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التقدير الكبير  إلى  الأستاذة الدكتورة الفاضلة  لشهب حورية   أتقدم بالشكر  الجزيل و

لي على قبولها تفضل  الإشراف على  هذا البحث والنصائح والتوجيهات التي  أسدت �م 

  لاستكمال فصوله . والحكيمة   وملاحظا�ا السديدة
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  المكتبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية

في الدراسة  وزملائي في العمل و اخص  زملائي إلىبخالص الشكر  والامتنان   أتقدم

 وعمال مكتبة الجامعةؤون العامة بالذكر جعلاب جمال الدين وعمال مديرية التنظيم والش
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 مقدمة

الدیمقراطیـــة ظـــاهرة وضـــرورة إنســـانیة عالمیـــة فـــي قیمهـــا ومقوماتهـــا وتطبیقاتهـــا تؤسســـها       

نابعــة مــن خصوصــیات كــل دولــة ، اعتبــارات سیاســیة واجتماعیــة واقتصــادیة وقانونیــة وتنظیمیــة

لـذا اجمـع ، قابلة للتطبیق في كل مجتمـع، تراثا إنسانیا لكل الشعوب التواقة للحریةتعد أنها كما 

  البــاحثون علــى أنهـــا عملیــة تحــول تـــدریجي مســتمر ومتواصــل ولیســـت مفهومــا مجــردا وجـــاهز 

أو نظاما یولد منـذ البدایـة متكـاملا لا یحتـاج إلا للتطبیـق بـل لهـا أسـس ناتجـة جـراء صـیرورتها 

قة التي تربطها بالواقع هي علاقة تفاعلیة مستمرة التأثیر والتأثر ولیست مجـرد فالعلا، التاریخیة

فهــي لیســت مجــرد انعكــاس حتمــي لعوامــل ، علاقــة حتمیــة تنبــع مــن فكــرة الإیمــان بهــا كمــا هــي

اقتصـــادیة وسیاســـیة واجتماعیـــة وثقافیـــة بـــل یمكـــن لهـــا أن تقـــوم بخلـــق ظـــروف مواتیـــة لنمـــاذج 

فـــي ســـیاق تـــاریخي متجـــدد ومتمیـــز وبالتـــالي تترســـخ كممارســـة  سوســـیولوجیة متطـــورة ومتجـــددة

كمــا أنهــا كثــورة ، حضـاریة لــدى كافــة التشــكیلات السیاسـیة والاجتماعیــة وعبــر كافــة المؤسسـات

سیاســیة وفكریــة لــم تــأت اعتباطــا بــل عرفــت نضــالات مســتمیتة خــلال قــرون مضــت واعترتهــا 

كهونیات التـي كانـت تعمـل علـى تكـریس عقبات جمة في التحرر من الملكیات والإقطاعیات وال

فالدیمقراطیـــة كتجربـــة إنســـانیة جـــاءت لتحـــاول المحافظـــة علـــى حقـــوق ، الوضـــع الســـائد آنـــذاك

وحریات الأفراد وتصون كرامتهم ومعتقداتهم وتعد تجربة إنسانیة عالمیة فـي المقـام الأول یمكـن 

كنظـام سیاسـي وفكـري فهـي ، الاستفادة منها حسـب الظـروف والمعطیـات الخاصـة بكـل مجتمـع

ینظم العلاقة بین السـلطة السیاسـیة والسیاسـیین والمـواطنین وتكفـل حریـة الفـرد فـي التعبیـر عـن 

تمثــل الاخـتلاف والتعــایش ، ذاتـه والتمتـع بحقوقــه الكاملـة واختیــار الحكـام عـن قناعــة وإرادة حـرة

علــى غــرار  بــین مختلــف الحساســیات فــي مؤسســات متفــق علیهــا تقــوم علــى جملــة مــن المبــادئ

المســاواة وحقــوق الإنســان والتــداول الســلمي علــى الســلطة واحتــرام ، العدالــة، الحریــات الأساســیة

ــــارا أن الدیمقراطیــــة كــــل مركــــب لا تخــــرج مطلقــــا عــــن تأســــیس الفعــــل ، الأغلبیــــة للأقلیــــة واعتب

هـوم الانتخابي بجعله الأداة الحاسمة فـي بنـاء وتجسـیر الحیـاة السیاسـیة والمؤسسـیة وترجمـة لمف

المواطنة وتعبیر عن سیادة الشعب عبر تفعیل الإحساس بالانتماء وجعـل القـوى السیاسـیة أمـام 

حقیقـة تمثیلهـا ومـن ثمـة یضـطلع الاقتـراع بوظــائف مباشـرة منهـا إضـفاء الشـرعیة علـى الســلطة 

الحاكمة باعتبار أنه یرمز إلى سیادة الشعب ولهذا تطرح الانتخابـات التنافسـیة كمحـدد محـوري 
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یمقراطیة الاختیار إذ أن الطابع التنافسي لاقتراع ما یجد سـنده فـي حریـة النـاخبین مـن خـلال لد

نزاهة العملة الانتخابیة والتنافس بین المرشحین فضلا عن الرهانات السیاسیة المتصلة بطبیعـة 

طــي الاقتــراع ولهــذا تعتبــر نزاهــة الاقتــراع وحیــاد الإدارة شــرطا تأسیســیا لبلــورة أي توجــه دیمقرا

وهـذا مـا یؤكـده روبـرت دال الـذي یعتبــر " أن ، وبنـاء مؤسسـات تمثیلیـة حقیقـة تنـال ثقـة الشـعب

ـــین مفهـــومي  الانتخابـــات الحـــرة والنزیهـــة شـــرط لازم فـــي تحقیـــق الدیمقراطیـــة إذ یوجـــد تـــلازم ب

الانتخاب والدیمقراطیـة وأي محاولـة للفصـل بینهمـا یـؤدي إلـى اسـتحالة  التطبیـق مـن النـاحیتین 

ریة والعملیة" وبالتالي لا مراء في أن ممارسة الدیمقراطیة تبقى رهینة لسـلامة تنظـیم وسـیر النظ

العملیة الانتخابیة وفق اطر وضـوابط دسـتوریة وقانونیـة مدعمـة بأخلاقیـات الممارسـة السیاسـیة 

والـوعي لـدى الأفـراد لأن المشـرع مهمـا عمــل علـى تـأطیر ووضـع الضـمانات الخاصـة بالعملیــة 

بیـــة فـــان ذلـــك یبقـــى معلـــق علـــى الممارســـة الســـلمیة للدیمقراطیـــة وفقـــا للمعـــاییر العالمیـــة الانتخا

ــــة ابتــــداء مــــن الدســــتور ومــــرروا بــــالقوانین وانتهــــاء  ــــي تنتهجهــــا كــــل دول والإقلیمیــــة والأطــــر الت

فالعملیــة الانتخابیــة أصــبحت مــدخلا للدیمقراطیــة ، بالنصــوص التنظیمیــة الناظمــة لتلــك العملیــة

ات التــي تشــترك فیهــا المجتمعــات البشــریة وأصــبح الانتخــاب احــد آلیــات إســناد وأحــدى المخرجــ

السلطة والتداول علیها سواء كان ذلك على سبیل التقلید في بعض الأنظمة أو كمبدأ راسخ في 

ـــاح المجتمعـــات السیاســـیة  ـــة ومعیـــار تقـــاس علـــى أساســـه مـــدى دمقرطـــة وانفت الأنظمـــة اللیبرالی

لـذا یسـتدعي ویسـتوجب ، شرعیة علـى المؤسسـات الناجمـة عـن ذلـكووسیلة لإضفاء ال، الحدیثة

فالانتخابــات الصــحیحة ، اختیــار الرجــال الأكفــاء والبــرامج القــادرة علــى تســییر شــؤون الجماعــة

علـى بنیـة إداریـة قویـة و ضـروریة لحسـن سـیر العملیـة الانتخابیـة لان الانتخـاب النــاجح  ترتكـز

عدد ضخم من المهـارات الأساسـیة والثانویـة علـى  اذهیستلزم لتنفی، حدث مكلف وواسع النطاق

ید جمع من الأشـخاص یسـتوجب علـیهم إدراك مسـؤولیاتهم فـي العملیـة وتحمـل تبعـات أعمـالهم 

باعتبــار أن إدارة العملیــة الانتخابیــة هــي التــي تحــدد الطریقــة التــي ســیحكم بهــا ، تجــاه القــانون

تؤثر فـي مسـتوى الشـرعیة التـي یضـفیها النـاخبون العالم على مدى التزام بلد بالدیمقراطیة وهي 

ـــدانهم وهـــذا مـــا یفســـر أهمیـــة الـــدور الموكـــل إلـــى مـــدیري الانتخابـــات والمـــوظفین  علـــى حكـــم بل

وهو ما یتطلب التزاما شخصیا كبیرا فتجربة الدول الیوم وممارستها تؤكـد انـه لابـد ، التابعین لها

نفیذها لمسؤولین یتسمون بالحیـاد كمـا أن تكـریس من تأمین العملیة الانتخابیة وإیكال مسؤولیة ت
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الآلیــــة الرقابیــــة المتمتعــــة بثقــــة الأحــــزاب والنــــاخبین ضــــروریة فــــي الضــــمان الحقیقــــي للحقــــوق 

ــــادي و/أو متــــوازن لإدارة  ــــزم الدولــــة بوضــــع جهــــاز حی السیاســــیة ولهــــذا فالنظــــام الانتخــــابي یل

یعیة أو المحلیــة یضــمن إجــراء هــذه الانتخابــات إن علــى مســتوى الانتخابــات الرئاســیة أو التشــر 

العملیـة فـي جـو مـن الهـدوء والشـفافیة فالعملیـة الانتخابیـة بمـا فیهـا وسـائل الدیمقراطیـة المباشــرة 

كالاســـتفتاءات تعـــد إحـــدى اكبـــر الفعالیـــات الإداریـــة وأكثرهـــا تعقیـــدا ومـــن أهـــم القضـــایا التــــي 

ها دورا مباشرا في إضفاء الشفافیة التي ل والأطرافأصبحت تشد اهتمام رجال الساسة والقانون 

فـالأجهزة الإداریــة أو المكلفـة بتنظــیم ، والنزاهـة علـى غــرار الأحـزاب وجمعیـات المجتمــع المـدني

وتبلـورت   ضـياوسیر العملة الانتخابیة والتي بدأ الاعتناء بها مع بدایة الثمانینات من القرن الم

السیاسـیین أن تغییـر الواقـع الاجتمـاعي یتطلـب  فكرة الالتزام بالإصلاح الانتخابي وبدا للفاعلین

النظــر فــي الترتیبــات الانتخابیــة والتركیــز علــى فجــوة المصــداقیة والهــوة الموجــودة بــین النــاخبین 

والمؤسسات الرسمیة وتراجع مستوى الثقة العامة بین القائمین على العملیة الانتخابیة والناخبین 

ــا مــا كــان الاهتمــام والتركیــز  والتشــكیك فــي نزاهــة الإدارة الانتخابیــة وفعالیتهــا خاصــة وانــه غالب

موجها حول إصـلاح النظـام و الـنظم الانتخابیـة لتحسـین مسـتوى التمثیـل علـى حسـاب إصـلاح 

الجهـاز المخـتص بتســییر العملیـة الانتخابیـة وتنظیمهــا لـذا تعالـت الأصــوات فـي الآونـة الأخیــرة 

یم والإشـراف علـى العملیـة الانتخابیـة إلـى هیئـة إلى إعـادة النظـر فـي عملیـة إسـناد تسـییر وتنظـ

فالجزائر وباعتبارها دولة فتیـة ، مستقلة بغیة استرجاع الثقة والمصداقیة بین الفاعلین السیاسیین

عرفت إدارتها الانتخابیة في التسییر والإشراف على عملیة الانتخابیـة المـرور بمـرحلتین مرحلـة 

ومرحلــة الانفتــاح علــى التعددیــة السیاســیة  1988غایــة  الحــزب الواحــد تبــدأ مــن الاســتقلال إلــى

إلى غایة یومنا هذا آخذة بالجهاز الحكومي في الإشراف على تنظیم وسیر العملیة  1989من 

  الانتخابیة في كلتا المرحلتین.
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  : أهمیة الدراسة  

  ائر في :تكمن أهمیة دراسة المنظومة الدستوریة والقانونیة للإدارة الانتخابیة في الجز 

  :الأهمیة العملیة  

 اق سیاسي وعملیةـــــإبراز مدى نزاهة وحیاد الإدارة الانتخابیة التي تطرح بمناسبة كل استحق -

انتخابیة في أوساط الطبقة السیاسیة والناخبین على حد سواء وتعالي الأصوات المطالبة  

بإدارة مستقلة للتسییر والإشراف على العملیة الانتخابیة مما أدى إلى اهتزاز ثقة المواطن 

بالنتائج وأصبح متیقن من أن الإدارة ستنساق وراء الحزب الحاكم نظرا لإمكانیة تدخل 

مجریات العملیة الانتخابیة على اعتبار أنها هي من تقوم بعملیة التسییر الحكومة في 

والإشراف وهو ما یؤدي في الأخیر إلى عزوف الناخبین للذهاب إلى صنادیق الاقتراع للإدلاء 

  بأصواتهم .

 ةالانتخابیـــ في التسییر والإشراف على العملیة التعرف على الدور الذي تقوم به الإدارة الانتخابیة -

باعتبار هـذه الأخیـرة عملیـة معقـدة تتطلـب تضـافر جهـود جمیـع الفـاعلین الإداریـین والسیاسـیین 

 وكذا جمیع أطیاف المجتمع المدني بكل مكوناته .

 :الأهمیة العلمیة

 إبراز نقاط قوة المنظومة الدستوریة والقانونیة التي تحكم الإدارة الانتخابیة في الجزائر بغیة -

تكریسها وترسیخها ونقاط الضعف من اجل استدراك النقص الذي اعتراها  تثمینها والعمل على

قصد خلق جهاز فعال ذو ثقة ومصداقیة یستجیب لمتطلبات وتطلعات الطبقة السیاسیة 

 المتواجدة في الساحة .

 ة والمیكانیزماتـــة عامـــیة على الإدارة بصفـــة الكلاسیكـــــمعرفة مدى فعالیة الآلیات الرقابی -

الرقابیة الموضوعیة والإجرائیة على العملیة الانتخابیة بصفة خاصة التي استحدثها المشرع  

المتعلق بنظام ، 2012جانفي 12المؤرخ في  01 -12الجزائري بموجب القانون العضوي 

اللجنة الوطنیة لمراقبة ، الانتخابات لاسیما اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات

  الانتخابات .

  

  



 ه  

 فان الانتخابیة في الجزائر تمتاز بأهمیة كبرىللإدارة  ون أن المنظومة الدستوریة والقانونیةك -

إذ ،أهمیتها تكمن في الأساس الذي تقوم علیه منظومة الحكم والمؤسسات التي تبنى فیما بعد

كما انه لا الحدیث عن ، لا حدیث عن دمقرطة الحیاة السیاسیة دون منظومة انتخابیة فعالة

ومة انتخابیة قویة إلا بوجود إدارة انتخابیة شفافة ونزیهة وحیادیة قادرة على القیام بمهامها منظ

وفق الأطر الدستوریة والقانونیة الساریة المفعول وبإمكانها استقطاب جمیع الشركاء والفاعلین 

 السیاسیین في الساحة .  

 توضیح العلاقة التي تحكم الإدارة الانتخابیة بباقي الشركاء الأساسیین والإضافیین.  -

  : الإشكالیة  

بعد الاستقرار ولو النسبي على طبیعة النظام الانتخـابي والـنظم التـي تحكمـه وتـنظم            

العملیة الانتخابیة فـي العـالم والـذي یخضـع فـي مجملـه إلـى طبیعـة النظـام السیاسـي السـائد فـي 

كل بلد، انتقل الاهتمام مع بدایة الثمانینات من القرن الماضي إلى موضـوع لا یقـل أهمیـة عـن 

ام والنظم الانتخابیة وهو منظومة الإدارة الانتخابیة وكیفیـة تسـییرها وإشـرافها علـى مواضیع النظ

العملیــة الانتخابیــة، باعتبــار أن الانتخابــات كــل مركــب لا یمكــن تجزئتــه، و باعتبــار أن تنظــیم 

بــرز أالعملیـات الانتخابیـة یمثــل التحـدي الأكبــر لـلإدارة المشـرفة علــى تلـك العملیــة، إذ تتمحـور 

یات التــي تواجــه القــائمین علــى إدارة العملیــة الانتخابیــة حــول كیفیــة التحقــق مــن ثقــة كافــة التحــد

الشركاء في تلك العملیة وتحقیق أعلى مستویات المصـداقیة فـي الإدارة الانتخابیـة، وتعتبـر ثقـة 

الشركاء في العملیة الانتخابیة وثقة الجمهور والأحزاب السیاسیة بشكل خاص فیها وفي طریقة 

ارتهـــا أمـــرا مفصـــلیا لـــیس لنجـــاح العملیـــة الانتخابیـــة فحســـب، بـــل لتحقیـــق أعلـــى مســـتویات إد

الجزائر باعتبارها جزء مـن المنظومـة العالمیـة  و المصداقیة والثقة في المؤسسات الناجمة عنها

بعــد مصــادقتها علــى كــل المواثیــق الدولیــة العامــة والخاصــة تكــون قــد التزمــت بتطبیقهــا ضــمن 

خلیة وبالتالي عرفت منظومتها التشریعیة ترسانة من النصوص القانونیة والتنظیمیـة قوانینها الدا

لیة للدولة خاصـة إذا علمنـا أن الدولـة الجزائریـة قـد خكان لها الأثر البالع في تسیر الشؤون الدا

مـــرت بمـــرحلتین مختلفتــــین فـــي عملیــــة الإشـــراف وتنظــــیم وتســـییر العملیــــة الانتخابیـــة، مرحلــــة 

سیاســـي أیـــن انعـــدم دور الإدارة الانتخابیـــة باعتبـــار أن عملیـــة التنظـــیم أســـندت إلـــى الانغــلاق ال

ـــة الانفتـــاح السیاســـي التـــي عرفـــت اســـترجاع الإدارة  الحـــزب باعتبـــاره المخطـــط والموجـــه ومرحل



 و  

ــــك  الانتخابیــــة لصــــلاحیاتها ومهامهــــا فــــي النصــــوص الدســــتوریة والقانونیــــة والتنظیمیــــة بعــــد ذل

معالجــة موضــوع المنظومــة الدســتوریة والقانونیــة لــلإدارة الانتخابیــة  وتأسیســا علــى مــا ســبق فــان

فــي الجزائــر لــیس بـــالأمر الســهل ذلــك أن الاهتمـــام بهــذا الموضــوع لـــم یكــن ضــمن اهتمامـــات 

البــــاحثین والدارســـــین باعتبــــار أن الاهتمـــــام كـــــان أكثــــر بالمواضـــــیع المتعلقــــة بالنظـــــام والـــــنظم 

دراسـتنا للموضـوع الإجابـة  يوالمعلومـات وبالتـالي تقتضـالانتخابیة مما ولد نقص في المصادر 

  عن الإشكالیة الرئیسة والتي تتمحور حول 

مـــا مـــدى فاعلیـــة وفعالیـــة المنظومـــة الدســـتوریة والقانونیـــة التـــي انتهجهـــا المشـــرع        

الجزائري لخلق جهاز انتخابي قادرة على تـأمین حیـاد ونزاهـة الإدارة الانتخابیـة فـي الإشـراف 

  ظیم سیر العملیة الانتخابیة ؟وتن

هــذه الإشــكالیة تتفــرع عنهــا مجموعــة مــن التســاؤلات المتعلقــة بالمحــاور الكبــرى التــي تــم        

  :التركیز علیها في البحث وهي

  ما هو السیاق العام للإدارة الانتخابیة في ظل المنظومة الدستوریة والقانونیة في الجزائر؟  -

 لجزائریة أثناء العملیة الانتخابیة؟ما دور الإدارة الانتخابیة ا -

هـــل آلیـــات الرقابـــة الكلاســـیكیة علـــى الإدارة بصـــفة عامـــة والإدارة الانتخابیـــة بصـــفة خاصـــة   -

خاصــة مــا تعلــق منهــا بآلیــات الرقابــة الموضــوعیة المجلــس الدســتوري والقضــاء والیــات الرقابــة 

، المتمثلـة 2012جـانفي  12المـؤرخ فـي  01-12المستحدثة بموجب القانون العضـو  الإجرائیة

 أنفي اللجنة الوطنیـة للإشـراف علـى الانتخابـات واللجنـة الوطنیـة لمراقبـة الانتخابـات اسـتطاعا 

یضــــفیا علــــى  الجهــــاز الإداري الانتخــــابي مصــــداقیة وشــــفافیة ونزاهــــة بإمكانــــه اســــتقطاب كــــل 

أن مطالـــب الطبقـــة السیاســـیة وخاصـــة المعارضـــة منهـــا والتـــي لا تـــزال السیاســـیة؟ أم  الأطیـــاف

تطالــب بوجــوب إســناد عملیــة الإشــراف علــى الانتخابــات إلــى جهــة مســتقلة هــو مطلــب مشــروع 

 وأكثر من ضروري ؟ 

  

  

  

 



 ز  

  منهج الدراسة

ر من خلال دراسة موضوع المنظومة الدستوریة والقانونیـة لـلإدارة الانتخابیـة فـي الجزائـ        

تم الاعتماد على المنهج التحلیلي الـذي ینسـجم أكثـر مـع البحـوث القانونیـة باعتبـار أن الدراسـة 

وتحلیلهـــا وتبیـــان قوتهـــا وبالتـــالي  فیـــه علـــى النصـــوص الدســـتوریة والقانونیــة والتنظیمیـــةتنصــب 

ضعف وبالتالي استدراك مـواطن الخلـل والمثالـب التـي الالعمل على تثمینها و البحث عن نقاط 

تخللها كما أن هذا المنهج یركز على عرض المشكلة وموقف الفقه وحلول القضاء بشأنها كما ت

تــم اعتمــاد المــنهج المقــارن فـــي بعــض حــالات الدراســة مــع الـــدول الشــقیقة علــى غــرار تـــونس 

ومصر في مجال إدارة العملیة الانتخابیة والتي أسندت إلى مؤسسات مستقلة تقوم على تسـییر 

  الانتخابیة .   وإدارة العملیة

 :الدراسات السابقة

ـــى أي باحـــث یحـــاول الاستقصـــاء               ـــة والموضـــوعیة تفـــرض عل إن الضـــرورة العلمی

والتحقق فیمـا كتـب بخصـوص موضـوع البحـث الـذي اسـند إلیـه أن یقـوم بـالاطلاع علـى بعـض 

الدراسات السابقة بغیة الإلمام بالموضوع والتطرق إلى ما تم إغفاله وان وجدت بعض الأدبیات 

تعطیه حقه مـن الدراسـة باعتبـار أن جـل الدراسـات اهتمـت  التي تطرقت إلى الموضوع فإنها لم

بالجانب الحركي للمنظومة الانتخابیة متناسیة الدور الذي یمكن أن تلعبه الإدارة الانتخابیة فـي 

هذه العملیة باعتبارها العنصر الأساسي والمهـم إلـى جانـب العملیـة الانتخابیـة لأنـه مهمـا كانـت 

ضــــمنة لجمیــــع المعــــاییر الدولیــــة والداخلیــــة فإنهــــا تبقــــى مجــــرد المنظومــــة الانتخابیــــة قویــــة ومت

نصـــوص صـــامت لا تســـتطیع التحـــرك إلا بوجـــود إدارة وإرادة قویـــة لـــدى الفـــاعلین فـــي العملیـــة 

  الانتخابیة  بإمكانهم ترجمة هذه النصوص إلى واقع یلزم جمیع الأطراف للعمل به.

 رسائل الدكتوراه  

بن عیشة عبد الحمیـد، العلاقـة بـین السیاسـیة والإدارة العامـة فـي الجزائـر، أطروحـة دكتـوراه   - 

"، السـنة 1جامعـة الجزائـر" -في الحقوق فرع القانون العام، مقدمة في كلیـة الحقـوق بـن عكنـون

عــالج فیهــا علاقــة السیاســة بــالإدارة العامــة بصــفة شــاملة ومــدى تــأثر  2011-2010الجامعیــة 

ـــة بهـــذه العلاقـــة إن علـــى مســـتوى الحـــزب الواحـــد أي أثنـــاء الأحادیـــة الحزبیـــة الإدارة   الانتخابی

في ظل التعددیة الحزبیة وتحدید مظاهر العلاقة بین السیاسة والإدارة العامة وقد تمحـورت  أو 



 ح  

الإشكالیة حول مكانة العلاقة بین السیاسة والإدارة العامة والعناصر التي تتحكم فیها والجوانـب 

تــي تثیرهــا وموقعهــا وتطبیقاتهــا فــي النظــام الجزائــري، وقــد توصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن ال

  النتائج أهمها:

تفادي سلبیات تسییس الإدارة وإبعادها عن تأثیر الأحزاب السیاسیة یكمن فـي إقـرار الحیـاد  -

حقوقـه السیاسي والوظیفي للإدارة العامة ولكن لا یجب إهدار الحریات العامة للموظـف وإنكـار 

ممارسة السیاسة، لذا یجب وضـع ضـوابط مقـررة قانونـا ومحمیـة قضـائیا تهـدف إلـى تمكـین  يف

الموظف من ممارسة حریاته العامة وإبعاد الإدارة أن تتحول إلى جهاز سیاسـي ولكـن مـن دون 

 إنكار علاقة السیاسة بالإدارة العامة.

ب دورا سیاســیا وهــذا أمــر أصــبح لابــد مــن التمییــز بــین فكــرة أن الإدارة مــن الممكــن أن تلعــ -

أن تتحـول إلــى جهــاز سیاســي لـذا لابــد مــن تكــریس مختلــف  أوواقعـا وبــین أن تمــارس السیاســة 

الجوانب التي یثرهـا مبـدأ الفصـل بـین السـلطات وجعلـه القاعـدة التـي تحكـم عمـل كـل السـلطات 

 وكل أجهزة الدولة

فیــا للوصــول إلــى مبــدأ الحیــاد كفالــة الضــمانات المقــررة لاســتقلالیة القضــاء عضــویا ووظی -

 السیاسي للإدارة       

بن مالك بشیر، نظام الانتخابات الرئاسیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه فـي القـانون  - 

العام، مقدمة في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبـي بكـر بلقایـد جامعـة تلمسـان، السـنة 

نــــب التــــي تحكــــم العملیــــة الانتخابیــــة انطلاقــــا مــــن ، تطــــرق إلــــى الجوا2011-2010الجامعیــــة

الإجـراءات الممهـدة للعملیــة الانتخابیـة علــى غـرار كـل مــن اسـتدعاء الهیئــة الانتخابیـة، مراجعــة 

ــــة مــــرورا بالعملیــــات المعاصــــرة للعملیــــة  ــــة الانتخابی القــــوائم الانتخابیــــة وإعــــلان الترشــــح والحمل

إعلان النتائج الأولیة إلى غایة الإجراءات اللاحقـة الانتخابیة الخاصة بافتتاح مكاتب الاقتراع و 

 للعملیة الانتخابیة والمتعلقة الإعلان النهائي للنتائج ودراسة الطعون.

بنیني احمد، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیـل شـهادة   - 

وم السیاسیة، قسـم الحقـوق، جامعـة الحـاج دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعل

، عالج فیها الباحث جـزء مـن العملیـة الانتخابیـة 2006-2005خضر، باتنة، السنة الجامعیة، 

والمتعلــق بــالإجراءات التحضــیریة للعملیــة الانتخابیــة مقســما عملــه إلــى بــابین فــي البــاب الأول 
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طـرق فـي البـاب الثـاني إلـى الإجـراءات تطرق إلـى الإجـراءات الشـكلیة للعملیـة الانتخابیـة فیمـا ت

الموضــوعیة للعملیــة الانتخابیــة وقــد توصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن المقترحــات علــى غــرار 

إعــادة النظــر فــي ســن التســجیل بــالقوائم الانتخابیــة بجعلهــا متطابقــة مــع الأهلیــة المدنیــة إســناد 

بیــــة المختصـــة بإعـــداد القــــوائم مهمـــة إعـــداد البطاقـــات الانتخابیــــة إلـــى اللجنـــة الإداریـــة الانتخا

الانتخابیـــة ومراجعتهــــا تحـــت إشــــراف القضــــاء تعلیـــق القــــوائم الانتخابیــــة یـــوم الاقتــــراع بمراكــــز 

 الانتخاب ومكاتب التصویت في أماكن یستطیع للمواطنین الاطلاع علیها.

 رسائل الماجستیر 

رداوي عبــد المالــك، الحیــاد السیاســي للجهــاز الإداري الجزائــري بعــد إقــرار التعددیــة الحزبیــة          - 

)، مقدمـــة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر، فـــرع التنظـــیم السیاســـي والإداري، جامعـــة 1989-1997(

الجزائــر كلیــة العلــوم السیاســیة والإعــلام، قســم العلــوم السیاســیة، عــالج فیــه الباحــث وفــق خطــة 

أة إلــى أربــع فصــول مبــدأ الحیــاد مــن خــلال تاریخــه والعوامــل المــؤثرة فیــه وكــذا وضــعه فــي مجــز 

القانون المقارن في الفصل الأول أما في الفصل الثاني فقد تطرق إلى مبدأ الحیاد فـي الجزائـر 

فـي ظــل الأحادیــة الحزبیــة وفــي الفصــل الثالــث والرابـع فقــد عــالج مبــدأ الحیــاد فــي ظــل التشــریع 

.لیصـــل البحـــث عنـــد نهایـــة بحثـــه إلـــى 1997فـــي ظـــل الانتخابـــات التشـــریعیة لســـنة الحـــالي و 

مجموعـــة مـــن المقترحـــات تصـــب جلهـــا إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي المنظومـــة التـــي تحكـــم الوظیفـــة 

العمومیــة وإنشــاء هیئــات رقابیــة مــن شــأنها أن تكــرس الحیــاد السیاســي وان تعمــل علــى مســافة 

  واحدة مع كل الشركاء.    

ـــن  -  ـــیس الجمهوریـــة فـــي الجزائـــر، مـــذكرة  بوزیـــد ب محمـــود، الضـــمانات القانونیـــة لانتخـــاب رئ

لاســتكمال متطلبــات الحصــول علــى شــهادة الماجســتیر، فــي العلــوم القانونیــة تخصــص قــانون 

دســتوري، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم الحقــوق، جامعــة العقیــد الحــاج لخضــر، باتنــة، 

فیـــه الباحـــث الضـــمانات الدســـتوریة والتشـــریعیة للعملیـــة ، عـــالج 2013-2012الســـنة الجامعیـــة

ـــة بالانتخـــاب لرئاســـة الجمهوریـــة وذلـــك حســـب تراتبیـــة مصـــدرها فـــي النظـــام  الانتخابیـــة المتعلق

القانوني داخل الدولة لیصل الباحث إلـى فكـرة مؤداهـا أن الضـمانات الدسـتوریة والتشـریعیة كـل 

مـن المقترحـات المتعلقـة بالأسـاس بترقیـة مبـدأ  مترابط ومتكامـل لا یمكـن تجزئتـه وقـدم مجموعـة

الإشراف القضائي على الانتخابات إلى مبدأ دستوري مع ضـرورة أن یكـون الإشـراف فعلیـا مـع 
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وضـــع إجـــراءات تشـــریعیة وموضـــوعیة واضـــحة لاعتمـــاد المـــراقبین الـــدولیین وإحـــداث تغییـــرات 

ة التأســیس للمبــادئ الأساســیة نوعیـة علــى مســتوى الإطـار الدســتوري والتشــریعي والتنظیمــي بغیـ

  للدیمقراطیة ومن ثم الذهاب إلى دولة القانون.

بولقواس ابتسام، الإجـراءات المعاصـرة واللاحقـة علـى العملیـة الانتخابیـة فـي النظـام القـانوني  - 

الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجسـتیر، فـي العلـوم القانونیـة تخصـص قـانون دسـتوري، 

لـــوم السیاســـیة، قســـم الحقـــوق، جامعـــة العقیـــد الحـــاج لخضـــر، باتنـــة، الســـنة كلیـــة الحقـــوق والع

، عالجــت الباحثــة فـي رســالتها جزئــي العملیـة الانتخابیــة والمتعلقتــان 2013-2012الجامعیـة   

بـــالإجراءات المعاصـــرة واللاحقـــة للعملیـــة الانتخابیـــة مقســـمة عملهـــا إلـــى ثـــلاث فصـــول فصـــل 

لمتعلقة بالانتخاب وما یتعلق به من مصـطلحات علـى غـرار تمهیدي تطرقت فیه إلى المفاهیم ا

الانتخابـــات الإداریـــة الدیمقراطیـــة الأحـــزاب السیاســـیة وفـــي الفصـــل الثـــاني عالجـــت الإجـــراءات 

المعاصرة للعملیة الانتخابیة والتي تبدأ بعملیة التصویت وتنتهي باختتام عملیة الاقتراع أمـا فـي 

الإطـار القـانوني لعملیـة الفـرز وضـوابط التـي تحكـم عملیـة الفصل الثالـث فـتم التطـرق فیـه إلـى 

إعلان النتائج لتصل إلى مجموعة من الاقتراحات منها ضرورة تدعیم مختلف الهیئات الإداریة 

المعنیــة بــالإدارة الانتخابیــة والإشــراف والرقابــة علیهــا بممثلــین عــن الجهــات القضــائیة مثلمــا هــو 

ة البلدیــة، ضــرورة إیكــال مهمــة إدارة العملیــة الانتخابیــة إلــى معمــول بــه بالنســبة للجنــة الانتخابیــ

هیئات غیر منحازة ومستقلة وفعالة ضرورة التزام الهیئـات القائمـة علـى إدارة العملیـة الانتخابیـة 

 بالحیاد السیاسي والحزبي في إدارتها بالشفافیة في فرز الأصوات وإعلان النتائج.
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  الهدف من الدراسة

  والغایة والباعث من دراسة المنظومة الدستوریة والقانونیة للإدارة الانتخابیة یكمن في :الهدف 

 التـي التي تحكم الإدارة الانتخابیة والعلاقة  بالمنظومة التشریعیة والتنظیمیةالكاملة الإحاطة  -

ـــة إعـــداد المیزانیـــة المخصصـــة للعملیـــ ة تربطهـــا بالشـــركاء الأساســـیین والإضـــافیین وإبـــراز كیفی

  الانتخابیة واستیضاح آلیة التسییر والإشراف على العملیة الانتخابیة.

 وان ةــالتي جاء بها المشرع الجزائري خاصكفایة النصوص التشریعیة والتنظیمیة معرفة مدى  -

وان المنظومــة القانونیــة بشــكل عـــام والمنظومــة الانتخابیــة بشــكل خـــاص عرفــت مــرحلتین مـــن 

التسییر قبل التعددیة السیاسیة أي في ظل الأحادیة الحزبیة وفي ظل الانفتاح السیاسي وبدایـة 

  الاهتمام بجمیع المسائل المتعلقة بالمنظومة الانتخابیة لاسیما الإدارة الانتخابیة. 

 ار الموضوعأسباب اختی 

تكمن أسباب اختیار موضوع المنظومة الدستوریة والقانونیـة لـلإدارة الانتخابیـة فـي الجزائـر إلـى 

  أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة:

  الأسباب الموضوعیة :

 الحدیث في صناعة المؤسسات التي تحكم البلاد وتنامي ظاهرة الإدارة الانتخابیةتعاظم دور  -

  ة بإدارة عملیة انتخابیة نزیهة وشفافة وحیادیة .الحدیث عن الضمانات الكفیل 

 والاهتمام على العملیة الانتخابیة الضوء على الهیئة المدیرة والمشرفةالنقص الفادح في تسلیط  -

 الكبیر بالنظام والنظم الانتخابیة دون الأجهزة المنظمة للعملیة الانتخابیة .

 جهة الإدارة الانتخابیة كأحد آلیات من  –القانون الدستوري  -ارتباط الموضوع بالتخصص -

 العملیة الانتخابیة ومن جهة المؤسسات الدستوریة المنبثقة عنها والارتباط الوثیق بینهما.

 المجتمع في كون أن اغلب شرائح للإدارة الانتخابیةوالقانونیة  المنظومة الدستوریةتكمن دراسة  -

القــانوني یجهلــون ولیســوا علــى درایــة بالــدور المجتمــع إن لــم نقــل جلهــا والدارســین فــي المجــال 

ــــة إن علــــى مســــتوى الإجــــراءات الســــابقة ــــة الانتخابی ــــة فــــي العملی ــــه الإدارة الانتخابی   الــــذي تلعب

  و المعاصرة واللاحقة للعملیة الانتخابیة.أ
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 الأسباب الذاتیة : 

ي قضــــایا الإدارة الانتخابیــــة أصــــبحت احــــد أهــــم المواضــــیع التــــي تــــدخل فــــ أن اعتبــــارب       

الساعة والتي شغلت بال الطبقة السیاسیة والمواطنین على حد سواء في الآونة الأخیـرة وتنـامي 

وتزایــد المطالــب المتعــددة فــي كــل اســتحقاق سیاســي إلــى ضــرورة إســناد عملیــة الإشــراف وإدارة 

  العملیة الانتخابیة إلى جهة مستقلة لا تكون للسلطة التنفیذیة أیة ید فیها .

لإجابة على الإشـكالیة المطروحـة تـم تنـاول الموضـوع فـي ثـلاث فصـول تسـبقها مقدمـة ل       

تعقبها خاتمـة تتضـمن أهـم نتـائج الدراسـة والاقتراحـات ، تعد بمثابة مدخلا للبحث وإطارا منهجیا

  المتوصل إلیها وذلك على النحو التالي: 

  مقدمة 

  والقانونیة للإدارة الانتخابیة في الجزائرالفصل الأول: السیاق العام للمنظومة الدستوریة 

خصــــص هــــذا الفصــــل إلــــى دراســــة موضــــوع الإدارة الانتخابیــــة بصــــفة عامــــة والإدارة         

الانتخابیـــة فــــي الجزائــــر بصــــفة خاصــــة باعتبارهــــا احــــد أهــــم المؤسســــات الفاعلــــة فــــي العملیــــة 

هـم أراء الفقهـاء حـول عملیـة الانتخابیة والمؤسسات الناجمة عنها وذلك بتعریفها والتطـرق إلـى أ

إسـناد الإشــراف وتـنظم الانتخابــات لیـتم التطــرق إلـى المنظومــة الدسـتوریة والقانونیــة التـي تحكــم 

 الإدارة الانتخابیة سواء في ظل الأحادیة الحزبیة او في طل التعددیة واهم المبادئ التي تقوم  

والإضافیین وكیفیة إعداد المیزانیة  علیها والمهام المسندة لها وعلاقتها بالشركاء الأساسیین

  الانتخابیة وبالنظر إلى تعدد العناصر تم تقسم العمل إلى ثلاث مباحث 

  المبحث الأول: الإدارة الانتخابیة في الجزائر.

  المبحث الثاني: مبادئ ومهام وعلاقة الإدارة الانتخابیة بالشركاء في الجزائر.

  العملیة الانتخابیة في الجزائر. المبحث الثالث: إجراءات إعداد میزانیة
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  الانتخابیة العملیة في الانتخابیة الإدارة دور: الثاني الفصل

 للإدارة والقانونیة الدستوریة المنظومة یحكم الذي العام السیاق إلى التطرق بعد              

 التعددیةأثناء  أو الواحد الحزب نظام إبان تطورها مراحل وتتبع الجزائر في الانتخابیة

 الإدارة تلعبه الذي الدور إلى التطرق من لابد الانتخابیة العملیة سیر في ذلك وتأثیر السیاسیة

 لها واللاحقة والمعاصر السابقة الإجراءات من ابتداء الانتخابیة العملیة سیر أثناء الانتخابیة

 مباحث ثلاث إلى الفصل هذا تقسیم تم العناصر لتعدد واعتبارا

 اءات السابقة للعملیة الانتخابیةالمبحث الأول: الإجر 

  المبحث الثاني: الإجراءات المعاصرة للعملیة الانتخابیة.

  المبحث الثالث الإجراءات اللاحقة للعملیة الانتخابیة.

  الانتخابیة العملیة و الإدارة على الرقابة آلیات: الثالث الفصل

 في إلا یستقیم أن یمكن لا الرسمیة المؤسسات به تقوم عمل أي أن باعتبار              

 معها المتعاملین في الاطمئنان وتبعث فیها الثقة تعزز أن شأنها من رقابیة أجهزة وجود ظل

 ودورها الانتخابیة الإدارة موضوع وهو بمكان الأهمیة من بموضوع الأمر یتعلق عندما خاصة

 الدور في تكمن أهمیتها أن باعتبار الانتخابیة ةیالعمل وتنظیم سیر على الإشراف عملیة في

 تقسیم تم الذكر السالفة للعناصرا واعتبار  الشعب إرادة عن معبرة مؤسسات بناء في تلعبه الذي

  : مبحثین إلى الفصل هذا

  .الانتخابیة الإدارة على الرقابة آلیات: الأول المبحث

  . الانتخابیة العملیة على الرقابة آلیات الثاني: المبحث

  خاتمةال

 المراجع  قائمة

 الملاحق



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  السیاق العام للإدارة الانتخابیة 

 في ظل المنظومة الدستوریة والقانونیة في الجزائـر
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اعتبـار  تعتبر الإدارة الانتخابیة من أهم الأركـان الأساسـیة فـي العملیـة الانتخابیـة علـى

ونظــرا لمــا ، أن ســیر  العملیــة مــن بــدایتها إلــى نهایتهــا یتوقــف علــى جهــاز یــدیر هــذه العملیــة

لــلإدارة الانتخابیــة مــن أهمیـــة بالغــة فــي تســـییر العملیــة الانتخابیــة خاصـــة إذ علمنــا بــأن كـــل 

الشكوك تحوم دائما حول الجهة المكلفة بالانتخابات وبالأخص إذا كانت الجهة المشرفة علـى 

  العملیـــة الانتخابیــــة هــــي الحكومــــة القائمــــة ویــــزداد الشــــك أكثــــر عنــــد إشــــراف الحــــزب الحــــاكم 

إدارة العملیة الانتخابیة بإسنادها إلى جهة معینـة للإشـراف علیهـا مـن ، ذلك أن تسییر و 1لیهاع

ـــة وتثمینهـــا  ـــدعیم الدیمقراطی ـــة نظـــام سیاســـي بحیـــث أن ت ـــى دیمقراطی ـــة عل المؤشـــرات الجوهری

یســـتدعي تـــولي تســـییر المســـار الانتخـــابي برمتـــه مـــن اســـتدعاء الهیئـــة الانتخابیـــة والـــى غایـــة 

ائي عن النتائج بطریقة سلیمة بعیدة عـن الضـغوط بكـل أنواعهـا والتـي مـن شـأنها الإعلان النه

ن لتنظـیم الهیاكـل الإداریـة ، ذلـك أ2أن تؤثر سلبا على العملیـة الانتخابیـة فـي مختلـف مراحلهـا

لة علــى تســییر العملیــة الانتخابیــة الأثــر الكبیــر علــى فعالیــة العملیــة الانتخابیــة فــإدارة ؤو المســ

تشــــمل كــــل مظاهرهــــا انطلاقــــا مــــن العملیــــات اللوجســــتیكیة (الطباعــــة، ملصــــقات الانتخابـــات 

التحســیس، الإشــهار، تــوفیر العتــاد الانتخــابي صــنادیق الاقتــراع، المعــازل والوثــائق الانتخابیــة 

  التــــي تســــتعمل یــــوم الاقتــــراع علــــى غــــرار أوراق التصــــویت، أوراق عــــد الأصــــوات، محاضــــر

اضر تركیز النتائج) وبالتالي الاهتمام بالإدارة المشرفة  الفرز، محاضر الإحصاء البلدي، مح 

یعد من الأمور التي لا مناص منها، لذا یتعین على قانون الانتخابات أن یتكفل فـي مضـمون 

أحكامه بإیجاد الهیاكل الإداریة الموضوعیة الفعالة والغیر منحازة والتي تسمح بضمان النزاهة 

لنظام الانتخابي المراد تطبیقـه مهمـا كـان مثالیـا وعـادلا لا یمكـن فا ،3والحیاد للعملیة الانتخابیة

لــه تـــأمین انتخابــات نزیهـــة وشــفافة مـــا لــم تكـــن الإدارة الانتخابیــة صـــادقة ونزیهــة فـــي تطبیـــق 

                                                
ــین النظــام السیاســي والنظــام   عبــد وســعد، علــى مقلد.عصــام نعمــة إســماعیل.-1 ــة، دراســة حــول العلاقــة ب الــنظم الانتخابی

  . 57، ص.2005منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى،الانتخابي، 

النظـام الانتخـابي فـي الجزائـر، مقاربـة حـول المشـاركة والمنافسـة السیاسـیة فـي النظـام عبد المـؤمن عبـد الوهـاب ،  - 2

 . 94، ص .2011، دار الألمعیة  للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى،الانتخابي الجزائري 

ــدول العربیــة ، قضــایا حقــوق جــلال عبــد االله ،  - 3 ــات فــي ال لقــاهرة ، ، ا الإنســانالضــمانات القانونیــة لنزاهــة الانتخاب

 . 81، ص  1997المنظمة العربیة لحقوق الإنسان ، 
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النظـــــام الانتخـــــابي، إذ لا فائـــــدة ترجـــــى مـــــن نظـــــام انتخـــــابي مثـــــالي ونزیـــــه إذا قامـــــت الإدارة 

أو صـــعبت طریقـــة التصـــویت أو باعـــدت بـــین النـــاخبین الانتخابیـــة بتزویـــر ســـجلات النـــاخبین 

ــــى نحــــو مســــتقل ومتحیــــز أمــــرا جوهریــــا فــــي  ــــات عل ــــراع ذلــــك أن إدارة الانتخاب ومراكــــز الاقت

الانتخابـات الحــرة وبنــاء علـى مــا ســبق تــم تقسـیم الفصــل الأول إلــى ثـلاث مباحــث تــم التطــرق 

 في:

  معالجته من خلال مطلبین: الإدارة الانتخابیة في الجزائر تم: المبحث الأول      

المطلب الأول: تم التطرق فیه إلى تعریف الإدارة الانتخابیة بشكل عام والإدارة الانتخابیة فـي 

  الجزائر بشكل خاص و الإطار المؤسسي للإدارة الانتخابیة في الجزائر.

ـــة و  ـــاول الإدارة الانتخـــابي فـــي الجزائـــر فـــي ظـــل الأحادیـــة الحزبی ـــاني: تـــم تن بعـــد المطلـــب الث

  الحزبیة  التعددیة

أمــــا بخصــــوص المبحــــث الثــــاني فقــــد تضــــمن  مبــــادئ ومهــــام وعلاقــــة الإدارة الانتخابیــــة     

  بالشركاء وتم تقسیمه إلى ثلاث مطالب :

  المطلب الأول: تضمن مبادئ الإدارة الانتخابیة.

  المطلب الثاني: تم تناول مهام الإدارة الانتخابیة. 

  إلى علاقة الإدارة الانتخابیة بالشركاء.المطلب الثالث: تم التطرق 

أمــا المبحــث الثالــث : تــم التطــرق فیــه إلــى إجــراءات إعــداد میزانیــة العملیــة الانتخابیــة وتــم    

  :مطلبین إلىتقسیمه 

  المطلب الأول: إعداد المیزانیة والتكالیف الواجبة والیات الرقابة  

  المطلب الثاني: إعداد المیزانیة الانتخابیة في الجزائر والإجراءات الواجب إتباعها في ذلك 

  

  

  

  

  

  



 الجزائـرالسیاق العام للإدارة الانتخابیة في ظل المنظومة الدستوریة والقانونیة في ------- ا اول 

  

 

 
17 

  

  :المبحث الأول

 الانتخابیة في الجزائـر في ظل الدساتیر والقوانین الجزائریة  الإدارة

  الإدارة الانتخابیة في حالة سكون)(

وحیادیة من شأنه أن یبعث الثقة في نفـوس إن قیام الإدارة الانتخابیة بمهام موضوعیة 

النــاخبین، فیــزداد بــذلك لــیس اســتعدادهم للمشــاركة السیاســیة فحســب فــي عملیــة الاقتــراع وإنمــا 

تـزداد قـدرتهم فـي التعبیـر بحریــة عـن إرادتهـم وبالتـالي الشـعور بــأن الأصـوات المـدلى بهـا هــي 

الطریقـة التـي سـیحكم بهـا العـالم علـى ، فإدارة العملیات الانتخابیة تحـدد 1نزیهة وغیر مغتصبة

بلـد مــا بالدیمقراطیـة وهــي تـؤثر فــي مسـتوى الشــرعیة التـي یضــفیها النـاخبون علــى  التــزاممـدى 

حكومة بلدهم وهذا ما یفسـر أهمیـة الـدور الموكـل إلـى مـدیري الانتخابـات والمـوظفین التـابعین 

 Election libres et réguliéresDroitبعنوان ففي مؤلفه  ،لهم ما یتطلب التزاما شخصیا كبیرا منهم

et pratiqueinternationaux(Genéve union interparlementaire,1994 أورد البروفیســور غــي دویــن

جیــل الملاحظــة التالیــة: "تؤكـــد تجربــة الــدول وممارســـتها الحدیثــة أنــه لابـــد مــن تــأمین مراقبـــة 

ولین انتخـابیین حیـادیین .... فالآلیـة ومن إیكـال مسـؤولیة التطبیـق إلـى مسـؤ  الانتخابیةالعملیة 

الرقابیـــة المتمتعـــة بثقـــة الأحـــزاب والنـــاخبین ضـــروریة جـــدا فـــي الحـــالات الانتقالیـــة مـــن نظـــام  

  الحزب الواحد إلى التعددیة الحزبیة مثلا أو كلما كان حیاد السلطات الإداریة موضع تشكیك.

لـــدول وضــع نظــام انتخـــابي إن الضــمان الحقیقــي للحقــوق السیاســـیة والانتخابیــة یلــزم ا

ملائــم والوفــاء بالالتزامــات التــي یفرضــها علیهــا القــانون الــدولي فیمــا یتعلــق بــالحقوق الفردیــة 

  .2أو متوازنة لإدارة الانتخابات التشریعیة"/ووضع آلیة حیادیة و

وعلیـــه لا یمكـــن أن نتصـــور انتخابـــات حـــرة ونزیهـــة إلا بوجـــود أجهـــزة تنـــاط بهـــا مهمـــة 

في شتى أطوارها باعتبار أنها مـن العملیـات الإداریـة  الانتخابیةالإشراف والرقابة على العملیة 

الخطیــرة التــي تتحمــل الســلطة مســؤولیة تنفیــذها تنفیــذا یتوافــق والمصــلحة العامــة، حفاظــا علــى 

                                                
ــات ،ضــمانات حریتهــا ونزاهتهــا،ســعد العبــدلي، -  1 ، ص. 2009دراســة مقارنــة دار دجلــة عمــان، الطبعــة الاولــى، الانتخاب

146. 

  .1د.ص. 12:30الساعة  2013جانفي 24تاریخ الاطلاع علیها  www.siironline.orgالانتخابیة  الإدارةدراسات، - 2
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الة العملیة الانتخابیة في ظروف طبیعة یضمن فیها لكل متنافس فرصة الفوز حسن سیر وكف

  ویشعر من خلالها الناخب بالأمان حینما یود هذا الأخیر تأدیة واجبه الانتخابي.

بنــاء علــى ذلــك فــان ثقــل عملیــة الإشــراف علــى الانتخابــات تــزداد علــى عــاتق الإدارة و 

ا أهم مرحلة حساسة مرتبطة مباشـرة بالنتـائج فهنـا أكثر خاصة أثناء مرحلة التصویت باعتباره

التنـــافس یكـــون علـــى أشـــده بـــین المترشـــحین والتلاعـــب یكـــون مطمـــح كـــل مرشـــح فیرغـــب فـــي 

اغتصاب السلطة مما لا یراعى أثناءها الطرق المشروعة والقـوانین التنظیمیـة ولا یكـون للـوازع 

  الأخلاقي أي قیمة.

تســتمد صـلاحیاتها مـن خـلال تـداخل مجموعــة إن السـلطات المشـرفة علـى الانتخابـات 

مــن الآلیــات والإجــراءات القانونیــة التــي یقــوم علیهــا النظــام الانتخــابي وفــي كثیــر مــن الأحیــان 

 الانتخابیـــةفــإن الدســـتور القــائم فـــي ذلــك البلـــد هــو الـــذي یحــدد الهیئـــة المشــرفة علـــى العملیــة 

بیـــة تحـــدد بشـــكل دقیـــق وتفصـــیلي وإدارتهـــا ویمكـــن تعزیـــز النصـــوص الدســـتوریة بقـــوانین انتخا

  ومهامها.  الانتخابیةصلاحیات ودور ووظیفة السلطات 

وبناء على ما سبق ارتأینا أن نتطرق في هذا المبحـث إلـى مطلبـین حیـث فـي المطلـب 

الأول نتطــرق إلــى تعریــف الإدارة الانتخابیــة بصــفة عامــة وتحدیــد الجهــة المشــرفة علیهــا فــي 

  :لها وهذا المطلب قسم إلى فرعیني الجزائر والإطار المؤسس

  الفرع الأول تم التطرق فیه إلى الإدارة الانتخابیة بشكل عام وفي الجزائر بشكل خاص. 

  الفرع الثاني تم التطرق إلى الإطار المؤسسي للإدارة الانتخابیة في الجزائر.

ـــل  ـــر قب ـــاني فـــتم التطـــرق فیـــه إلـــى الإدارة الانتخابیـــة فـــي الجزائ وبعـــد أمـــا المطلـــب الث

  التعددیة السیاسیة والذي قسم إلى فرعین:     

  .الفرع الأول : الإدارة الانتخابیة في ظل الأحادیة الحزبیة

  الفرع الثاني :الإدارة الانتخابیة في طل التعددیة السیاسیة .
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 المطلب الأول:

 والإطار المؤسسي لها في ظل الانتخابیةتعریف الإدارة 

  الجزائریة .الدساتیر والقوانین 
  

  

بما تتضمنه من وسائل دیمقراطیة إحدى أكبر وأهم  الانتخابیةتشكل العملیة       

الفعالیات الإداریة والأكثر تعقیدا لأي بلد كان یرید تنظیم وتنفیذ هذه العملیة في جو سیاسي 

أكثر اهتمام من طرف المختصین ولم  الانتخابیةعادة ما یتسم بالحماسة،ولم تكن الإدارة 

تتمتع مسألة تنظیمها وإدارتها بأي اهتمام،إذ مرت في كثیر من الدول ومنها الجزائر دون أن 

إذ غالبا ما كان الاهتمام أولئك المعنیین بها بشكل مباشر، تستقطب المختصین،سوى من قبل

یل دون إعارة أدنى اهتمام العام منصب حول إصلاح النظام الانتخابي لتحسین مستوى التمث

للأجهزة المختصة بالسهر على تنظیم وإدارة العملیة الانتخابیة،لكن في الآونة الأخیرة عرفت 

بالغ الأهمیة،وتم الاهتمام بها على أنها جزء لا  الانتخابیةالأجهزة المشرفة والمدیرة للعملیة 

ما تجلى من خلال ارتفاع أصوات یقل أهمیة من النظام الانتخابي والعملیة الانتخابیة وهذا 

إلى جهاز مستقل یوكل  له الإشراف العام  الانتخابیةالكثیرین للمطالبة بإسناد إدارة العملیة 

  على إدارة العملیة الانتخابیة.

وبناء على ما تقدم فإن الإدارة الانتخابیة لا بد لها من أن تستند إلى إطار قانوني یعد 

لاحتكام بها في حالة الخلاف وهذا ما یعرف بالإطار المؤسسي بمثابة المرجعیة التي یتم ا

وتحدید الجهاز المشرف علیها والإطار  الانتخابیةونظرا لما لتعریف الإدارة  الانتخابیةللإدارة 

المؤسسي الذي تستند إلیه من أهمیة بالغة ارتأینا أولا أن نقوم بتعریف الإدارة الانتخابیة 

 .الفرع الأول وتحدید الإطار المؤسسي في الفرع الثاني والهیئة المشرفة علیها في
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  الفرع الأول : 

 تعریـف الإدارة الانتخابیة

وتعهـد إلیهـا والمهـارات اللازمـة  الانتخابیـةنظـرا للتقنیـات والتعقیـدات التـي تحكـم الإدارة   

التــي تتطلبهــا للقیــام بمهامهــا والمتعلقــة بتســـییر وإدارة العملیــة الانتخابیــة فــإن الجهــة المشـــرفة 

والقائمة علیها تختلف فـي تسـمیتها مـن دولـة إلـى أخـرى إلا أن مـا یهـم هنـا هـو القیـام بإعطـاء 

  .تعریفا لها حتى یتسنى الوقوف على مهامها واختصاصاتها

وعلیه یمكن تعریف الإدارة الانتخابیة على أنها : "المؤسسة أو الهیئة المسـؤولة قانونیـا        

والتـــي تحـــدد الهـــدف مـــن قیامهـــا بـــإدارة بعـــض أو كافـــة  الجوانـــب الأساســـیة لتنفیـــذ العملیـــات 

تحدیـــد أصـــحاب  والاســـتفتاءات علـــى مختلـــف أشـــكالها وتشـــمل الجوانـــب الأساســـیة الانتخابیـــة

  اســـــــتقبال واعتمـــــــاد طلبـــــــات الترشـــــــیح للانتخابـــــــات مـــــــن قبـــــــل الأحـــــــزاب السیاســـــــیة الاقتراع،

  أو المرشحین،عد وفرز الأصوات. تجمیع وإعداد نتائج الانتخابات.

مــن هیئــة واحــدة محــددة كمــا یمكــن لهـــا أن تشــكل  الانتخابیــةیمكــن أن تتــألف الإدارة         

ام أخـرى بالإضـافة إلـى مسـؤولیتها وحدة إداریـة ضـمن هیئـة أو مؤسسـة أكبـر قـد تضـطلع بمهـ

  .  1الانتخابیة"

ــــتم بمقتضــــاه تســــییر الأعمــــال المتعلقــــة  الانتخابیــــةأو یقصــــد بــــالإدارة         ــــي ی العملیــــة الت

 الانتخابیـةبالانتخابات علـى غـرار تحـدد هویـة مـن یحـق لهـم الاقتـراع،  ذلـك أن جهـاز الإدارة 

تعــد مــن المؤسســـات الهامــة لعملیـــة بنــاء وتعزیـــز  الانتخابیـــةأو الهیئــة المشــرفة علـــى العملیــة 

الدیمقراطیة حیث تضطلع هذه الأخیرة بمهمة تنظیم الانتخابات التعددیة على نحو یساهم فـي 

تــــدعیم شــــرعیة المؤسســــات الدیمقراطیــــة وتعزیــــز حكــــم القانون،وتســــییر الشــــفافیة الدیمقراطیــــة 

  .2والفاعلیة التقنیة

                                                
، ترجمة أیمن أیوب بمساهمة على الصادوي بـدون دار نشـر وسـنة  الطبـع . أشكال الإدارة الانتخابیةألان وول، وآخرون، -1

  . 23ص 

2  - 
Bratton Michael-Andnicolas van de wall,Democratic experiments in Africa 1 Regime 

transition comparative Perspective. Cambridge : Cambridge  University  1997, p 194 
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 الانتخابیــةإدارة جمیــع الفعالیــات الأساسـیة فــي العملیــة  الجهــاز الــذي یشـرف علــى يأو هـ    

أو جزء منها، ذلك أن الانتخابات عملیة معقدة ومتخصصة تتطلب لإدارتها بشكل فعال هیئـة 

تتمتع بمسؤولیات محددة للقیام بمهام رئیسیة، وبالرغم من أنه لا توجد دولتـان تتشـابهان تمامـا 

خابـات، فإنـه ینبغـي التأكیـد علـى أن الاخـتلاف فیمـا بـین في إتبـاع نمـوذج واحـد فـي إدارة الانت

في الدول الدیمقراطیة لا تحول دون تصـنیف تلـك الأجهـزة وبصـفة  الانتخابیةالأجهزة الإداریة 

فقــــد تكــــون إدارة انتخابیــــة  الانتخابیــــةعامــــة هنــــاك ثــــلاث أنــــواع مــــن الأجهــــزة لإدارة العملیــــة 

 . 1رة انتخابیة مختلطةحكومیة،أو إدارة انتخابیة مستقلة أو إدا

الإدارة الانتخابیــة هــي الأجهــزة الإداریــة المســؤولة عــن حســن ســیر الانتخابــات وتحدیــد        

الآلیات القانونیة والمؤسسات التي تؤمن انتخابات عادلة وحرة ودیمقراطیة وتحقق تربیـة مدنیـة 

جــراءات التــي تخــص تعــزز الحقــوق والمســؤولیات الدیمقراطیــة كمــا أنهــا  تعنــي الضــوابط والإ

 .2الأجهزة اللازمة لضمان حسن سیر الانتخابات بطریقة مستقلة وحیادیة و باحترافیة عالیة

  الهیئة المكلفة بالإشراف على الانتخابات : أولا

تحظـــى الهیئـــة المكلفـــة بالإشـــراف علـــى الانتخابـــات و المنـــاط بهـــا العمـــل علـــى إنجـــاح       

العملیة الانتخابیة حیزا كبیرا من اهتمام فقهاء القانون الدستوري والعلوم السیاسیة في أي دولة 

من دول العالم و تكمن أهمتها في الدور الذي تلعبه وخاصة ما تعلق بمساعدة الناخبین على 

رســة حقــوقهم السیاســیة وتحدیــد آلیــة تــولي الوظــائف العامــة فــي أجهــزة الســلطات المنتخبــة  مما

ذلـــك أن اســـتقلال الهیئـــة المكلفـــة بالإشـــراف علـــى الانتخابـــات مرتبطـــا ارتباطـــا وثیقـــا بالنظـــام 

ـــدول دیمقراطیـــة كلمـــا كانـــت الهیئـــة  السیاســـي القـــائم ومـــدى انفتاحـــه وانغلاقـــه فكلمـــا كانـــت ال

لعملیة شـفافة وخاضـعة للرقابـة الشـعبیة، وكلمـا كانـت شـمولیة كانـت بعیـدة عـن المشرفة على ا

الرقابة الشعبیة وخاضعة أو ملحقة بالأجهزة الأمنیـة. وقـد اختلفـت تشـریعات العـالم فـي تسـمیة 

                                                
،  2013اوت  31.تــاریخ التصــفح یــوم 2013، مجلــة الأهــرام الرقمــيالانتخابــاتالآلیــات الفاعلــة لإدارة  عبـد االله صــالح ، -1

 . 1،ص . 18:12الساعة 

، دار الفجـر للنشـر و التوزیـع، الطبعـة الأولـى، الانتخابیـة طریقـك للفـوز بالانتخابـات إدارة الحملاتمحمد منیر حجاب،  - 2

 .18ص، 2007القاهرة
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والآراء تدور حول أربـع  2، وكذلك الحال بالنسبة للإشراف على الانتخابات1الأجهزة الانتخابیة

  توجهات:  

 الأول یرى ضرورة إسناد الإشراف على الانتخابات إلى حكومة محایدة.ه التوج -

التوجــه الثــاني یــرى ضــرورة إســناد الإشــراف علــى الانتخابــات إلــى الحكومــة القائمــة مــع  -

إحاطتـــه بالضـــمانات اللازمـــة علـــى أن تكـــون إدارتهـــا عـــن طریـــق الســـلطة التنفیذیـــة فـــي 

  الدولة أو عن طریق السلطة القضائیة.

ـــث یـــرى ضـــرورة إســـناد عملیـــة الإشـــراف علـــى الانتخابـــات للقضـــاء ابتـــداء التوجـــه  - الثال

 وانتهاء.

 التوجه الرابع یرى ضرورة إسناد العملیة إلى مراقبین دولیین . -

وعلیه یتم التطرق إلى هاته التوجهات بشكل من التفصیل لمعرفة الحجج التـي یقـدمها كـل 

 .طرف والأسانید التي اعتمدها في تبریر موقفه

I-  إدارة الانتخابات بواسطة حكومة محایدة : 

یــذهب هــذا الاتجــاه إلــى وجــوب إســناد عملیــة الإشــراف علــى الانتخابــات إلــى حكومــة 

والمسـاس بفـرص كافـة المرشـحین  الانتخابیـةمحایدة حتـى یـتم تجنـب التـأثیر فـي سـیر العملیـة 

الحكومة القائمـة مخالفـا لمبـدأ  إشراففي الانتخابات و یضمن تكافؤ الفرص، وهذا الرأي یعتبر 

الحیـاد والاسـتقلالیة،كون الحكومـة المشـرفة علــى الانتخابـات مشـاركة فیهـا وتسـتخدم إمكانیــات 

  وسلطات الدولة.

ومــن هــذا المنطلــق تطالــب المعارضــة بضــرورة تقــدیم الحكومــة القائمــة لاســتقالتها وتعیــین    

لانتخابــــات وإعــــلان الفــــائزین لتشــــكل حكومـــة مســــتقلة مــــدة إجــــراء الانتخابــــات وحتــــى إعــــادة ا

إلـــى  الانتخابیـــة، هـــذا وان إســـناد مهمـــة الإشـــراف علـــى العملیـــة 3الحكومـــة مـــن الحـــزب الفـــائز

                                                
راق ـــــــــــــ، العالانتخابیـةمثـل الـیمن تسـمى باللجـان  الانتخابـاتالتشریعات فـي تسـمیة الهیئـة المكلفـة بالإشـراف علـى  تختلف - 1

 بات.تسمي المفوضیة العلیا المستقلة للانتخا

، رسـالة مبدأ الإشراف القضائي على الاقتـراع العام،الانتخابـات الرئاسـیة، التشـریعیة،المحلیةعبد االله شحاة الشـقاني،  - 2

  .19، ص.  2005القاهرة ، طبعة  –دكتورة. منشأة المعارف الإسكندریة 

 ،، دار النهضــة العربیــةالانتخابیــةدور القضــاء والمجتمــع المــدني فــي الإشــراف علــى العملیــة أحمــد محمــد مرجــان،  - 3

 .63، ص. 2008مصر، 
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حكومـــة محایـــدة مـــن شـــأنه أن یـــوفر مبـــدأ الحیـــاد والنزاهـــة والمســـاواة لجمیـــع الأحـــزاب وتجعـــل 

ـــع شـــرائح المجتمـــع، كمـــا أن  ـــین جمی ـــة الحكومـــة المشـــاركة الشـــعبیة فعلیـــة دون تفرقـــة ب وظیف

المحایدة ترتكز فـي إدارة وتنظـیم عملیـات المشـاركة الانتخابیـة وتنتهـي بانتهائهـا، ویـرى بعـض 

الفقهاء أنه یجب أن یختار أعضاء هذه الحكومة من الأشخاص المعروفین بعدم تحیـزهم لأي 

ع ومن أهم مواصفات الحكومة المحایدة أنها مشـكلة بالتسـاوي بـین جمیـ، 1حزب سیاسي معین

الأحزاب السیاسـیة،أومن أشـخاص تتفـق كـل الأحـزاب علـى اختیـارهم كمـا أن هـذه الحكومـة لا 

بـــد أن تكـــون ذات طبیعـــة  إداریـــة وغیـــر سیاســـیة مهمتهـــا ابتـــداء وانتهـــاء إدارة وتنظـــیم عملیـــة 

الإشــراف علــى الانتخابــات مــن بــدایتها إلــى نهایتهــا ویســتند المــدافعین عــن هــذا التوجــه علــى 

 :سس هيمجموعة من الأ

أن إســناد عملیــة الإشــراف علــى الانتخابــات إلــى حكومــة محایــدة مــن شــأنه إعمــال مبــدأ  - 1

ــــةالمســــاواة وتكــــافؤ الفــــرص بــــین الأحــــزاب السیاســــیة فــــي المنافســــة  ــــا كــــان  الانتخابی أی

اتجاهاتهم السیاسیة أو الحزبیة عكس قیام الانتخابات في ظل حكومة القائمة فإن تكـافؤ 

الفــرص بــین الأحــزاب تكــاد تكــون منعدمــة نتیجــة قیــام الحــزب الحــاكم بتغلیــب مصــلحة 

  .2مرشحیه على باقي مرشحي الأحزاب الأخرى

ما یضمن نزاهة نتائجهـا ب الانتخابیةالحد من فرص وإمكانیات تزییف عملیات المشاركة  - 2

فالحكومة المحایدة تكفل للانتخابات الحیدة والنزاهة بضمان عدم تدخل السلطة التنفیذیة 

للعمـــل لإنجــــاح مرشـــحیها،  كمــــا یــــؤدي إشـــراف الحكومــــة المحایــــدة إلـــى ضــــمان ســــیر 

في مناخ دستوري وقـانوني فنزاهـة الانتخابـات وحیادهـا لا یتحقـق إلا  الانتخابیةالمنافسة 

ظل حكومة  محایدة من خلال ذلك یمكـن للأحـزاب المشـاركة ولكافـة الهیئـة الناخبـة  في

  أن تطمئن بأن أصواتهم غیر مغتصبة ومحولة إلى الحزب الحاكم.

  . الانتخابیةتشجیع كافة الأحزاب بما فیها الصغیرة على المشاركة في العملیة  - 3

  ور إیجابي في العملیة الانتخابیة.    تشجیع المواطنین الذین یعزفون عن المشاركة للمساهمة بد - 4

                                                
، المكتبة الجامعیة الحدیث دون بلد حقا الانتخابات والترشح وضماناتھما، دراسة مقارنة منصورمحمد محمد الواسعي،  -1

 .203ص  2010، 2009النشر طبعة 

، المركــز العربــي للدراســات  ر فــي القــانونالتنظــیم القــانوني لإجــراءات الانتخابــات. رســالة ماجســتیحمــود القــدیمي،  - 2

 25، ص  2005والبحوث القاهرة، 
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إســـناد عملیـــة الإشـــراف علـــى الانتخابـــات إلـــى حكومـــة محایـــدة مـــن شـــأنه التوصـــل إلـــى  - 5

انتخاب مجلس نیابي یعبر بصدق عن إرادة الناخبین ویحوز ثقة الجمیع مما یـؤدي إلـى 

 قیام مؤسسات قویة تستمد شرعیتها من طرف الشعب.

  

II- إسناد مهمة الإشراف على العملیة الانتخابیة إلى الحكومة القائمة:  

حسـب هـذا الاتجـاه فـإن إسـناد مهمـة الإشـراف علـى العملیـة الانتخابیـة إلـى الحكومــة          

القائمة أمر مهم شریطة إحاطتها بالضمانات الكفیلة لتحقیق نزاهـة وسـلامة العملیـة الانتخابیـة 

د ونزاهــة العملیــة الانتخابیــة وفقــا لهــذا الاتجــاه لــیس فــي إســنادها إلــى فالضــمانات الأكیــدة لحیــا

جهـــاز دولـــي أو حكومـــة أحـــزاب محایـــدة،وإنما یكمـــن فـــي وضـــع نظـــام إشـــرافي ورقـــابي محـــدد 

یضــمن صــحة مســارها وعــدم انحیازهــا ویســتند هــذا التوجــه فــي تبریــره للأخــذ بهــذا الاتجــاه إلــى 

  ي :عدة مسوغات یمكن التطرق إلیها فیما یل

تعذر وجود حكومات محایدة لاسـتحالة جمـع عـدد كبیـر مـن الأشـخاص یتمیـزون جمیعـا  - 1

علـى 1بالحیاد المطلق اتجاه مختلف الأحزاب والتیارات المتنافسة على السلطة فـي الدولـة

اعتبار أن لكل شخص انتماءاته الخاصـة بـه العلنیـة منهـا والخفیـة، لـذا فكمـا أن ضـمان 

حــق الحكومـة الموجــودة علــى رأس السـلطة فــي الدولــة فــإن  عـدم الحیــاد تكــون قائمـة فــي

 .2الأمر قد یصدق بالنسبة إلى جهاز أو جهة أخرى تكلف للقیام بهذه المهمة

مطالبــة الأحــزاب المعارضــة بإســناد مهمــة الإشــراف علــى تنظــیم العملیــة الانتخابیــة إلــى  - 2

المطلب الذي نادت حكومة محایدة لیس له أي سند قانوني أو مبرر من شأنه أن یعزز 

بـه الأحـزاب المعارضـة كمـا أنـه لا یمكـن تبریـر مطلـبهم إلا بالاسـتناد إلـى أسـاس واقعــي 

وهو افتقادهم لتأیید من طرف القواعد الشعبیة التي تستند إلیها خلافا لما هو معمول بـه 

 في الدول ذات الدیمقراطیة.

تطبیــــق نظـــــام المشـــــاركة ملاحظــــة واســـــتقراء الواقــــع أكـــــد أن نتـــــائج التجــــارب العدیـــــدة ل - 3

الانتخابیــة فــي الــدول العریقــة بالدیمقراطیــة والتــي أخــذت بهــذا الاتجــاه تؤكــد عــدم صــحة 

                                                
 .154. دراسة مقارنة، المرجع السابق. ص الانتخابات ضمانات، حریتها ونزاهتهاالعبدلي، سعد  -1

. ص 2000طــرابلس،، دراســة مقارنة،أكادیمیــة الدراســات العلیــا الطبعــة الأولــى الانتخابــات والدیمقراطیــةســلیمان الغویــل، -2

247. 
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المبررات التي قدمها المطالبین بإسناد مهمة الإشراف علـى العملیـة الانتخابیـة إلـى جهـة 

لت محایدة ذلك أن الحكومات القائمة أخفقت في تحقیق الفوز بنتائج الانتخابات التي تو 

ـــك كثیـــرة ـــة علـــى ذل   علـــى غـــرار  1بنفســـها مهمــــة الإعـــداد لهـــا والإشـــراف علیهـــا. والأمثل

 فرنسا،الولایات المتحدة الأمریكیة. 

علــى الــرغم مــن المســوغات والمبــررات التــي قــدمها أنصــار هــذا الاتجــاه إلا أنهــم اختلفــوا فــي 

  تحدید الجهة التي تسند إلیها عملیة الإشراف حیث یوجد في هذا المضمار اتجاهان: 

  اتجاه یرى إسناد تلك المهمة إلى السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة الداخلیة. اولا:

  ب إسناد مهمة الإشراف إلى السلطات القضائیة في الدولة.اتجاه یرى وجو  ثانیا:

III- : إسناد مهمة الإشراف على العملیة الانتخابیة إلى سلطة قضائیة  

یـــرى جانـــب مـــن الفقـــه ضـــرورة إســـناد عملیـــة الإشـــراف علـــى الانتخابـــات إلـــى ســـلطة         

محایــدة ذات معرفــة قانونیــة یطمــئن إلــى نزاهتهــا وعــدالتها المواطنــون لیعهــد إلیهــا النظــر فــي 

، ذلـك 2الأعمال المؤثرة على شرعیة الانتخابات ولا یمكن أن تكون هذه السلطة سـوى القضـاء

ائي علــى العملیــة الانتخابیــة مــن المبــادئ التــي یجــب الالتــزام بهــا فــي كافــة أن الإشــراف القضــ

مراحل العملیة الانتخابیة ولیس بشأن مرحلة دون أخرى من تلك المراحل ذلـك أن ثمـة مراحـل 

  عدیـــــــدة للعملیـــــــة الانتخابیـــــــة ســـــــابقة ومعاصـــــــرة ولاحقـــــــة لهـــــــا یجـــــــب أن یشـــــــملها الإشـــــــراف 

  فــــــل حیادهــــــا واســــــتقلالها عــــــن بــــــاقي الســــــلطات القضــــــائي، علــــــى اعتبــــــار أن الدســــــتور یك

الأخـرى، حیــث یتمتـع أعضــاؤها بالعدیـد مــن الضــمانات التـي تمكــنهم مـن أداء المهــام الموكلــة 

لهم دون شبهة التأثیر أو المحاباة أو التحیز لأي طـرف مـن  أطـراف العملیـة الانتخابیـة، ممـا 

تســودها الثقــة المتبادلــة بــین جمیــع  یــوفر مناخــا ملائمــا لإجــراء العملیــة الانتخابیــة فــي أجــواء

الأطــراف والأطیــاف السیاســیة المشــاركة فــي العملیــة الانتخابیــة، ممــا یــنعكس علــى الثقــة فــي 

  مــــن إشــــراف القضــــاء علــــى العملیــــة الانتخابیــــة  كمــــا أن القصــــد 3نزاهــــة العملیــــة الانتخابیــــة

                                                
 1955فوز جاك شیراك زعیم حـزب التجمع من أجل الجمھوریة في الانتخابات الت�ي أجری�ت ف�ي فرنس�ا ف�ي ش�ھر م�ایو  - 1

ب��الرغم م��ن أن ھ��ذه الانتخاب��ات أجری��ت  ف��ي ظ��ل حك��م الح��زب الاش��تراكي. ف��وز بی��ل كلینت��ون مرش��ح الح��زب ال��دیمقراطي 
 رج بوش في الاحتفاظ بمنصبھ كرئیس دولة.لمنصب الرئاسة الأمریكیة وإخفاق جو

مـع المقارنـة بأنظمـة الـدیمقراطیات  نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامیة بوجه خاص في مصـرعبد الحمید متولي، -2

 . 203الغربیة، عن الدستور المصري بین التعدیل والتبدیل، ص 
 .847، ص2000طبوعات الجامعیة،الإسكندریة، مصر ،دار المالأحزاب السیاسیة والحریات العامةحسن البدراوي،-3
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لعامـــة والرئیســـیة هــو الإشـــراف العــام والتـــام ولــیس إشـــراك بعــض القضـــاة فــي رئاســـة اللجــان ا

، فهذا یعد إشراف صوري لا یحقق مـن ورائـه الأهـداف 1لعملیات التصویت فقط  مثل الجزائر

  المرجوة من عملیة إسناد مهمة الإشراف على العملیة الانتخابیة إلى جهة قضائیة. 

IV  إلى جهة دولیة الانتخابیةإسناد مهمة الإشراف على العملیة :  

إلى جهة دولیة سنده بالنتیجة لاحتـدام  الانتخابیةیجد أمر مهمة الإشراف على العملیة 

الصــراع علــى الســلطة بــین مختلــف الأطیــاف السیاســیة والجهــات المتنافســة علیهــا فــي الدولــة 

وفقدان الثقة، مما یؤدي إلى المطالبة بتكلیف مراقبین دولیـین للإشـراف ومتابعـة نتـائج العملیـة 

مثلما حدث في الجزائر إبان تسعینیات القرن الماضي، فقد جرت الانتخابـات تحـت  ةالانتخابی

إشــراف مجموعــة مــن المــراقبین الــدولیین مــن الأمــم المتحــدة، منظمــة الوحــدة الإفریقیــة وجامعــة 

، والهـدف مـن وراء إشـراف دولـي علـى الانتخابـات 2الدول العربیة واللجان الأهلیـة فـي الجزائـر

عنـــد إعـــلان نتیجـــة التصـــویت علـــى الانتخابـــات والاســـتفتاء وضـــمان ســـلامة هــو إعـــادة الثقـــة 

،  كمـــا أن اللجـــوء إلـــى إســـناد مهمـــة الإشـــراف علـــى 3تمثیـــل نتیجـــة التصـــویت لإرادة الشـــعب

إلى جهة دولیة في أغلب الأحیان یكون نتیجة الانتقـال مـن الحكـم الشـمولي  الانتخابیةالعملیة 

عنصـري إلـى الحكـم الـدیمقراطي المتعـدد الأعـراف أو فـي إلـى حكـم دیمقراطـي أو مـن الحكـم ال

  حالة الاستقلال الحدیث.

  الإشراف على العملیة الانتخابیة في الجزائـر : ثانیا

منذ الاسـتقلال وفـي أول انتخابـات جـرت فـي الجزائـر بعـد اسـتعادتها لاسـتقلالها هـي   

ثم الاستفتاء  1962سبتمبر  20انتخابات المجلس التأسیسي للدولة الجزائریة،  التي جرت في 

وانتخـاب  1963،  وأول انتخابات لرئیس الجمهوریة سنة 1963سبتمبر  08على الدستور في 

وفـي كـل هـذه المراحـل فقـد تـم إسـناد عملیـة  1964سـبتمبر  20المجلس الشعبي الوطني  فـي 

لداخلیــة وعلــى التنظــیم والإشــراف علــى الانتخابــات  إلــى الســلطة التنفیذیــة  ممثلــة فــي وزارة ا

                                                
مـن القـانون العضـوي رقـم  15حیث أن اللجنة الإداریة للمراجعة السـنویة للقـوائم الانتخابیـة  المنصـوص علیهـا فـي المـادة  -1

والتـي یترأسـها قـاض یعینـه رئـیس المجلـس القضـائي المخـتص بمعیـة رئـیس المجلـس  2012جانفي  12المؤرخ في  12-01

 لشعبي البلدي عضوا، الأمین العام للبلدیة عضو، ناخبان یعنهما رئیس اللجنة ، لا تعد سلطة قضائیة.ا
 .249، المرجع السابق ص والدیمقراطیة، دراسة قانونیة الانتخاباتسلیمان الغویل،  -2

 64مرجع سابق ص الانتخابیةدور القضاء والمجتمع المدني في الإشراف على العملیة أحمد محمد مرجان، 3
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المتضـــمن تنظـــیم الإدارة  1965أوت  11المـــؤرخ فـــي  201-65الـــرغم مـــن صـــدور المرســـوم 

منـه التـي نصـت علـى  02الذي حدد الهیكل التنظیمي حسـب المـادة  1المركزیة لوزارة الداخلیة

انـه : تتـألف المدیریــة العامـة للتنظـیم والإصــلاح الإداري مـن ثـلاث مــدیریات فرعیـة ومصــلحة 

هــي المدیریــة الفرعیــة للشــؤون العامــة تشــتمل علــى ثــلاث مكاتــب مــن ضــمنها مكتــب واحــدة 

الانتخابات والشؤون العامة إلا أن مهام كل مدیریة فرعیة أو مكتب تم توضیحه بموجـب قـرار 

 یصدر عن وزیر الداخلیة.

بموجـب  201-65وبقیت الأمور على حالها إلى غایـة التعـدیل الـذي طـرأ علـى المرسـوم      

الـــذي یتضـــمن إعـــادة تنظـــیم الإدارة المركزیـــة  1976فیفـــري  20مـــؤرخ فـــي  39-76مرســـوم ال

  حیث تم تقسیم مدیریة الانتخابات إلى ثلاث مدیریات فرعیة:،2لوزارة الداخلیة

المدیریة الفرعیة للتنظیم الانتخابي المكلفة بتحدید كیفیات تطبیـق قـانون الانتخابـات وإیضـاح  -

  ومراقبة تنفیذها.شروط تطبیقها العملي 

 بالاقتراعـــاتالمكلفـــة بـــإقرار شـــروط التنظـــیم المتعلـــق  الانتخابیـــةالمدیریـــة الفرعیـــة للعملیـــات  -

وتطبیـــق الوســـائل التنظیمیـــة والمادیـــة والبشـــریة الضـــروریة لحســـن ســـیر عملیـــات التصـــویت 

 ومراقبة التنفیذ. 

الاقتراع واستغلالها وتحلیـل  المدیریة الفرعیة للإحصائیات والاستغلال، المكلفة بتجمیع نتائج -

 نتائجها .

وفـــي ظــــل التعددیــــة السیاســــیة التــــي عرفتهــــا الــــبلاد أبقــــت الــــدول عملیــــة الإشــــراف علــــى     

  الانتخابـــــات لـــــوزارة الداخلیـــــة لكـــــن بصـــــلاحیات واســـــعة ومحـــــددة كرســـــها المرســـــوم التنفیـــــذي 

 247-94م الملغـــى بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــ 1991جـــانفي19المـــؤرخ فـــي  01-91رقـــم 

الـذي یحـدد صـلاحیات وزیـر الداخلیـة والجماعـات المحلیـة والبیئـة  1994أوت  10المؤرخ في 

، المدیریــة العامــة للحریــات العامــة والشــؤون القانونیــة وبمســاعدة كــل مــن 3والإصــلاح الإداري

وزارة العــــدل ووزارة الشــــؤون الخارجیــــة المكلفــــة بــــالتنظیم والإشــــراف علــــى العملیــــة الانتخابیــــة 

                                                
 .  1965أوت  28مؤرخ في 71الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد -1

 .1976مارس  09مؤرخ في  20الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد - 2
 .1994أوت  21مؤرخ في ال53الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد  -3
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حیث أنیط بموجب المادة الأولى مـن المرسـوم 1بالنسبة للجالیة الجزائریة المقیمة خارج الوطن 

المشـــار إلیـــه ســـابقا بمهمـــة إعـــداد واقتـــراح عناصـــر السیاســـة الوطنیـــة فـــي میـــدان صـــلاحیاته 

وتتـــولى تطبیقهـــا وفقـــا للقـــوانین والتنظیمـــات المعمـــول بهـــا ویعـــرض نتـــائج عملـــه علـــى رئـــیس 

مــن المرســوم التنفیــذي الســالف  2المــادة  أنالحكومــة ومجلــس الــوزراء كمــا الحكومــة ومجلــس 

الـــذكر جــــاء فیهـــا : یمــــارس وزیـــر الداخلیــــة والجماعـــات المحلیــــة والبیئـــة والإصــــلاح الإداري 

  صلاحیاته في المیادین الآتیة :

  النظام العــام والأمن العام. - 01

ـــة :أ - 02 ــ ــ ــات العامــ ــ ــ ــ ــنقلهم،  ب -الحریـ ــ ــ ــ ـــخاص وتـ ــ ــ ــــلاك والأشــ ــ ــ ـــة الأمـ ــ ــ ــ ـــة،  -حال ــ ــ ــ ــاة الجمعوی ــ ــ ــ   الحیـ

 التظاهرات والاجتماعات العمومیة. -الانتخابات د -ج

ــا -4الوضــــعیة العامــــة فــــي الــــبلاد -3 ــي طابعــ ــیما التــــي تكتســ العملیــــات ذات المصــــلحة الوطنیــــة لاســ

  .التنمیة المحلیة -7ورقابة القرارات المحلیة الأعمال اللامركزیة -6. الأعمال المقننة -5استعجالیا.

واستنادا إلى ما سـبق ذكـره فـإن عملیـة تنظـیم الانتخابـات یـدخل فـي اختصـاص وزارة الداخلیـة 

الأول وعضـویة كـل مـن وزیـر زیر تحت إشراف لجنة وطنیة للتحضیر توضع تحت سلطة الـو 

وزیر الخارجیة،  وزیر المالیة، وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، وزیر العدل حافظ الأختام، 

الـــدفاع الـــوطني، وزیـــر النقـــل،  وزیـــر البریـــد وتكنولوجیـــات الإعـــلام والاتصـــال، كاتـــب الدولـــة 

  ، 2المكلف بالاتصال لدى الوزیر الأول، الأمین العام للحكومة

  

  

  

  

  

                                                
1-Union européen .mession d’observation electorale. Rapport finale. élection législatives 

algérie 2012. p.12. 
 . 2013جویلیة  10تاریخ الاطلاع .//www.premier-ministre.gov. dzhttp: الأولالموقع الالكتروني للوزیر  -2
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  1واستحدثت هذه اللجان خمس لجان فرعیة ولجنة خاصة سیتم توضیحه في الجدول
  

 مهامها رئیس اللجنة اللجنة الفرعیةتسمیة 

اللجنة الفرعیة المكلفة بتحضیر وتنظیم 

 الانتخابات 

وزیر الدولة وزیر الداخلیة 

 والجماعات المحلیة 

تتكفل بكل العملیات القانونیة والمادیة والتنظیمیة 

المرتبطة بتحضر الانتخابات بما في ذلك التحضیر 

 المادي للانتخابات  

الفرعیة المكلفة بتحضیر وتنظیم اللجنة 

 الانتخابات
 وزیر العدل حافظ الأختام 

السهر على عملیة مراجعة القوائم الانتخابیة ومختلف 

العملیات الخاصة بتأدیة الیمین من قبل مستخدمي 

 مكاتب التصویت وإعداد محاضر الفرز 

اللجنة الفرعیة المكلفة بتنظیم امن 

 الانتخابات  

یر الداخلیة وزیر الدولة وز 

 والجماعات المحلیة 

تنظم امن الانتخابات الرئاسیة والاستفتاء الانتخابات 

 التشریعیة،  الانتخابات المحلیة

اللجنة الفرعیة المكلفة بالترقیة والتغطیة 

 الإعلامیة الملاحظین الدولیین 
 تنظیم إقامة الملاحظین الدولیین  الأمین العام لوزارة الداخلیة 

لفرعیة المكلفة بالترقیة والتغطیة اللجنة ا

 الإعلامیة للانتخابات

كاتب الدولة لدى الوزیر الأول 

 المكلف بالاتصال 
 بالترقیة والتغطیة الإعلامیة للانتخابات

 تمویل العملیة الانتخابیة وفقا للاعتمادات  وزیر المالیة  لجنة خاصة 

وعلى الرغم من الإصلاحات السیاسیة التي أقدمت علیها الجزائر على اثر الخطاب 

وما تبعه من إعادة النظر في مجموعة  2011أفریل16الذي ألقاه رئیس الجمهوریة یوم 

القوانین المتعلقة بالإصلاح السیاسي على غرار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

هیئة المشرفة على العملیة الانتخابیة باستثناء النص على وجوب ال إلىإلا انه لم یتطرق 

بالتالي الإبقاء على عملیة الإشراف على الانتخابات إلى و  حیاد الأعوان القائمین علیها

الحكومة ممثلة في وزارة الداخلة والجماعات المحلیة، بخلاف بعض الدول العربیة التي 

الإشراف على العملیة الانتخابیة إلى هیئة مستقلة  عرفت نقلة نوعیة في عملیة إسناد مهمة

على غرار جمهوریة تونس التي أقدمت على دسترة الهیئة المشرفة على الانتخابات وإسنادها 

من دستور الجمهوریة  126إلى هیئة مستقلة وحددت اختصاصاتها حیث نص الفصل 

على :" تتولى هیئة الانتخاب، وتسمى الهیئة العلیا  2014جانفي24التونسیة المؤرخ في 

المستقلة للانتخابات، إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظیمها،والإشراف علیها في جمیع 

                                                
، مـذكرة ماجسـتیر فـي العلـوم القانونیـة   الجزائرالضمانات القانونیة لانتخاب رئیس الجمهوریة  في بوزیدي بن محمود، - 1

-2012تخصـص قـانون دسـتوري ، كلیــة الحقـوق والعلـوم السیاســیة ، قسـم الحقـوق ، جامعـة الحــاج لخضـر السـنة الجامعیــة 

 . 65، باتنة ، ص . 2013
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مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافیته وتصرح بالنتائج، تتمتع الهیئة 

  بالسلطة الترتیبیة في مجال اختصاصها.

ـــــــــاءة  تتركـــــــــب   الهیئـــــــــة مـــــــــن تســـــــــعة أعضـــــــــاء مســـــــــتقلین محایـــــــــدین مـــــــــن ذوي الكف

والنزاهـــة،  یباشـــرون مهـــامهم لفتـــرة واحـــدة، مـــدتها ســـت ســـنوات، ویجـــدد ثلـــث أعضـــائها كـــل 

تنتخـب مـن قبـل مجلـس نـواب الشـعب  للانتخابـات ،هذا وان هذه الهیئة العلیا المستقلة1سنتین"

لبصـري، هیئـة حقـوق الإنسـان،هیئة التنمیـة على غرار هیئة الاتصال السـمعي ا2بأغلبیة معزز

 متبـع  وكـذلك الأمـر المستدامة وحقوق الأجیال القادمة،هیئة الحوكمة الرشـیدة ومكافحـة الفسـاد

  . 3بالنسبة لجمهوریة مصر العربیة

ـــي باعتبــاره ممثـــــلا  أمــا علــى المســتوى اللامركزیــة فـــإن مهمـــة الإشــراف تــتم تحــت ســلطة الوالـ

، عن طریق لجنة توضع على مستوى دیوانه تتكون من أربـع لجـان مصـغرة تتمثـل فـي 4للدولة

التنظـیم، التـدبیر الأمنـي، الإعـلام، تسـییر الانتخابـات الـذي تسـهر علـى تنفیـذه مدیریـة التقنــین 

                                                
 www.albawsala.com، الموقع  2014جانفي  26البوصلة ،  دستور الجمھوریة التونسیة ، المؤرخ في  -1
دستور الجمھوریة التونسیة تنص على أن :" تعمل الھیئات الدستوریة المستقلة عل�ى دعــ�ـم الدیمقراطی�ة من  125الفصل  -2

وعلى كافة مؤسسات الدولة تیسیر عملھا تتمتع ھذه الھیئات بالشخصیة القانونیة والاستقلالیة الإداریة والمالیة   وتنتخب م�ن 
را س��نویا ین��اقش بالنس��بة إل��ى ك��ل ھیئ��ة ف��ي جلس��ة عام��ة مخصص��ة قب��ل مجل��س ن��واب الش��عب بأغلبی��ة مع��ززة ، وترف��ع تقری��

  للغرض یضبط القانون تركیبة ھذه الھیئات والتمثیل فیھا وطرق انتخابھا وتنظیمھا وسبل مساءلتھا "  
م�ن الفص�ل التاس�ع بعن�وان الھیئ�ة الوطنی�ة  208ف�ي أحك�ام الم�ادة   2014نص دس�تور جمھوری�ة مص�ر العربی�ة الص�ادر  -3

ابات  عل�ى م�ا یل�ي: الھیئ�ة الوطنی�ة للانتخاب�ات ھیئ�ة مس�تقلة ، تخ�تص دون غیرھ�ا ب�إدارة الاس�تفتاءات، و الانتخاب�ات للانتخ
الرئاسیة،و النیابیة، والمحلیة ، بدءا من إعداد قاعدة بیانات الناخبین وتحدیثھا،واقتراح تقسیم الدوائر،وتحدید ضوابط الدعای�ة 

والإعلان عنھ،و الرقابة علیھا،و تس�ییر إج�راءات تص�ویت المص�ریین المقیم�ین ف�ي الخ�ارج، والتمویل،و الإنفاق الانتخابي، 
 وغیر ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتیجة.و ذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ القانون .

بالتس�اوي م�ن ب�ین  یقوم على إدارة الھیئة الوطنیة للانتخابات مجلس مكون م�ن عش�رة أعض�اء ینُت�دبون ن�دباً كلی�اً   209مادة 
نواب رئیس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف،ونواب رئ�یس مجل�س الدولة،وھیئ�ة قض�ایا الدول�ة ،والنیاب�ة الإداری�ة 
،یخت��ارھم مجل��س القض��اء الأعل��ى ،والمج��الس الخاص��ة للجھ��ات والھیئ��ات القض��ائیة المتقدم��ة بحس��ب الأح��وال ،م��ن غی��ر 

ویكون ندبھم للعمل بالھیئة ندباً كلیاً لدورة واح�دة م�دتھا س�ت س�نوات  .ئیس الجمھوریةأعضائھا،ویصدر بتعیینھم قرار من ر
  .نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات ویتجدد ،وتكون رئاستھا لأقدم أعضائھا من محكمة النقض

تخاب��ات دون أن وللھیئ�ة أن تس�تعین بم��ن ت�رى م�ن الشخص��یات العام�ة المستقلة،والمتخصص�ین،وذوى الخب��رة ف�ي مج�ال الان
یك�ون للھیئ�ة جھ�از تنفی�ذي دائ�م یح�دد الق�انون تش�كیلھ،ونظام العملی�ة،وحقوق و واجب�ات أعض�ائھ  .یكون لھ�م ح�ق التص�ویت

  وضماناتھم،بما یحقق لھما لحیاد والاستقلال والنزاھة.
تح�ت إش�راف مجل�س إدارتھ�ا، یتولى إدارة الاقتراع ،والفرز في الاستفتاءات ،والانتخاب�ات أعض�اء ت�ابعون للھیئ�ة 210مادة 

ویتم الاقتراع ،والفرز فیا لانتخابات ،والاستفتاءات التي تج�رى ف�ي الس�نوات  .ولھا أن تستعین بأعضاء من الھیئات القضائیة
العشر التالی�ة لت�اریخ العم�ل بھ�ذا الدس�تور ،تح�ت إش�راف كام�ل م�ن أعض�اء الجھ�ات والھیئ�ات القض�ائیة ،وذل�ك عل�ى النح�و 

وتختص المحكمة الإداریة العلیا بالفصل في الطعون على قرارات الھیئة المتعلقة بالاستفتاءات  والانتخاب�ات  .نونالمبین بالقا
ویح�دد الق�انون مواعی�د  .الرئاس�یة والنیابی�ة ونتائجھ�ا ،ویك�ون الطع�ن عل�ى انتخاب�ات المحلی�ات أم�ام محكم�ة القض�اء الإداري

  .فیھ بحكم نھائي خلال عشرة أیام من تاریخ قید الطعنالطعن على ھذه القرارات على أن یتم الفصل 
تقیـــیم إطـــار تنظـــیم الانتخابـــات ( الانتخابـــات الرئاســـیة والتشـــریعیة المنظمــة الدولیـــة لنشـــر تقــاریر حـــول الدیمقراطیـــة  -4

  .26ص  2007، الجزائر والاستفتاءات ،الانتخابات الولائیة والبلدیة
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ــــم   06/09/1995المــــؤرخ فــــي  265-95والشــــؤون العامــــة الــــذي حــــدد المرســــوم التنفیــــذي رق

والشـــــــؤون العامــــــــة و الإدارة المحلیــــــــة و قواعــــــــد تنظیمهــــــــا  صـــــــلاحیات مصـالــــــــح  التقنـــــــین 

منــه:"تتمثل مهمــة مصــالح التقنــین والشــؤون العامــة والإدارة  2حیــث جــاء فــي المــادة 1وعملهــا

المحلیة في تنفیذ التدابیر التي تضمن تطبیق التنظیم العام واحترامه. كما تقوم بكـل عمـل مـن 

الح المشـتركة فـي الولایـة مـن السـیر سـیرا منتظما"وقـد شأنه أن یقدم دعما اسـنادیا یمكـن المصـ

مــن المرســوم الســالف الــذكر مهـام مصــالح التقنــین والشــؤون العامــة علــى انــه  4حـددت المــادة 

تكلــف مصــالح التقنــین والشــؤون العامــة بمــا یلــي:" ... تــنظم بالاتصــال مــع الأجهــزة والهیاكــل 

  المعنیة العملیات الانتخابیة".

الي یمارس سلطة كبیرة جدا فـي اختیـار وتعیـین الأجهـزة المكلفـة بالسـهر علـى هذا وأن الو     

حســن ســیر وتنفیــذ العملیــة الانتخابیــة وكــذا العمــل علــى استصــدار القــرارات المتعلقــة بتطبیــق 

  العمل الانتخابي وبالتالي فهو یقوم بـ: 

للمرشــحین ســواء إنشــاء خلیــة مكلفــة بــالإعلام ومتابعــة عملیــة ســحب وإیــداع ملفــات الترشــح   -

بالنســــــــبة لعضــــــــویة المجلــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني أو عضــــــــویة المجــــــــالس الشــــــــعبیة البلدیــــــــة 

وبالتالي فوزارة الداخلیة والجماعـات المحلیـة مكلفـة بتـوفیر الـدعم التقنـي واللوجسـتیكي 2،والولائیة

بلدیـة فیمـا یقـوم الـوالي  1541دائرة و 548ولایة و 48اللامركزیة لاسیما في ظل وجود للإدارات

باعتبــاره ممثــل الدولــة بالســهر علــى تنفیــذ وتطبیــق الإجــراءات القانونیــة والتعلیمــات الــواردة مــن 

 الوصایة .

 نللقانو  طبقااستصدار رخص التجمعات والاجتماعات العمومیة المتعلقة بالحملة الانتخابیة   -

  . 3المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة المعدل والمتمم 89-28

                                                
 .1995سبتمبر 10المؤرخ في  50الجزائریة/العددالجریدة الرسمیة للجمهوریة  -1

مع العلم أن تشكیل هذه الخلیة یكون من الإطارات الأكفاء والمتحكمین في ملف الانتخابات مـن جمیـع جوانبـه كمـا یعـین  -2

ء اللجنــة أو رؤســا الانتخابیــةالبلدیــة باســتثناء رؤســاء اللجــان الإداریــة  الانتخابیــةأعضــاء مكاتــب التصــویت و أعضــاء اللجــان 

البلدیــة أو اللجنــة الولایــة الــذین یعینــون مــن طــرف وزارة العــدل عــن طریــق رئــیس المجلــس القضــائي وهــذا حســب  الانتخابیــة

القــوانین التــي كانــت قبــل التعــدیل الأخیــر لقــانون الانتخابــات علــى غــرار القــوانین التــي صــدرت بعــد عملیــة الانفتــاح السیاســي 

جـانفي  12المـؤرخ فـي  01-12خـلال التعـدیل الأخیـر الـذي جـاء بـه القـانون العضـوي رقـم  والأخذبالتعددیة السیاسـیة أو مـن

 المتعلق بنظام الانتخابات 2012

  .1990ینایر  24مؤرخة في  4عدد ال/الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  - 3
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استصدار قرارات توزیع الهیئة الانتخابیة علـى مكاتـب التصـویت بقـدر مـا تقتضـیه الظـروف  -

  . 01-12من القانون العضوي  27المحلیة ویتطلبه عدد الناخبین المادة 

وقرارات التأسیس على مسـتوى مراكـز استصدار قرارات التسخیر بالنسبة للموظفین المعینین  -

  .   1من القانون العضوي 03و02الفقرة 27التصویت، المادة 

  نویت الأساسـیین والأعضـاء الإضـافییاستصدار قرار تعیین وتسـخیر أعضـاء مكاتـب التصـ -

التــي تكــون محــل نشــر علــى مســتوى مقــار كــل مــن الولایــة والــدائرة والبلدیــة المعنیــة بعــد خمســة 

 من القانون العضوي.  36وما من قفل قائمة المرشحین المادة ی )15(عشر 

تسلیم قائمة الأعضاء الأساسـیین والإضـافیین المتعلقـة بمكاتـب التصـویت لممثلـي الأحـزاب  -

السیاســیة المشــاركة فــي الانتخابــات وكــذا ممثلــي المترشــحین الأحــرار فــي نفــس الوقــت مقابــل 

 . 02فقرة  36الاقتراع المادة وصل استلام وتعلق في مكاتب التصویت یوم 

ــة ابتــداء مــن  )3(استصــدار قــرارات الــرفض إلــى الأطــراف المعنیــة خــلال ثــلاث  - أیــام كامل

ــــى قائمــــة الأعضــــاء الأساســــیین والإضــــافیین المتعلقــــة بمكاتــــب  تــــاریخ إیــــداع الاعتــــراض عل

 . 03فقرة  36التصویت محل اعتراض مقبول المادة 

  استصــدار قــرارات تقــدیم ســاعة بــدء الاقتــراع او تــأخیر ســاعة اختتامــه فــي بعــض البلــدیات  -

 . 02فقرة  29او في سائر أنحاء دائرة انتخابیة واحدة بعد ترخیص من وزارة الداخلیة المادة 

و أعضــاء فــي مكاتــب التصــویت بالأولویــة أیتخــذ كافــة الترتیبــات المتعلقــة بتعــویض عضــو  -

اء الأساسیین الحاضرین ومن بین الأعضاء الإضـافیین حسـب ترتیـب القائمـة من بین الأعض

 من القانون العضوي . 38إذا تغیبوا یوم الاقتراع المادة 

استصـــدار قــــرارات التســـخیر بالنســــبة لعناصـــر مصــــالح الأمـــن لمســــاعدة أعضـــاء مكاتــــب  -

ـــاء ســـیر  التصـــویت الثابتـــة او المتنقلـــة عنـــد الحاجـــة للحفـــاظ علـــى الأمـــن و النظـــام العـــام أثن

 الاقتراع . 

تنفیــذ القــرارات الصــادرة عــن الجهــات القضــائیة المختصــة المفصــول فیهــا والمتعلقــة ســواء  -

بملفــات الترشــح الخاصــة بأعضــاء البرلمــان (المجلــس الشــعبي  وأبمــؤطري مكاتــب التصــویت 

                                                

 . 2012جانفي 12المؤرخ في  01-12القانون العضوي  - 1
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  ئیــــةملفــــات الترشــــح الخاصــــة بأعضــــاء المجــــالس الشــــعبیة الولا وأالـــوطني،  مجلــــس الأمــــة) 

 و البلدیة. أ

تســـلیم اســـتمارات الترشـــح الخاصـــة بأعضـــاء البرلمـــان وأعضـــاء المجـــالس الشـــعبیة الولائیـــة  -

 والبلدیة.

ـــة  - اســـتقبال ملفـــات الترشـــح الخاصـــة بأعضـــاء البرلمـــان وأعضـــاء المجـــالس الشـــعبیة الولائی

 .01-12من القانون العضوي111و 91، 71والبلدیة طبقا للمواد 

 91، 2فقـرة  71الإیداع للمرشحین یبین تاریخ وتوقیت الإیـداع طبقـا للمـواد تسلیم وصولات  -

 . 01-12من القانون العضوي 110والمادة  4فقرة 

قائمـة  وأاستصدار قرارات رفض الترشح المعللة تعلیلا قانونیا واضحا بالنسـبة لأي ترشـیح  -

بالنسـبة لعضـویة المجلـس الشـعبي  01-12مـن القـانون العضـوي 96، 77مرشحین طبقا للمـواد

الولائیـــة، أمـــا بخصـــوص الفصـــل فـــي ملـــف الترشـــح  أوالمجـــالس الشـــعبیة البلدیـــة  أوالـــوطني 

لعضــویة مجلــس الأمــة فهــي مــن اختصــاص اللجنــة الانتخابیــة الولائیــة المنصــوص علیهــا فــي 

 . 01-12من القانون العضوي  151المادة 

ة للـوالي فـي مجـال العملیـة الانتخابیـة توجـد علـى إلى جانـب الصـلاحیات والسـلطات المخولـ  

مستوى كل ولایة مدیریة التنظیم والشؤون العامـة مسـؤولة عـن التحضـیر التقنـي لاسـیما تحدیـد 

أماكن التصویت وتوزیع الناخبین داخل مكاتب الاقتراع وإجراء تكوین بالنسبة لأعضاء مراكز 

ـــة ومكاتـــب التصـــویت كمـــا تقـــوم بتحضـــیر الوســـائل الماد یـــة والبشـــریة الممكنـــة لإنجـــاح العملی

الانتخابیة بالتنسیق مع مدیریة الإدارة المحلیـة خاصـة فـي الجانـب المـالي، تجـدر الإشـارة إلـى 

المتعلــق بالانتخابــات قــد حــدد إلــى  2012-01-12المــؤرخ فــي  01-12أن القــانون العضــوي 

علـــى تطبیـــق القـــانون  جانــب وزارة الداخلیـــة والجماعـــات المحلیـــة ســـبعة هیئـــات تعمـــل وتســـهر

 العضوي المشار إلیه سابقا وهذه الهیئات هي:

ـــق الأحكـــام الـــواردة فـــي القـــانون  - ـــات مهمتهـــا تطبی ـــة للإشـــراف علـــى الانتخاب ـــة الوطنی اللجن

العضــوي المتعلـــق بالنظـــام الانتخــابي بدایـــة مـــن إیـــداع المرشــحین للانتخابـــات الرئاســـیة علـــى 

ـــس الدســـتوري والمجلـــس الشـــع ـــة مســـتوى المجل ـــة والولائی بي الـــوطني والمجـــالس الشـــعبیة البلدی

للملف على مستوى الولایة وإلى غایة نهایة العملیة الانتخابیة تتكون حصرا من قضاة یعینـون 
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مــــن طــــرف رئــــیس الجمهوریــــة بموجــــب مرســــوم رئاســــي، تــــم اســــتحداث بمناســــبة الانتخابــــات 

  لجنة . 69التشریعیة 

والتي كانت سابقا وقبل التعدیلات التـي جـاء بهـا القـانون  اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات -

العضــوي المتعلــق بالانتخابــات تعــرف باللجنــة السیاســیة لمراقبــة الانتخابــات تســتحدث مــع كــل 

، أصبحت بعد الإصـلاحات الأخیـرة تخضـع للقـانون 1استحقاق سیاسي بموجب مرسوم رئاسي

وتنشأ مع كـل عملیـة انتخابیـة مكلفـة بالسـهر علـى تطبیـق الأحكـام القانونیـة  01-12العضوي 

والتنظیمیـــة المعمـــول بهـــا تتشـــكل مـــن أمانـــة دائمـــة، ممثلـــي الأحـــزاب السیاســـیة المشـــاركة فـــي 

الانتخابــات، ممثلــي المترشــحین الأحــرار تنتخــب رئیســها كمــا تعــد نفــس العمــل علــى مســتوى 

  الولایة و البلدیات .

الانتخابیة الولائیة مهمتها تركیز النتائج النهائیة المسجلة والمحولة مـن طـرف اللجنـة اللجنة  -

الانتخابیة البلدیة تتكون من ثلاث قضـاة مـن بیـنهم رئیسـا برتبـة مستشـارین یعینـون مـن طـرف 

 وزیر العدل، اجتماعاتها تتم على مستوى المجلس القضائي.

نتــائج الفــرز المحصــل علیهــا مــن مجمــوع مكاتــب  اللجنــة الانتخابیــة البلدیــة مهمتهــا إحصــاء -

 التصویت البلدیة تشكل من قاضي رئیسا ونائب رئیس وعضوین مساعدین یعینهم الوالي.

اللجنة الإداریة الانتخابیة مكلفة بإعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة وإصدار الوكـالات مقرهـا  -

مجلـس القضـائي المخـتص رئیسـا بلدیـة تتشـكل مـن قاضـي یعینـه رئـیس ال 1541على مستوى 

بعضویة  رئیس المجلس الشعبي البلـدي عضـوا والأمـین العـام للبلدیـة عضـوا وعضـوین اثنـین 

 یعینهما رئیس اللجنة من ناخبي البلدیة .

مراكــز التصــویت یســتحدث مركــز التصــویت عنــدما یوجــد مكتبــان أو عــدة مكاتــب تصــویت  -

تصــویت توضــع تحــت مســؤولیة موظــف  فــي نفــس المكــان فهــي تشــكل مجموعــة تســمى مركــز

                                                
 269 -95ي ـــــوم الرئاســــدثت بموجب المرســــات استحـــــة سیاسیة مكلفة بمراقبة الانتخابـــــجنلدر الإشارة إلى أن أول ــــتج - 1

ة،الجریدة الرسـمیة للجمهوریـة ــــــــة الانتخابـات الرئاسیــــــة المستقلة لمراقبــــــباللجنة الوطنی المتعلق ،1995جویلیة  17المؤرخ في

 . 1995سبتمبر 17مؤرخ في  52ئریة/العددالجزا
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 11495وقـد تـم خـلال الانتخابـات التشـریعیة الأخیـرة اسـتحداث 1یعین ویسخر بقرار من الوالي

 مركز تصویت لیوم الاقتراع .   

مكاتـــب التصـــویت مكلـــف بتســـییر عملیـــة التصـــویت وفـــرز الأصـــوات یـــتم تنصـــیبهم علـــى  -

 219منهــا  48548المســتوى الــوطني مســتوى المــدارس وقــد بلــغ عــدد مكاتــب التصــویت علــى 

 متنقلة تتشكل من خمسة أعضاء،  رئیس، نائب الرئیس، كاتب، مساعدین.

 330هذا على مستوى التراب الـوطني أمـا فـي الخـارج فقـد بلـغ عـدد مكاتـب التصـویت 

مكتـب تصــویت منصـبة علــى مسـتوى الممثلیــات الدبلوماسـیة للــدوائر الانتخابیـة الأربعــة وقــد 

  اللجــــان الانتخابیــــة للــــدوائر الدبلوماســــیة 159و  158الانتخــــابي فــــي مادتیــــه  حــــدد القــــانون

 أو القنصلیة وحدد اختصاصاتها وهذه اللجان هي :  

اللجنــــة الانتخابیــــة للــــدائرة الدبلوماســــیة أو القنصــــلیة تعمــــل علــــى تــــأمین إحصــــاء النتــــائج  -

  المحصلة من مجمع مكاتب التصویت 

بالخـــارج تقــوم بجمـــع النتــائج النهائیـــة المســجلة مـــن قبــل جمیـــع  اللجنــة الانتخابیـــة للمقیمــین -

لجان الدوائر الدبلوماسیة أو القنصلیة،  یستعین أعضـاؤها بمـوظفین اثنـین یـتم تعیینهمـا بقـرار 

وزاري مشترك بین الوزیر المكلف  الداخلیة والوزیر المكلـف بالشـؤون الخارجیـة تجتمـع اللجنـة 

  بمجلس قضاء الجزائر.الانتخابیة للمقیمین بالخارج 

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                
مهمــة المكلــف بمركــز التصــویت یــؤمن إعــلام النــاخبین والتكفــل بهــم إداریــا داخــل مركــز التصــویت ، مســاعدة أعضــاء  - 1

مكاتـــب التصـــویت فـــي ســـیر عملیـــات التصـــویت الســـهر علـــى حســـن النظـــام العـــام فـــي الضـــواحي القریبـــة مـــن مكـــان مركـــز 

 التصویت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومیة  .التصویت وخارج مكتب 
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  :  1التنظیم الإداري للانتخابات في الجزائر، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

المخطط یتبین تعدد الجهات المشرفة على العملیة الانتخابیة وهو ما من خلال هذه  من  

كما یزید من التكلفة المالیة التي القائمة ة الانتخابیة سسالثقة في المؤ  انعدام رسشأنه أن یك

   .یمكن أن تخصصها الدولة لتسییر وتنظیم العملیة الانتخابیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1- Union européen .mission d’observation électorale, Rapport finale , O.P,CIT,pp.13.14- 

اللجنة الوطنیة للإشراف 
 قضاة –على الانتخابات 

وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة مصلحة 
 الحریات العامة والشؤون القانونیة 

اللجنة الوطنیة لمراقبة 
 الاحزاب السیاسیة  - الانتخابات 

 اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج  -ولایة  48- اللجنة الانتخابیة في الولایات        

اللجنة الانتخابیة للدوائر الدبلوماسیة او 
اللجنة الإداریة الانتخابیة    4القنصلیة 

  01-12من القانون  15المادة 

 149اللجنة الانتخابیة البلدیة المادة 
 01-12من القانون 

 مكاتب التصویت /ومراكز التصویت بالخارج  مكاتب التصویت /ومراكز التصویت بالجزائر

 الناخبین /والناخبات           

الوكالات 
والقوائم 

 الانتخابیة 
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  : الفرع الثاني

  الانتخابیة في الدساتیر والقوانین الجزائریة الإطار المؤسسي للإدارة

یقصــد بالإطــار المؤسســـي الســند القــانوني الـــذي تســتند علیــه الإدارة الانتخابیـــة فــي وجودهـــا  

بمعنى الأسس الدسـتوریة والقانونیـة والتنظیمیـة التـي تحكـم عمـل الإدارة الانتخابیـة ویـتم تحدیـد 

وكـــذا  الانتخابیـــةومســـؤولیات الإدارة ذلـــك مـــن خـــلال الإطـــار المؤسســـي لصـــلاحیات ومهـــام 

تركیبتهــا، ذلــك أنــه فــي الــدیمقراطیات الحدیثــة تعمــل بشــكل وجیــه واهتمــام كبیــر علــى تطــویر 

الإطار القانوني لجعله متجانس ومتكامل لضمان اسـتقلالیة ونزاهـة العملیـة الانتخابیـة وتعزیـز 

ني مبادئ الاستقامة والمساواة في إدارتها بالإضافة إلى دفع الأحزاب السیاسـیة والمجتمـع المـد

  . الانتخابیةوالناخبین بشكل عام للمشاركة الكاملة والواعیة في العملیة 

وتجــد الإدارة الانتخابیــة فــي الجزائــر مصــادرها فــي النصــوص الدســتوریة والمعاهــدات 

  والاتفاقیات الدولیة وكذا القوانین والنصوص التنظیمیة والتي یمكن التطرق إلیها فیما یلي: 

  الدستور :أولا

تبر أعلـى وثیقـة فـي الدولـة ومصـدر جمیـع الأعمـال التـي تقـوم بهـا مؤسسـات الدولـة یع       

وهـو القــانون الأساسـي الــذي یضـمن الحقــوق والحریـات الفردیــة والجماعیـة ویحمــي مبـدأ حریــة 

اختیـــار الشـــعب ویضـــفي الشـــرعیة علـــى ممارســـة الســـلطات ویكفـــل الحمایـــة القانونیـــة ،  وقـــد 

نـــت هـــي الملهـــم لبـــاقي القـــوانین الســـاریة وحـــددت الخطـــوط عرفـــت الجزائـــر أربـــع دســـاتیر كا

العریضـــة التـــي یجـــب علـــى الإدارة العامـــة والإدارة الانتخابیـــة بصـــفة خاصـــة أن تتبعهـــا فــــي 

مبـدأ الاقتـراع العـام المباشـر  27تضمن في مادتـه  1963تحضیر العملیة الانتخابیة، فدستور 

یوكل أمر اقتراح المترشحین إلـى جبهـة والسري في انتخاب المجلس الشعبي الوطني على أن 

التــي جــاء فیهــا بأنــه: تســند الســلطة التنفیذیــة إلــى  39التحریــر الــوطني وهــذا مــا أكدتــه المــادة 

ســنوات عــن طریــق  05رئــیس الدولــة الــذي یحمــل لقــب رئــیس الجمهوریــة وهــو ینتخــب لمــدة 

  الاقتراع العام المباشر والسري بعد تعیینه من طرف الحـزب.

فإنـه قـد سـار علـى منـوال الدسـتور الأول فلـم  1976نـوفمبر  22المـؤرخ فـي  76سـتور أمـا د  

علــى أســاس أن السیاســة العامــة للدولــة فــي ذلــك الوقــت موجهــة  الانتخابیــةیتطــرق إلــى الإدارة 

من طرف الحزب باعتباره هو القائم على شؤون الدولة وتنظیمهـا، وعلیـه فـإن الانتخابـات تعـد 
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وبالتــالي الأخــذ بالمــذهب ، 1ة وتــرفض الاعتــداء لفكــرة الدســتور والدســترةشــكلیة فــي تلــك الفتــر 

الدستوري، كما أعطى للحزب دورا مركزیـا فـي حیـاة الـبلاد إذ بعـد مـا أقـر بحریـة الترشـح لكـل 

مواطن تتوفر فیه الشروط وذلـك فـي الفصـل الرابـع منـه والمعنـون بالحریـات الأساسـیة وحقـوق 

جـــاء فیـــه مـــا یؤكـــد ســـیطرة الحـــزب علـــى عملیـــة  58المـــادة  الإنســـان والمـــواطن وبالضـــبط فـــي

منه على أن الوظائف الحاسمة فـي الدولـة  102الوظائف العلیا في الدولة حیث نصت المادة 

"بــأن انتخـــاب أعضـــاء  128تســند إلـــى أعضــاء مـــن قیـــادة الحــزب وهـــو مـــا تأكــد فـــي المـــادة  

لحزب التي تحتكـر عملیـة الترشـیح المجلس الشعبي الوطني یكون بناء على ترشیح من قیادة ا

على جمیع المستویات" لتأتي فیما بعد قوانین الانتخابات متناسقة تمامـا مـع الدسـتور كـل ذلـك 

في تلك الفترة كانـت شـكلیة ولا دور لهـا باعتبـار أن الحـزب  الانتخابیةیؤدي للقول بأن الإدارة 

، وبـذلك فلـیس للانتخابـات 2هو الذي له الكلمة الأخیـرة فـي ترشـیح مـن شـاء وإقصـاء مـن شـاء

أي تأثیر في مسألة اختیـار الممثلـین لأن مبـدأ المنافسـة فـي عملیـة الاقتـراع غیـر متـوفرة كـون 

ــــأتي  فیمــــا بعــــد الانتخابــــات كــــإجراء شــــكلي لتحدیــــد الحــــزب هــــو الــــذي یختــــار المترشــــحین وت

  .3الفائزین

 1989أما في مرحلة التعددیة الحزبیة والسیاسیة في الجزائر والتي تبدأ بصدور دستور فیفري 

فقد تمیزت بتغییر نظام الحكم بالانتقال من نظام اشتراكي أحادي الحزب إلى نظام دیمقراطي 

لفصل بین السلطات والتعددیة الحزبیة وقد نص فـي تعددي تبنى مبادئ المشروعیة والحریة وا

فصله الرابع الحقوق والحریات على مجموعة مـن المبـادئ التـي تعـد بمثابـة التوجیهـات العامـة 

منه علـى أن: كـل المـواطنین سواسـیة أمـام  28للإدارة والمجبرة بالالتزام بها،  إذ نصت المادة 

سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي  القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود

                                                
وسـمو  ةوالدسـتر المذهب الدستوري أو المدرسـة الدسـتوریة ظهـرت فـي أوروبـا علـى إثـر الحكـم المطلـق وتعتمـد أساسـا علـى  -1

ــا تعتمــد أساســا الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین شــریطة أن تكــون فعلیــة  الدســتور والحریــات والفصــل بــین الســلطات وهــي حالی

وشــاملة لأوجــه نشــاط المؤسســات الدســتوریة التشــریعیة والتنفیذیــة ضــمانا للحــد مــن اعتــدائها علــى حقــوق وحریــات المــواطنین 

 لتي تمثلها بموجب انتخابات حرة ونزیهة.تحت ستار التعبیر عن الإرادة العامة ا

،مــــذكرة الماجســـتیر فـــي العلــــوم القانونیة،جامعـــة الحــــاج لخضـــر، كلیــــة الحمایــــة القانونیــــة للانتخابـــاتكـــرازدي الحـــاج،- 2

 .21، ص. 2004-2003الحقوق،باتنة،السنة الجامعیة 
3- Mohamed Brahimi, le pouvoir en Algérie et ses formes d'expression institutionnelle, office 

des publicationsuniversitaire, Alger, 1995, p 23. 
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تــنص علــى انــه:"لكل مــواطن  47اجتمــاعي" المــادة  أو أي شــرط أو ظــرف آخــر، شخصــي أو

إذ نصـت علـى أن:" یتسـاوى  48تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخـب" وكـذا المـادة 

ة شــروط أخــرى غیــر الشــروط جمیــع المــواطنین فــي تقلــد المهــام والوظــائف فــي الدولــة دون أیــ

  التي یحددها القانون".

  المعـــــدل بموجـــــب القــــــانون  1996نـــــوفمبر  16الصـــــادر فـــــي  1996وفـــــي دســـــتور     

فقــد كـرس حیـاد الإدارة علـى جمیـع المســتویات إذ  2008نـوفمبر  15المـؤرخ فـي  19-09رقـم 

لرابـع تحــت "منــه عـدم تحیـز الإدارة یضــمنه القـانون" كمــا نـص فـي الفصــل ا 23نصـت المـادة 

یمكـن  لا على أن: كل المواطنین سواسـیة أمـام القـانون و29باب الحقوق والحریات في المادة 

أن یتــذرع بــأي تمییـــز یعــود ســببه إلـــى المولــد أو العــرق أو الجـــنس أو الــرأي أو أي شـــرط أو 

قـــد كرســـت ورســـمت الخطـــوط  31ظـــرف آخـــر شخصـــي أو اجتمـــاعي" كمـــا أن أحكـــام المـــادة

العریضــة التــي یســتوجب علــى مؤسســات الدولــة القیــام بهــا إذ نصــت:" تســتهدف المؤسســات 

ضــمان مســاواة كــل المــواطنین والمواطنــات فــي الحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبــات التــي تعــوق 

ة تفـتح شخصــیة الإنســان وتحــول دون مشــاركة الجمیـع الفعلیــة فــي الحیــاة السیاســیة الاقتصــادی

هـــو أن  1996والاجتماعیـــة والثقافیـــة"، ومـــن أهـــم الضـــمانات الجدیـــدة التـــي جـــاء بهـــا دســـتور 

قــانون الانتخابــات أصــبح یصــدر بموجــب قــانون عضــوي ویعــد مــن المواضــیع المحــددة التــي 

یجب أن تخضع لإجراءات خاصة لصدوره في الدستور وذلك لأهمیته السیاسـیة ولإبعـاده عـن 

  .لاعب به الأحزاب السیاسیة من الت

  المواثیق الدولیة :ثانیا

تنبثق معاییر العمل الدولیة للانتخابـات مـن الحریـات الأساسـیة والحقـوق السیاسـیة التـي       

ـــدولي وأرســـیت بموجـــب الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الصـــادر فـــي  10كفلهـــا القـــانون ال

مــم المتحــدة إلــى والــذي وافقــت علیــه جمیــع الــدول التــي هــي عضــو فــي هیئــة الأ1948دیســمبر

جانـب المواثیـق الدولیـة نجـد المواثیـق الإقلیمیـة والتـي لعبـت دور كبیـر فـي تكـریس الانتخابـات 

الحــرة والنزیهــة والجزائــر واحــدة مــن الــدول التــي صــادقت علــى الالتزامــات الدولیــة والإقلیمیــة 

  وتعهدت بتطبیقها على مستوى تشریعها الداخلي.
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: نجد علـى رأسـها الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الـذي یعـد بمثابـة  الالتزامات الدولیة )أ

المرجعیـة والإطـار القـانوني الــذي یحـتكم إلیـه المجتمــع الـدولي فـي جمیــع المسـائل التـي تتعلــق 

بحقوق الإنسان خاصة ما یتعلق منها بالحقوق والحریات ومنها الانتخابات لكن افتقـاده لصـفة 

دولي إلى البحث عن آلیة تلزم جمیع الدول المصادقة على الإعـلان الإلزامیة حذا بالمجتمع ال

فـــتم الاتفـــاق علـــى العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنیـــة والسیاســـیة بعـــد عشـــرون ســـنة مـــن صـــدور 

الإعــلان،  هــذا ویعــدان هــاتین الآلیتــین مــن ضــمن الآلیــات المكرســة للحقــوق السیاســیة ذات 

  المضمون العام. 

لذا نطرق لكل منها لمعرفة المیكانیزمات التي جاء بها كل منهما خاصـة فـي مجـال الإدارة  

الانتخابیــة وان كنــا لا یتطرقــان إلیهــا مباشــرة فإنهمــا یحــددان مبــادئ یــتم الاعتمــاد علیهمــا فــي 

  میدان تسییر العملیة الانتخابیة. 

  1منه 21الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت المادة ":  

لكــل فـــرد الحـــق فـــي الاشـــتراك فـــي إدارة الشـــؤون العامـــة إمـــا مباشـــرة أو بواســـطة ممثلـــین  -)1

  یختارون اختیارا حرا . 

  لكل شخص الحق نفسه الذي لغیره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. -)2

إن إرادة الشـــعب هـــي مصـــدر ســـلطة الحكومـــة ویعبـــرعن هـــذه الإرادة بانتخابـــات نزیهـــة  -)3

لى أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بین الجمیع أو بحسب أي إجراء دوریة، تجري ع

  مماثل یضمن حریة التصویت".

 مارس  23تاریـخ نفــاذه 1966دیسمبر  16، صادر في2العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

وصــدر فــي الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة  1989صــادقت علیــه الجزائــر ســنة  1976

  منه على أن : 25حیث نصت المادة  1997سنة 

"یكـون لكـل مـواطن مـن دون أي وجـه مـن وجـوه التمییـز الحقـوق التالیـة التـي یجـب أن تتـاح لـه 

 فرصة التمتع بها دون قیود غیر معقولة :

  ممثلین یختارون في حریة.اسطة بو  أن یشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو -)1

                                                

سـبتمبر  10بتـاریخ  64الصـادر فـي الجریـدة الرسـمیة رقـم  1963من دسـتور  11صادقت علیه الجزائر بموجب المادة  - 1

1963 . 

 . 1989ماي  17بتاریخ  الصادرة 20، الجریدة الرسمیة رقم  1989ماي  16صادقت علیه الجزائر في  - 2
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أن ینتخـــب فـــي انتخابـــات نزیهـــة تجـــري دوریـــا بـــالاقتراع العـــام وعلـــى قـــدم المســـاواة بـــین  -)2

  الناخبین وبالتصویت السري وتضمن التعبیر عن إرادة الناخبین.

  أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصته تقلد الوظائف العامة في بلده. " -)3

نــب الأطـــر المشــار إلیهـــا ســابقا هنـــاك اطــر قانونیـــة كرســت الحقـــوق السیاســیة لفئـــات إلــى جا

النساء بغیة المشاركة في الحیاة السیاسیة علـى غـرار اتفاقیـة الحقـوق السیاسـیة للمـرأة، إعـلان 

  القضاء على التمییز ضد المرأة وأخیرا اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.

 1952دولیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة لعام الاتفاقیة ال
1  

تعتبر هذه الاتفاقیة أول اتفاقیة دولیة تعتمد على نطـاق عـالمي وتلـزم الـدول الأطـراف بتمكـین 

مواطنیهــا مــن ممارســة حقــوقهم السیاســیة كمــا أنهــا تعــد أول اتفاقیــة تكــرس مبــدأ المســاواة بــین 

یـة الحقـوق السیاسـیة للمـرأة كحـق التصـویت فـي حما إلـى، تهـدف هـذه الاتفاقیـة 2الرجل والمرأة

نصـت   3یكـون هنـاك أي تمییـز أنجمیع الانتخابات بشرط التساوي بیـنهن وبـین الرجـال دون 

الاتفاقیة على أهلیة النساء في ممارسة حق الانتخاب لدى جمیع الهیئات المنتخبة عن طریق 

  .4الرجال دون تمییز الاقتراع العام في ضوء التشریع الوطني بشروط متساویة مع

 تبحــث مــواد هــذا الإعــلان فــي المســاواة بــین الرجــل 5إعــلان القضــاء علــى التمییــز ضــد المــرأة:

  . والمرأة

: إلــى جانــب المعــاییر الدولیــة التــي اهتمــت بالانتخابــات وبطریقــة غیــر  ب) المعــاییر الإقلیمیــة

مباشـر وضــع المبــادئ التــي تحكــم الإدارة الانتخابیـة هنــاك معــاییر إقلیمیــة لعبــت الأخــرى دور 

                                                
 ، الجریـــدة الرســـمیة 2004افریـــل 19المـــؤرخ فـــي  126 – 04صـــادقت علیهـــا الجزائـــر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي  رقـــم  -1

 .2004 أفریل 19بتاریخ  26 للجمهوریة الجزائریة العدد

م المتحـدة بموجـب قرارهـا رقـم أعدت الاتفاقیة من طرف لجنـة مركـز المـرأة ، تـم اعتمادهـا مـن قبـل الجمعیـة العامـة للأمـ - 2

وفقـا للمـادة الثالثـة  1954جویلیـة  07، دخلـت حیـز النفـاذ فـي  1952دیسمبر /كـانون الأول  20المؤرخ في  7 -د – 640

 منها .

 انظر المادة الأولى من الاتفاقیة . - 3

 انظر المادة الثانیة من الاتفاقیة . - 4

صدر هذا الإعلان بالتعاون مع اللجنة الخاصة بوضع المرأة ، واللجنة الفرعیة الثالثة للجمعیة العامـة للأمـم المتحـدة تـم  - 5

بموجـب قرارهــا  1967تشـرین الثــاني/نوفمبر سـنة  07الموافقـة علیـه مـن قبــل هـذه الأخیـرة بالإجمــاع فـي جلسـتها المنعقــدة فـي

 . 22-د –2263رقم 
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كبیــــر فــــي تضــــمین حــــق المشــــاركة فــــي الحیــــاة السیاســــیة وإدارة الشــــؤون العامــــة مــــن خــــلال 

قد تكون ضمن منطقة الشرق الأوسط او في شمال إفریقیا الانتخابات وهذه المعاییر الإقلیمیة 

وعلــى اعتبــار الجزائــر ضــمن الــدول المصــادقة علــى المواثیــق التــي صــدرت إن علــى مســتوى 

  على غرار: فانه یتم التطرق إلیهما منطقة الشرق الأوسط أو في شمال إفریقیا

 مـــن قبـــل جمیـــع أعضـــاء والـــذي یعـــد بمثابـــة التـــزام سیاســـي  1المیثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان

الجامعة العربیة هدفه صون الحریات الأساسیة والحقوق السیاسـیة علـى الـرغم مـن كونـه غیـر 

  منه على أن " لكل مواطن الحق في : 24ملزم قانونا إذ تنص المادة 

 حریة الممارسة السیاسیة  -

 المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون بحریة  -

ترشــیح نفســـه أو اختیـــار مـــن یمثلـــه بطریقـــة حــرة ونزیهـــة وعلـــى قـــدم المســـاواة بـــین جمیـــع  -

 المواطنین بحیث تضمن التعبیر الحر عن إرادة المواطن 

العامة في بلده على أن تتاح له على قدم المساواة مع جمیع، فرصة تقلد الوظائف  -

 أساس تكافؤ الفرص ......

لا یجوز تقیید ممارسة هذه الحقوق بأي قیود غیر القیود المفروضة طبقا للقانون 

  والتي تقتضیها الضرورة في مجتمع یحترم الحریات وحقوق الإنسان،  وصیانة الأمن الوطني

اب العامة أو لحمایة الحقوق أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآد 

 الغیر وحریاتهم "  

 وهـو عبـارة عـن معاهـدة إقلیمیـة ملزمـة وموجبـة 2المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسـان والشـعوب  ،

ــــا لضــــمان الحقــــوق المتصــــلة بالانتخابــــات إذ تــــنص المــــادة  ــــع الأطــــراف قانون ــــه  13لجمی   من

لشؤون العامـة لبلـدهم سـواء مباشـرة لكل مواطن الحق في المشاركة بحیة في إدارة ا -على :" 

  أو عن طریق ممثلین یتم اختیارهم بحریة وذلك طبقا لأحكام القانون.

  لكل مواطن الحق أیضا في تولي الوظائف العمومیة في بلدهم "   -

                                                
 15المـؤرخ فـي  5427ي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجـب قـرار مجلـس جامعـة الـدول العربیـة المیثاق العرب -1

 . 1997سبتمبر 

فــي نیروبــي  18المیثــاق الإفریقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب تمــت أجازتــه مــن قبــل الرؤســاء الأفارقــة بدورتــه العادیــة رقــم  -2

 .1981(كینیا ) یونیو
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بالإضافة إلى ذلك فإن إعلان الاتحاد الإفریقي بشأن مبادئ الانتخابات الدیمقراطیة في 

، المیثاق الإفریقي للدیمقراطیة والحكم والانتخابات الصادر العام 2002إفریقیا الصادر العام

یؤمنان قاعدة مفصلة تضمن انتخابات دوریة،  شفافة، حرة ونزیهة باعتبارها التزاما  2007

سیاسیا لأعضاء الاتحاد الإفریقي هذا وان إلى جانب المعاییر الدولیة والإقلیمیة ثمة عناصر 

الانتخابیة لم ترد في المعاییر السالفة الذكر ولكن تعتبر بأمر الواقع  مهمة في عملیة الإدارة

معاییر دولیة تنبثق من وجوب إجراء انتخابات حرة ونزیهة یجوز تحدیدها انطلاقا من مدى 

قیة العملیة الانتخابیة كما یمكن لهذه المعاییر أن تقوم على الشروط اصدمضرورتها لضمان 

للجنة الأمم  25المتعلقة بحق المشاركة في الشؤون العامة الواردة في التعلیق العام رقم 

المتحدة لحقوق الإنسان وهذه المبادئ هي:إن تجري الانتخابات وفقا للقانون،  تجري 

لانفتاح وقابلیة المساءلة، تقوم المنافسة بین المترشحین و/أو الانتخابات بإطار من الشفافیة وا

الأطراف السیاسیة على صورة تعكس الآراء السیاسیة المختلفة في البلد  تكون المنافسة 

عادلة وتؤمن تكافؤ الوصول إلى الموارد العامة تحضي الهیئة الانتخابیة بالتوعیة حول 

  .1لمراقبة المستقلة للانتخاباتالانتخابات وحقوقها الانتخابیة، تجوز ا

  القوانین الانتخابیة :ثالثا

یمكن تشكیل الإدارة الانتخابیـة مـن خـلال القـانون الـذي تضـعه السـلطة التشـریعیة والـذي      

یحدد طبیعة الإدارة الانتخابیـة علـى المسـتوى الـوطني وأیـة إدارات انتخابیـة أخـرى مسـاندة لهـا 

ـــك تحدیـــد مســـؤولیات كـــل منهـــا وصـــلاحیاتها كمـــا تعمـــل  علـــى المســـتوى المحلـــي بمـــا فـــي ذل

التشــریعات علــى تــوفیر إطــار مفصــل واضــح للتحقــق مــن فاعلیــة ونزاهــة كــل مــا یتعلــق بــإدارة 

العملیــــة الانتخابیــــة كالجوانــــب العملیــــة لإدارة تســــجیل النــــاخبین وتســــجیل الأحــــزاب السیاســــیة 

الإدارة الانتخابیــة، ترتیبــات الاقتــراع  والمرشــحین والحملــة الانتخابیــة، توعیــة النــاخبین، شــفافیة

ــــة وإدارة المــــوارد  ــــب المالی ــــرز الأصــــوات وإعــــلان النتــــائج أوالأمــــور المتعلقــــة بالجوان   وعــــد وف

ـــك أن وضـــع الإطـــار القـــانوني  أو الجـــرائم الانتخابیـــة وطریقـــة فـــض النزاعـــات الانتخابیـــة، ذل

یات بكــل وضــوح مــن شــأنه مــلء والتشــریعي للعملیــات الانتخابیــة بكــل شــفافیة وتوزیــع المســؤول

                                                
بحـوث ومناقشـات النـدوة  النزاهـة الانتخابیـة البرلمانیـة،مقوماتها وآلیاتهـا فـي الأقطـار العربیـة ، احمـد الـدیین وآخـرون، -1

، 2007،الأولــىالمنظمــة العربیــة لمكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، بیــروت، الطبعــة  أقامتهــاالتــي 

 .62ص. 
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والجزائـر فـي مجـال الإدارة الانتخابیـة قـد عرفـت ترسـانة مـن القـوانین 1الفجـوات التـي قـد تحـدث

قبل وبعد التعددیة الحزبیة كان لها الأثر البـالغ الأهمیـة فـي عمـل الإدارة الانتخابیـة، حیـث تـم 

یـة الانتخابیـة علـى تنفیـذها تعمـل الإدارة المكلفـة بالعمل أنوضع الخطوط العریضة التي یجب 

، المتضـــمن قـــانون الانتخابـــات 1963أوت20، المــؤرخ، فـــي306-63علــى غـــرار المرســـوم رقـــم

والذي یعتبر أول النصوص المنضمة للعملیة الانتخابیـة وظـل سـاري المفعـول وجـرت بـه عـدة 

المــــــــــؤرخ  08–80أول قــــــــــانون انتخــــــــــابي وهوالقــــــــــانون اســــــــــتحقاقات إلــــــــــى غایــــــــــة صــــــــــدور

ـــات الـــذي حـــدد شـــروط التســـجیل فـــي القـــوائم 1980أكتـــوبر25فـــي ، المتضـــمن قـــانون الانتخاب

الانتخابیــــة والجهــــة المكلفـــــة بوضــــع القـــــوائم الانتخابیــــة ومراجعتهــــا وتســـــلیم بطاقــــة الناخـــــب، 

والعملیــات التحضــیریة للاقتــراع وعملیــات التصــویت كمــا تضــمن الإحكــام المتعلقــة بانتخابــات 

الولائیــة والمجلــس الشــعبي الــوطني وشــروط القابلــة وعــدم  وأعضــاء المجــالس الشــعبیة البلدیــة 

القابلیــة للانتخــاب وإعــلان النتــائج إلــى جانــب القــوانین التــي صــدرت قبــل التعددیــة تــم تحدیــد 

ــــــــة بموجــــــــب المرســــــــوم ، المــــــــؤرخ 201–65الجهــــــــة المســــــــؤولة عــــــــن إدارة العملیــــــــة الانتخابی

الداخلیــة مــن خــلال المــادة الثانیــة المتضــمن تنظــیم الإدارة المركزیــة لــوزارة  1965اوت11فــي

التــي جــاء فیهــا تتــألف المدیریــة العامــة للتنظــیم والإصــلاح الإداري والشــؤون العامــة مــن ثــلاث 

.. مكتــب رعیــة للشــؤون العامــة وتشــتمل علــى: مــدیریات فرعیــة ومصــلحة واحــد... المدیریــة الف

–76جــــب المرســــوم الانتخابــــات والشــــؤون العامــــة "هــــذا المرســــوم الأخیــــر عــــرف تعــــدیلا بمو 

المتضمن إعادة تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الداخلیـة وقـد كـان  1976فیفري 20المؤرخ في39

لإعــادة التنظــیم التــي جــرت علــى مســتوى وزارة الداخلیــة الأثــر الكبیــر علــى الإدارة الانتخابیــة 

صاصـات وذلك من خـلال إعـادة النظـر فیهـا بتقسـیمها إلـى ثـلاث مـدیریات فرعیـة وتحدیـد اخت

كــل منهمــا وبقیــت تلــك النصــوص ســاریة المفعــول إلــي غایــة إعــلان التعددیــة الحزبیــة وقیـــام 

 1989أوت  07المـــــؤرخ فـــــي13 –89الجزائـــــر بإصـــــلاحات سیاســـــیة كـــــان قـــــانون الانتخابـــــات

المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم احد القوانین التـي خضـعت للتعـدیل والجدیـد الـذي 

ن هــو تكریســه لمبــدأ لطالمــا كانــت الإدارة بشــكل عــام و الإدارة الانتخابیــة جــاء بــه هــذا القــانو 

بشـــكل خـــاص محـــل اهتماماتهـــا هـــذا المبـــدأ یعـــرف بمبـــدأ حیـــاد الإدارة الانتخابیـــة فـــي تســـییر 

                                                
 .70ل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات،المرجع السابق، ص.،دلیأشكال الإدارة الانتخابیةألان وول،وآخرون، -1
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مكـــــرر منـــــه علـــــى إن:  " تجــــــري  02وتنظـــــیم العملیـــــة الانتخابیـــــة إذ نصـــــت أحكـــــام المـــــادة

ــاد إزاء الاستشــارات الانتخابیــة تحــت مســؤولیة الإ دارة التــي یلتــزم أعوانهــا التزامــا صــارما بالحی

، 1997مـارس  08المؤرخ فـي  07-97المترشحین "، وهو المبدأ الذي تبناه المشرع في الأمر 

المتعلــق بنظــام الانتخابــات فــي مادتــه  2012جــانفي12المــؤرخ فــي  01-12والقــانون العضــوي

  .1منه 160

  المراسیم التنفیذیة : رابعا

تعتبـــر المراســـیم التنفیذیـــة إحـــدى أهـــم الآلیـــات التـــي تســـمح باعتمـــاد تعـــدیلات قانونیـــة         

بسرعة اكبر وتمتاز بنجاعتها فیما یتعلق بإدارة الوقت ولهذا تعد من المصـادر الأساسـیة التـي 

تعمل بها الإدارة الانتخابیة ویجب أن تتقید في تنفیـذ صـلاحیاتها فـي وضـع اللـوائح والضـوابط 

مــا یحقــق مطابقتهــا لنصــوص الدســتور وقــوانین الانتخابــات وفــي الإدارة الانتخابیــة الحكومیــة ب

تضـــــطلع بمهمـــــة إعـــــداد اللـــــوائح والضـــــوابط وزارة الداخلیـــــة باعتبارهـــــا المشـــــرفة علـــــى الإدارة 

الانتخابیة وتخضع تلك اللوائح للرقابة من قبل محكمة مختصة أو من قبل المجلس الدستوري 

ي تأخذ بهذا النوع من الرقابة أو من طرف المحكمة الدستوریة وذلك للتحقق مـن في الدول الت

، ومــن عــدم تعارضــها مــع القــانون وقــد  2أنهــا لا تتجــاوز الصــلاحیات القانونیــة المرســومة لهــا

رمــدة مــن المراســیم التنفیذیــة التــي حــددت الجهــة المخــول لهــا بالإشــراف علــى أعرفــت الجزائــر 

اوت 10المــؤرخ فــي  274-94لــنص الســاري المفعــول المرســوم التنفیــذي العملیــة الانتخابیــة وا

  3،  یحـــدد صـــلاحیات وزیـــر الداخلیـــة والجماعـــات المحلیـــة والبیئـــة والإصـــلاح الإداري1994

الـــذي یحــدد صـــلاحیات  1991ینــایر  19المــؤرخ فـــي  01-91الــذي ألغـــى المرســوم التنفیـــذي 

كلفـة بــإدارة الانتخابــات والمهـام المخولــة لهــا وزیـر الداخلیــة حیـث حــدد هــذا المرسـوم الجهــة الم

 265 -95هذا على المستوى المركزي أما علـى المسـتوى المحلـي فقـد حـدد المرسـوم التنفیـذي 

  الــــذي یحــــدد صــــلاحیات مصـالـــــح  التقنــــین والشــــؤون العامـــــة 1995ســــبتمبر 06المــــؤرخ فــــي 

ة العملیــة الانتخابیــة إضــافة إلــى والإدارة المحلیـــة وقواعـــد تنظیمهـــا الجهــة المشــرفة علــى إدار  

هــاذین النصــین اللــذین حــددا الجهــة التــي تســهر علــى تنظــیم وســیر العملیــة الانتخابیــة هنــاك 

                                                
 .2012، 1الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد - 1
 . 71،المرجع السابق، ص.أشكال الإدارة الانتخابیةألان وول،وآخرون، -2

 .1994، 53/ العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  - 3
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مجموعــة مـــن المراســیم التنفیذیـــة التــي تحـــدد ســـیر العملیــة الانتخابیـــة والتــي یقـــع علـــى الإدارة 

 06المـــؤرخ فـــي 32-12رقـــم الانتخابیــة إلزامیـــة القیـــام بتنفیـــذها علـــى غـــرار المرســـوم التنفیـــذي 

ـــق بشـــروط تعیـــین أعضـــاء مكاتـــب التصـــویت و 2012فیفـــري   ـــات ممارســـة حـــق  المتعل كیفی

  المــــــؤرخ  178-12،  المرســـــوم التنفیــــــذي رقـــــم 1او الطعــــــن القضـــــائي بشــــــأنهم/الاعتـــــراض و

وكـذا  2الـذي یحـد كیفیـات أداء الیمـین مـن طـرف أعضـاء مكاتـب التصـویت 2012أفریل11في

الــذي یحــد قواعــد تنظــیم مراكــز  2012أفریــل11المــؤرخ فــي  179-12المرســوم التنفیــذي رقــم 

المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  180-12وســـــــــــیرهما والمرســـــــــــوم التنفیـــــــــــذي رقـــــــــــم  3ومكاتـــــــــــب التصـــــــــــویت

الـذي یحـدد أوراق التصـویت التـي تسـتعمل لانتخـاب أعضـاء المجلـس الشـعبي ،2012أفریل11

لتقنیــة بالإضـافة إلــى مجموعــة نصـوص تنظیمیــة تعــد وممیزاتهــا ا 2012مـاي 10الـوطني لیــوم 

  الانتخابیة.العملیة  لتسییر بمثابة المیكانیزمات والوسائل التي تستعملها الإدارة الانتخابیة
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  : المطلب الثاني

  في الدساتیر   الحزبیةالإدارة الانتخابیة قبل وبعد التعددیة 

  الجزائریة والقوانین

مــا مــن شــك أن النظــام الانتخــابي عنصــر أساســي مــن عناصــر النظــام التأسیســي            

والسیاسي بوجه عام فهناك صلة وطیدة بین الاثنین وعلاقة تأثیر وتأثر بینهما وتختلـف درجـة 

التـــأثیر والتـــأثر بـــین الجـــزء النظـــام الانتخـــابي والكـــل النظـــام السیاســـي بحســـب طبیعـــة النظـــام 

راره، في الحالة التي تهمنا والمتعلق بالإدارة الانتخابیة كان النظام السیاسي المتبع ودرجة استق

الانتخابي فـي التجربـة الجزائریـة الغلبـة فیـه بشـكل واضـح لتـأثیر النظـام السیاسـي علـى النظـام 

الانتخــابي ومنــه علـــى الإدارة الانتخابیــة، علـــى غــرار النظـــام السیاســي مـــر النظــام الانتخـــابي 

یــة فــي الجزائــر بمــرحلتین مختلفتــین نتنــاول فیمــا یلــي أبــرز ســمات تــأثیر ومنــه الإدارة الانتخاب

النظـام السیاســي علـى النظــام الانتخـابي وكــذا سیاسـة الانفتــاح وأثرهـا فــي تحییـد الإدارة العامــة 

هـاتین المـرحلتین مـن خـلال فـرعین  هـي تجربـة الحـزب  ومنها الإدارة الانتخابیة وعلیه یتم تنـاول 

 السیاسیة والحزبیة : التعددیة إلىنتقال الواحد ومرحلة الا

  الفرع الأول : 

  ): 1989- 1962الإدارة الانتخابیة  في عهد الأحادیة (

اعتنقـت الجزائـر بعـد الاسـتقلال مباشـرة المــذهب الاشـتراكي شـأنها فـي ذلـك شـأن كثیــر        

مــن دول العــالم الثالــث والــدول المســتقلة حــدیثا وبالتــالي فالأنظمــة التــي اعتنقــت هــذا المــذهب 

رفضت كل تقسیم بین السیاسة والإدارة حیث فرضت واجب الالتزام على كل العمال بمـا فیهـا 

ومي وعلیــه لا ســبیل للحــدیث عــن حیــاد الموظــف العــام،  بــل هــو مطالــب عمــال القطــاع العمــ

الجزائـر ومنـذ اعتمـاد  أنبالالتزام اتجاه الثورة وأهدافها كسائر عمال القطاعات الأخرى،  ذلك 

رافــق البرنــامج ملحــق خــاص بــالحزب ورد فیــه  1برنــامج طــرابلس إلــىالحــزب الواحــد وبــالعودة 

دة الثورة وتحولت بموجبه جبهة التحریر مـن حركـة مقاومـة الحدیث عن الخطوط العریضة لقیا

مســلحة إلــى حــزب سیاســي وذلــك بغیــة ضــمان اســتمرار ســیر الثــورة ومتابعتهــا لمهمتهــا وجــاء 

تأســیس هــذا الحــزب مــن اجــل بنــاء الوحــدة الإیدیولوجیــة والسیاســیة لجمیــع القــوى الثوریــة التــي 

                                                
 . 1962جوان  07 إلىماي  27مؤتمر طرابلس انعقد في الفترة الممتدة من  -1
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حـــزب كتنظـــیم دیمقراطـــي وقـــام برســـم ، لیتحـــدث الملحـــق عـــن ال1یضـــمها المجتمـــع الجزائـــري

  الخطوط العریضة لتنظیم علاقات الحزب بالدولة ودوره التربوي والتوجیهي للجماهیر الشعبیة.

  إلـــىخصـــص فصـــلا كـــاملا للحـــزب تطـــرق  1963وبصـــدور أول دســـتور لجزائـــر مســـتقلة    

نـص علـى واحدیـة الحـزب ووصـفه بـالحزب الطلائعـي المـادة  إذمفهوم ودور الحـزب ونشـاطه 

وبأنه محـدد السیاسـة العامـة للأمـة وقیـادة نشـاط الحكومـة ومراقـب لعمـل الجمعیـة الوطنیـة  23

كمـــا أشـــار إلـــى المهمـــة الأساســـیة للحـــزب وهـــي تحقیـــق أهـــداف الثـــورة  24والحكومـــة المـــادة 

  الدیمقراطیة وبناء الاشتراكیة .

فلم یأت بجدیـد ولـم یخـرج عـن مـا جـاء بـه الدسـتور إذ نـص  1964أما میثاق الجزائر لعام    

في فقرته السادسة على ما یلي :" إن اختیار الحزب الواحد علیـه أن یـتم فـي وضـوح وبتحـدي 

  لإزالة كل أشكال الملابسات والغموض التي قد ترد على أهدافه وتركیباته الاجتماعیة". 

تبنــى نفــس المبــادئ المشــار إلیهــا آنفــا وأكــد علــى  1976لمیثــاق الــوطني لســنة كمــا أن ا     

نص في الباب الثاني منه تحت عنوان الحزب والدولـة علـى : " یقـوم النظـام  إذأولویة الحزب 

  السیاسي في الجزائر على واحدیة الحزب ".     

یم أهــداف الثــورة انــه فــالحزب هــو القــوة الطلائعیــة لقیــادة الشــعب وتنظیمــه مــن اجــل تجســ    

یشـــكل دلیـــل الثـــورة والقـــوة المســـیرة للمجتمـــع وهـــو أداة الثـــورة فـــي مجـــالات القیـــادة والتخطـــیط 

والتنشیط ...." تتولى قیادة الحزب توجیه ومراقبـة سیاسـة الـبلاد وان قیـادة الـبلاد المجسـدة فـي 

أعضــاء قیــادة الحــزب  وحــدة القیــادة السیاســیة للــبلاد تســند مراكــز الحــل والعقــد فــي الدولــة إلــى

بینما تسند مناصب المسؤولیة السیاسـیة فـي الدولـة إلـى مناضـلیه كمـا أن الترشـیحات للهیئـات 

المنتخبة في الدولة تقدم من طرف الحزب للاقتراع العام ویجـب أن یـؤثر الحـزب علـى الإدارة 

  دارةســــواء مــــن الــــداخل،  إذ أن المناضــــلین هــــم الــــذین یتولــــون مناصــــب المســــؤولیة فــــي الإ

  .2أو بواسطة هیئاته على مختلف مستویاتهم التنظیمیة" 

وبالتالي یعتبر اختصاص الحزب بالترشیح وإعـداد القـوائم فـي تلـك الفتـرة مبـدأ أساسـیا فـي     

النظــام فضــلا لرقابتــه علــى جمیــع الوكــالات الانتخابیــة تأسیســا علــى الأقــل مضــمونة مــن قبــل 

                                                
 . 159، ص، 2002 الأولى الریحانة،الطبعة النظام الدستوري الجزائري،داراویحي ،  العیفا -1

   165،166،ص2004،الدار العثمانیة للنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة،الجزائر،النظام الدستوري الجزائرياویحي، العیفا -2
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بالموضـــوع فـــالحزب یقـــوم بوضـــع قـــوائم المترشـــحین الدســـتور والنصـــوص القانونیـــة المتعلقـــة 

للانتخابــات البلدیــة و الولائیــة والنیابیــة عبــر مراحــل متتالیــة مــن " القاعــدة " إلــى القمــة وتعــود 

الكلمة الأخیـرة للقیـادة السیاسـیة التـي تتـولى ضـبط القـوائم الانتخابیـة النهائیـة فـي إطـار اللجنـة 

انتخابیـــة فـــي الواقـــع وفـــي مـــا وراء الآلیـــات الرســـمیة الوطنیـــة التـــي تنشـــأ بمناســـبة كـــل عملیـــة 

  لاختیــــار المرشــــحین كــــان القــــول الفصــــل علــــى المســــتوى الــــولائي لــــذوي النفــــوذ الأقــــوى لــــدى 

المركز،معنى ذلك أن الحزب لم یكن الفاعـل الأوحـد كمـا هـو علیـه بمقتضـى النصـوص وإنمـا 

  من أكثرها وزنا. كان طرفا من جملة أطراف أخرى وفي كثیر من الأحیان لم یكن

وعلــى الــرغم مــن وجــود إدارة انتخابیــة مكلفــة بالإشــراف علــى العملیــة الانتخابیــة والمحــددة     

المتضمن تنظـیم الإدارة المركزیـة  1965أوت  11المؤرخ في  201- 65بموجب المرسوم رقم 

1بوزارة الداخلیة والتي خضع لعدة تعدیلات سنوات
رخ في المؤ  39-76أخرها المرسوم  68و66

المتضمن إعادة تنظیم الإدارة المركزیة بوزارة الداخلیة والذي حدد في مادتـه  1976فیفري  20

الثــاني عشــر تشــكیل المدیریــة العامــة لتنظــیم الشــؤون العامــة والتلخــیص ومــن ضــمنها تنظــیم 

مدیریــة الانتخابــات والتــي قســمت إلــى ثــلاث مــدیریات فرعیــة وحــددت مجــال اختصــاص كــل 

نه لم یتم تجسید ذلك على أمـر الواقـع، لسـیطرة الحـزب علـى جمیـع منـاحي الحیـاة مدیریة إلا ا

السیاســـیة، فعملیـــة الانتخـــاب یســـیطر علـــى تنظیمهـــا ثلاثـــي مكـــون مـــن حـــزب جبهـــة التحریـــر 

الوطني كغطاء سیاسي، الإدارة ممثلة في الولاة كمسیر إداري، تحت الرقابة الصـارمة لأجهـزة 

كانـت لهـا الیـد الطـولي فـي مراقبـة الترشـیحات وتـأطیر العملیـة  الأمن ومخابرات الجـیش، التـي

الانتخابیة ككل واتخـاذ القـرار بشـأنها رغـم الواجهـة الممنوحـة للحـزب الـذي تخصـص مناضـلوه 

وقـــد امتـــاز ،2وهیاكلـــه المركزیـــة والمحلیـــة بالتســـییر المباشـــر للعملیـــة واحتكـــار الترشـــیحات لهـــا

  النظام السیاسي في هذه الفترة بعدة خصائص نوضحها فیما یلي : 

                                                
المركزیــــة لـــوزارة الداخلیــــة ، المرســــوم  الإدارةالمتعلــــق بإعــــادة تنظـــیم  1966 أوت 05المــــؤرخ فـــي  238- 66المرســـوم  -1

 1966 أوت 05المــــؤرخ فــــي238-66،المتضــــمن تعــــدیل بعــــض أحكـــام المرســــوم 1968جـــانفي23المــــؤرخ فــــي15-68رقـــم

  .المركزیة لوزارة الداخلیة  الإدارةتنظیم  بإعادةالمتعلق 

الانتخابـات التشـریعیة ،قطـار العربیـةالانتخابات الدیمقراطیـة وواقـع الانتخابـات فـي الأاحمد عبد الناصر جابي وآخرون،-2

،مركز دراسات الوحدة العربیة ، مشروع دراسات الدیمقراطیة في البلـدان العربیـة ،الطبعـة الجزائریة انتخابات استقرار أم ركود

 .  62،بیروت،ص.2009الأولى،
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  ،الدولة منشطة ومراقبة من قبل الحزب: حیث یتولى هذا الأخیر تحدید السیاسة العامـة للأمـة

الـذي  1964یحدد عمل الدولة ویوجه ویراقب نشاط مؤسساتها، وهذا مـا كـرس بموجـب میثـاق 

ســییر الــبلاد منشــطة ومراقبــة مــن قبــل الحــزب الــذي یضــمن ســیرها جــاء فیــه :"الدولــة وســیلة لت

بأحكامــه حــول الحــزب فــي البــاب الثــاني تحــت  1976المنســجم والفعــال" كمــا أكــد ذلــك دســتور

التــي جــاء فیهــا: " تتجســد قیــادة  98ومنهــا المــادة  1عنــوان: الســلطة وتنظیمهــا فــي عــدة مــواد

لة، وفي إطار هذه الوحدة فإن قیادة الحـزب هـي البلاد في وحدة القیادة السیاسیة للحزب والدو 

1986التي توجد السیاسة العامة للبلاد."كما جسد هذا الفكر بموجب میثاق 
2.  

  ارتبــاط التنظــیم السیاســي بــالحزب : كــان النظــام السیاســي الجزائــري أثنــاء فتــرة الحــزب الواحــد

تباطـا وثیقـا بـالحزب الـذي ،  مرتبطـة كلهـا ار 3الحكومیـة یتكون من المنظومة الحكومیة و غیـر

عــن تــرابط  لالمســؤو یعــد القــوة المحركــة للمجتمــع والــدافع لهــذه المؤسســات المتعــددة، كمــا انــه 

وتناسق نشاطها ضمن إطار سیاسي واحد، وبالتـالي یحـدد سیاسـتها ویشـكل قیادتهـا كمـا یسـند 

المراكـــز الحساســــة فـــي الدولــــة لأعضــــاء مـــن قیــــادة الحــــزب، ویمـــنح المناصــــب ذات الطــــابع 

السیاســـي لمناضـــلین بـــارزین فـــي الحـــزب بالإضـــافة إلـــى هـــذا كلـــه فعملیـــة الترشـــیح للمجـــالس 

قبل الحزب وبالتالي فهو الذي یباشر الإشراف على كافة التنظیمات الوطنیـة  المنتخبة یتم من

 4وانتقاء قیاداتها.

  وحدة القیادة : بالإضافة إلى ارتباط التنظـیم السیاسـي بـالحزب تمیـز النظـام السیاسـي فـي فتـرة

ستوى الأحادیة الحزبیة بوحدة القیادة بین الحزب والدولة،  وهو ما یلاحظ في الاندماج على م

قمة هرم السلطة فرئیس الجمهوریة هو في ذات الوقت الأمین العام للحزب وبالتالي أصـبحت 

 خاضــعة أجهـزة الدولـة بمــا فیهـا التنظـیم السیاســي والقـانوني وجمیـع مؤسســات الدولـة مجسـد و

                                                
 . 1976من دستور  97، 95/1، 94المواد :  -1
في مجمل حدیثه عن الحزب في الفصل الأول من الباب الثـاني تحـت عنـوان المؤسسـات الوطنیـة مـا  1986نص میثاق  -2

یلـــي : "إن حـــزب جبهـــة التحریـــر الـــوطني حـــزب طلائعـــي ... وفـــي هـــذا الإطـــار تتـــولى قیـــادة الحـــزب توجیـــه سیاســـة الـــبلاد 

  ومراقبتها ... تعمل أجهزة الدولة على تطبیق سیاسة الحزب."
  یقصد بالمنظمات غیر الحكومیة النقابات ، المنظمات الجماھیریة..........  -3
 1988،الجزء الثاني،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعی�ة ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةسعید بوشعیر، -4

 . 307، ص .



 الجزائـرالسیاق العام للإدارة الانتخابیة في ظل المنظومة الدستوریة والقانونیة في ------- ا اول 

  

 

 
51 

كمـا  1لإرادة شخص واحد مما اثر سلبا على عمل الحزب والدولة لان الهیئات أصبحت مقیدة

الـذي   59-85علـى  المرسـوم  2لاقة بین الحزب والإدارة من خلال بعض المراسیمتأكدت الع

علــى انــه :" یجــب علــى العمــال أن یلتزمــوا بخدمــة الحــزب والدولــة  21جــاء فــي أحكــام مادتــه 

ویجـــب علـــیهم أن یســـاهموا بكفـــاءة وفعالیـــة فـــي الأعمـــال التـــي تباشـــرها القیـــادة السیاســـیة كمـــا 

القضـاة بـالالتزام اتجـاه الثـورة الاشـتراكیة وبالـدفاع عـن مصـالحها طالب النظام السیاسـي حتـى 

لیكــون دورهــم طلائعیــا وبنــاءا علــى مــا ســبق فتــأثیر وحــدة الســلطة السیاســیة والإداریــة تحــت 

إشراف الحزب الذي اعتمد مبدأ المركزیة في اتخاذ القرارات السیاسیة وفرضه لمبـدأ المشـاركة 

ة العامة في الجزائر لا یمكن ان تكون حیادیـة بـل غلـب علیهـا جعل الإدار  3في الحیاة الإداریة

الطـابع السیاســي وهـو مــا حـتم علــى المـوظفین لــیس احتـرام أوامــر الحكومـة فحســب بـل علــیهم 

 الانخراط في برامجها وتأیید نشاطاتها.

  : الفرع الثاني

 الإدارة الانتخابیة في ظل الانفتاح السیاسي :

شهد النظام الانتخابي إبان هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار الشدید،  في ارتباط وثیق    

مع انعدام الاستقرار الذي عرفه النظام الجزائري ومؤسساته،  كانت تلك في الواقع فترة 

خاصة من ماضي الجزائر القریب تمیزت، في جملة ما تمیزت به، بتقلبات وضعها السیاسي 

تداخل أبعاده وتشابك خیوطه.وهذا راجع  للوضع السیاسي العام حین ذاك والذي وتعقیداته و 

  یمكن الإشارة إلیها في النقاط التالیة:

، وقانون 1989فبرایركان الإطار التأسیسي تعددیا ناتج عن دستور تعددي وضع في  - 1

أغسطس من السنة ذاتها وثمة 7و5أحزاب وانتخابات تعددي، صدرا على التوالي في

  وضع میداني تعددي تمثل في قیام أحزاب سیاسیة بأعداد متزایدة.

                                                
 مـــذكرة ، 1997-1989التعددیـــة الحزبیــة، إقــرارعـــد الجزائــري ب الإداريالحیـــاد السیاســي للجهـــاز رداوي عبــد المالــك، -1

-2003، الجزائـر، السـنة الجامعیـة والإعـلامماجستیر فرع التنظیم السیاسي والإدارة ، جامعة الجزائر، كلیـة العلـوم السیاسـیة 

  .57، ص. 2004

ــــي  59-85المرســــوم -2 ــــانون الأساســــي النمــــوذجي لعمــــال المؤسســــا1985فیفــــري 18المــــؤرخ ف ت والإدارات ،المتضــــمن الق

 .1985مارس  24مؤرخ في  13العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/ العدد

 . 81، ص2001مطبعة الحدیقة للفنون المطبعیة ،التجربة الدستوریة في الجزائر، ، محفوظ لشعب -3
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هناك مؤسسات أحادیة مجالس محلیة ومجلس نیابي ورئیس جمهوریة، یعني من جبهة -2

  التحریر الوطني وحدها.

مؤسسات الدولة كانت منقسمة على نفسها بین مجلس وطني محافظ ورئیس جمهوریة  -3

  یدفع باتجاه الإصلاحات.

رضة قویة أقواها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، تطالب بتجدید المؤسسات وإجراء معا -4

الانتخابات فورا وموقف السلطة تیمز آنذاك بالتردد من دون شك لكسب الوقت وتوفیر 

  الظروف التي كانت تحسبها ملائمة للفوز بالانتخابات المقبلة.

في هذا السیاق أخذ موضوع الانتخابات ومعه النظام الانتخابي الذي سیطبق حیزا واسعا     

للغایة من الصراع السیاسي الدائر آنذاك،وعلى نحو منطقي تماما كان المتوقع أن یتهم 

البرلمان الأحادي بالعمل من خلال ما سیضعه أو یعدله من قوانین في هذا المجال على 

لة بإبقائه في السلطة، وهو ما حدث فعلا، إذ عدل قانون الانتخابات وضع الشروط الكفی

في كل مرة كان المشهد نفسه مجلسا نیابیا  )1991-1989(ثلاث مرات خلال فترة قصیرة

جبهویا یضعه النظام ویعدله بما یعتقد أنه سوف یضمن له الفوز والمعارضة وبخاصة 

تخابات على أساسه.وعلى هذا المنوال سار الإسلامیة، تحتج على ذالك وتسعى لعرقلة الان

  .1991الشأن السیاسي الجزائري إلى أن أوقف المسار الانتخابي في نهایة 

،  من الوجهة السیاسیة، كان 1989أوت  7صدر قانون الانتخابات التعددي الأول في      

رات أهم ما فیه على الإطلاق النص في مادته الثانیة مكرر على أن:" تجري الاستشا

الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة التي یلتزم أعوانها التزاما صارما بالحیاد إزاء المترشحین" 

وبناء على التعدیلات التي رافقت موجة الانفتاح السیاسي الذي شهدته البلاد انذك على 

مستوى النصوص القانونیة عرفت الإدارة الانتخابیة هي الأخرى إصلاحات على مستوى 

خلال تنظیمها بموجب مرسوم تنفیذي حدد اختصاصاتها ومهامها والجهة  النصوص من

، 01-91الموكل لها إدارة العملیة الانتخابیة وهو ما كرس بموجب المرسوم التنفیذي رقم

، الذي یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة المتمم 1991جانفي19فيالمؤرخ 

الذي یحدد صلاحیات 1994اوت 10فيالمؤرخ 274- 94الذي الغي بموجب المرسوم التنفیذي

وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري والساري المفعول بالإضافة الى 
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المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة  1994اوت10فيالمؤرخ  248-94التنفیذيالمرسوم 

 . 1الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري

 المبحث الثاني: 

 مبادئ الإدارة الانتخابیة ومهامها وعلاقتها بالشركاء 

  الدساتیر والقوانین الجزائریة.ظل في 

الانتخابیة في الجزائر والمسار  الإدارةالسیاق العام الذي یحكم  إلىبعد التطرق           

سیاسة الانفتاح والتحولات التي عرفتها فان مسارها  وإبانالذي مرت به قبیل التعددیة الحزبیة 

في  وأساسیةینبني على مبادئ عامة  أنوتنظیم العملیة الانتخابیة یجب  الإشراففي عملیة 

مها على شكل من شأنه ان یرضي القرار والفعل من اجل القیام بمها ةاستقلالیعملها لاسیما 

جمیع الشركاء في هذه العملیة ولهذا عادة ما توضح القوانین والممارسة الانتخابیة الفرق بین 

الانتخابیة ومهامها بینما تقتصر بعض القوانین على تقدیم قائمة بالفعالیات  الإدارةصلاحیات 

 الإدارةدة ما تكون صلاحیات الانتخابیة القیام بها وعا الإدارةوالمهام التي یجب على 

الانتخابیة تتمثل في المهام التي یمكنها تنفیذها من خلال القرارات والتوجیهات والضوابط 

التي تضعها بشكل مستقل والتي لها تأثیر على حقوق وفعالیات الآخرین كوضع الضوابط 

تخضع تلك  أنكن المتعلقة بسیر العملیة الانتخابیة او الفصل في النزاعات الانتخابیة ویم

المشرع الجزائري فیما یتعلق  تبناه المتابعة من قبل جهات أخرى على غرار ما إلىالمهام 

 ة عن الولاة بمناسبة نظرهم في قرارات رفض الترشح لقائمة اور بالرقابة على القرارات الصاد

على تنفیذ الانتخابیة هي تلك الفعالیات التي تعمل من خلالها  الإدارةمترشح،وعلیه فمهام 

الانتخابیة جهد كبیر من اجل ربط علاقات  الإدارةالقرارات بشكل محض كما یقع على عاتق 

مصداقیة اكبر لسیاستها  إعطاءبغیة  الإضافیین او الأساسیینجیدة سواء مع شركائها 

 أنوبرامجها ورفع مستویات الثقة فیها ولقد راع المشرع الجزائري كل المبادئ التي من شأنها 

تقوم بها  أنالانتخابیة وحدد مهامها والاختصاصات التي یجب  الإدارة ةمصداقیزز من تع

والمرسوم  01-12ما القانون العصوي یمن خلال النصوص القانونیة والتنظیمیة لاس

یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح  ،274-94التنفیذي

                                                
   . 1994أوت  21المؤرخ في  53الجریدة الرسمیة  للجمهوریة الجزائریة العدد - 1
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ولمعرفة المبادئ التي تقوم علیها  الإضافیین و الأساسیینكما حدد علاقتها بالشركاء  الإداري

الانتخابیة ومهامها وعلاقتها بالشركاء ارتأینا دراستها في ثلاث مطالب نتناول في  الإدارة

وفي  في ظل الدساتیر والقوانین الجزائریة الانتخابیةالمبادئ العامة للإدارة  الأولالمطلب 

الانتخابیة في ظل الدساتیر والقوانین الجزائریة وفي المطلب  الإدارةالثاني مهام  المطلب

 الإضافیین و الأساسیینالانتخابیة بالشركاء  الإدارةالثالث علاقة 

  المطلب الأول:  

 في الدساتیر والقوانین الجزائریة: الانتخابیةالمبادئ العامة للإدارة 

على الإدارة الانتخابیة الحرص على قدرتها لضمان شرعیة ومصداقیة العملیات  

الواقعة تحت مسؤولیتها بغض النظر عن شكل تلك الإدارة وطبیعتها، الأمر الذي یمكن 

 الانتخابیةتحقیقه من خلال الالتزام بمجموعة من المبادئ الأساسیة في إدارتها للعملیة 

حیث أنها تتحلى بأهمیة  الانتخابیةوتشكل هذه المبادئ العامة الأساس في إدارة العملیة 

وهذه المبادئ هي الاستقلالیة، الحیاد، النزاهة  الانتخابیةمفصلیة لضمان نزاهة العملیة 

  الخدمة.الشفافیة، الكفاءة، المهنیة، 

  مبدأ استقلالیة الإدارة في العملیة الانتخابیة أولا: 

تشــكل واحــدة مــن أكثــر المواضــیع المثیــرة  الانتخابیــةعلــى الــرغم مــن أن اســتقلالیة الإدارة     

ـــــدأ  للجـــــدل فـــــي إدارة الانتخابـــــات إلا أنـــــه لا یوجـــــد حتـــــى الآن توافـــــق حولهـــــا، إذ ینطـــــوي مب

  الاستقلالیة على معنیین مختلفین:

دور الثاني حول یتعلق الأول بالاستقلالیة التنظیمیة عن السلطة التنفیذیة بینما ی 

بعض النظر عن شكلها، والتي  الانتخابیةالاستقلالیة العملیة المطلوبة في كافة الإدارات 

تتعلق بعدم خضوعها لأي مؤثرات في قراراتها سواء كانت هذه المؤثرات من السلطة التنفیذیة 

إلا من خلال  أو الجهات السیاسیة والحزبیة الأخرى كما لا یمكن تأكید الاستقلالیة التنظیمیة

 الانتخابیةالدستور أو القانون أما أبسط الطرق لتحقیق استقلالیة القرار والفعل في الإدارة 

فتتمثل في إیجاد سند قانوني یؤكد على تلك الاستقلالیة، والمشرع الجزائري وفي كافة مراحل 

ي والإصلاحات تنظیمه للعملیة الانتخابیة منذ الاستقلال والى غایة مرحلة الانفتاح السیاس

تم تبني  2011افریل15السیاسیة التي أعلنها فخامة رئیس الجمهوریة في خطابه للأمة یوم 
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الاستقلالیة التنظیمیة من خلال النصوص المنظمة للعملیة الانتخابیة واستحداث أجهزة رقابیة 

على غرار لجنة الوطنیة للإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة  المشكلة حصریا من 

واللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات  157إلى المواد  151قضاة وحدد اختصاصاتها من المواد 

تتكون من ممثلي الأحزاب والمرشحین الأحرار المشاركین في الانتخابات والتي حدد والتي 

  المؤرخ  01-12والمدرجتین بالقانون العضوي  187إلى  171اختصاصها بالمواد من 

  المتعلق بنظام الانتخابات .  2012جانفي12في 

  مبدأ حیاد الإدارة في العملیة الانتخابیة : ثانیا 

لا تثار مسألة الحیاد في العملیة الانتخابیة في ظل الحزب الواحد، لان الإدارة لا تملك    

أیة استقلالیة ذلك أن تولي الوظائف مشروط بالعضویة في الحزب والولاء المطلق له 

  بالإضافة لرقابة الهیئات الحزبیة على نشاط الإدارة .  

یتها وتعزیز أوسع مستویات القبول لنتائج لتحقیق حیاد العملیة الانتخابیة ومصداق    

الانتخابات یجب على الإدارة الانتخابیة أن تعمل بحیاد تام وباستقلالیة كاملة دون ذلك تكون 

نزاهة العملیة برمتها عرضة للفشل ویصبح من الصعب بمكان تعزیز الثقة لمصداقیة 

  ها.المؤسسات الناجمة عنها وخاصة من قبل المترشحین الخاسرین فی

التنظیمیة  الدستوریة والقانونیة أو على الرغم من إمكانیة فرض الحیاد من خلال الأطر    

إلا أن تحقیقه یتوقف في واقع الأمر على طریقة عمل الإدارة الانتخابیة المكلفة بالإشراف 

والسهر على العملیة وتعاملها مع مختلف الشركاء في العملیات الانتخابیة إذ أن الحیاد یعتبر 

ذلك نهجا عملیا أكثر من كونه مادة قانونیة على الرغم من أنه یمكن العمل على تعزیز 

النهج من خلال الرقابة الخارجیة على الإدارة الانتخابیة وقراراتها ومن خلال وجود مدونة 

سلوك لها تنص على عقوبات قویة رادعة، فالحیاد یعني التعامل بموضوعیة ونزاهة مع كافة 

تعطیل الحملة الانتخابیة  أوحزب  أومترشح  أي قائمة أو إلىالمترشحین وعم الانحیاز 

لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن یؤثر على  أومترشحة  أوترشح لقائمة م

، واعتبارا إلى أن الوظیفة الأساسیة للإدارة هي تقدیم خدمات عمومیة للمواطن 1إرادة الناخبین

عرفت الخدمة العمومیة في المفهوم  وحمایة الحقوق والحریات التي اعترف بها الدستور فقد

                                                
،یتعل��ق بالانتخاب��ات والاس��تفتاء،الرائد 2014م��اي  26،م��ؤرخ ف��ي 2014لس��نة  16م��ن الق��انون الأساس��ي ،ع��دد 3الفص��ل  -1

 . 2014ماي 27مؤرخ في  42الرسمي للجمھوریة التونسیة ، عدد
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، بكل ما یرتبط بحقوق الإنسان ویعتبر الموظف 1تاذ محمد بوسلطانالحدیث حسب الأس

بموجب قانون الوظیفة العمومیة مرتبط بجملة من الالتزامات من أهمها واجب التحفظ في 

العملیة الانتخابیة ویعتبر مبدأ حیاد الموظف من الالتزامات الواجب تطبیقها في كل الظروف 

ن صفة الموظف تقتضي التقید ببعض الالتزامات وعلى كل موظف دون استثناء لذلك فا

  .2أكثر تشدد ودقة بهدف الحفاظ على الخدمة العمومیة

 وإنما أشار، 3إن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا قانونیا لمبدأ حیاد الموظف العمومي    

في نصوص دستوریة وقانونیة كما ورد في التعلیمات الرئاسیة التي تصدر بمناسبة كل  هإلی

  استحقاق رئاسي . 

  الحیاد في النصوص الدستوریة:  -أ

التكریس الدستوري للمبدأ قد یجعل حیاد الإدارة أكثر ایجابیة ومساعدا على عدم تسییسها  إن

وجعلها تسهر فقط على تطبیق قوانین الجمهوریة،  وبذلك یشكل المبدأ ضمانة إضافیة 

ومن هذا المنطلق نصت 4للمواطن في علاقته مع الإدارة، حیث یحقق الفعالیة في معاملاتها

على أن:" عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون" وأضاف المشرع  1996ور من دست 23المادة 

من ذات الدستور:" تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل  31الدستوري في المادة 

المواطنین والموطنات في الحقوق والواجبات بإزالة كل العقبات التي تعوق تفتح شخصیة 

حیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الإنسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في ال

  والثقافیة " 

                                                
،ألقیـت علـى طلبـة الماجسـتیر جامعـة جیلالـي الیـابس سـیدي بلعبـاس، تخصـص  محاضرات غیـر منشـورةمحمد بوسلطان،-1

 .  2006/2007ون الوظیفة العمومیة،الموسم الجامعيقان

، كلیة الحقوق والعلوم  مبدأحیاد الموظف العمومي في العملیة الانتخابیةبهلولي أبو الفضل محمد ، فوغولو الحبیب ،  - 2

  . 405،ص.  2011السیاسیة جامعة معسكر، دفاتر السیاسة والقانون ، أفریل 

وهي تعني عـدم الوقـوف بجانـب أي طـرف  ومـن بـین التعریفـات neutralesالكلمة اللاتینیة   إلىیرجع مصطلح الحیاد  - 3

الفقهیــة التــي قیلــت بشــأن مبــدأ حیــاد الإدارة  أنــه :  واجــب الإدارة أن تكــون مفتوحــة فــي خدمــة كافــة المــواطنین مهمــا  كانــت 

 وضعیتهم الاجتماعیة أو آرائهم السیاسیة أو الفلسفیة أو الدینیة  . 

 . 23، ص. 2001، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة،الجزائر، التجربة الدستوریة في الجزائرلعشب، ظمحفو  - 4
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على أنه:" یجب على الموظف أن  41الحیاد في قانون الوظیفة العمومیة: نصت المادة  -ب

  1یمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحیز"

: أشار المشرع بصفة صریحة على مبدأ الحیاد في العملیة 2الحیاد في قانون الانتخابات -ج

ة وأكد على التزام أعوان الإدارة التزاما صارما بمبدأ الحیاد وهذا ما یستشف في الانتخابی

المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء  2012جانفي  01المؤرخ في  01-12القانون العضوي 

" تجري الاستشارات الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة التي یلتزم أعوانها 160في أحكام مادته 

الحیاد إزاء الأحزاب السیاسیة والمرشحین یجب أن تتم دراسة ملفات الترشح التزاما صارما ب

للانتخابات في ظل الاحترام الصارم للقانون العضوي لاسیما تلك المتعلقة بالوثائق المكونة 

  للملفات والمطلوبة قانونا واحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلیة للانتخاب "

ــــیس الجمهو  -د ــــاد الإدارة: إضــــافة إلــــى النصــــوص الدســــتوریة تعلیمــــة رئ ریــــة حــــول مبــــدأ حی

والقانونیـة المتعلقــة بمبـدأ حیــاد الإدارة بصـفة عامــة وحیادهـا بصــفة خاصـة خــلال الاستشــارات 

ـــة  ـــذه تصـــدر رئاســـة الجمهوری ـــات الدســـتوریة علـــى تطبیقـــه وتنفی الانتخابیـــة والتـــي تســـهر الهیئ

ــــة 3بيتعلیمــــات رئاســــیة بمناســــبة كــــل اســــتحقاق انتخــــا ــــى غــــرار التعلیمــــة الرئاســــیة المتعلق عل

ـــــوم الخمـــــیس  ـــــذي جـــــرى ی ـــــي یتمحـــــور محتواهـــــا  2014أفریـــــل17بالانتخـــــاب الرئاســـــي ال   والت

  حول: 

الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحیاد من قبل جمیع أعوان الدولة المجندین في إطار تنظیم  - 

من حقوق المترشحین والناخبین العملیة الانتخابیة وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي 

المكفولة دستوریا وقانونیا لاسیما الاحترام الصارم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام 

                                                
،المتضــمن القــانون الأساســـي العــام للوظیفــة العمومیــة العامة،الجریـــدة 2006جویلیــة  15المــؤرخ فـــي  03 -06أمــر رقــم- 1

 . 2006سنة   46الرسمیة رقم 

المتضـــمن القـــانون العضـــوي المتعلـــق  1997مـــارس  06المـــؤرخ فـــي  07 – 97الأمـــر رقـــم  نصـــت المـــادة الثالثـــة مـــن - 2

 بالانتخابات على : تجري الاستشارات الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة التي یلتزم أعوانها التزاما صارما بالحیاد "

 :  التعلیمات الرئاسیة الصادرة عن رئاسة الجمهوریة بمناسبة كل استحقاق سیاسي  - 3

  تتعلق بالانتخابات المحلیة . 1997سبتمبر  27مؤرخة في  16ة الرئاسیة رقم مالتعلی -

  صادرة عن رئاسة الجمهوریة حول الانتخابات لرئاسة الجمهوریة. 2004فیفري  07التعلیمة الرئاسیة المؤرخة في -

  ل الانتخابات لرئاسة الجمهوریة.صادرة عن رئاسة الجمهوریة حو  2009فیفري  07التعلیمة الرئاسیة المؤرخة في -
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 الانتخابات خاصة ما تعلق بمسؤولیة الإدارة وحیاد أعوانها إزاء الأحزاب السیاسیة و

  المترشحین.

السهر الشخصي لكل من السیدات والسادة الولاة على استیفاء جمیع الشروط وتعبئة كافة  - 

  القدرات المتوفرة لضمان تنظیم محكم لیوم الاقتراع. 

إحباط كل محاولة تستهدف الإخلال بمبدأ حیاد الإدارة او المساس بمصداقیة الاقتراع ورد  - 

  و وسائل الإدارة أباستعمال أملاك  مثل هذه الأفعال ومعاقبتها،سواء أتعلق الأمر

  و القیام بأي سلوك أو مترشح أو باستعمال الأملاك العمومیة لفائدة حزب سیاسي أ

،ومن مظاهر الحیاد 1و فعل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقیتهأو موقف أ

  الذي یستوجب على الإدارة توخیه هو:  

دارة المشرفة على الانتخابات العمل في إطار النظام یجب على الإ من الناحیة الوظیفیة - 

القانوني السائد واحترام مبدأ سیادة القانون والتأكد من معاملة الناخبین وكل المترشحین وفقا 

ظرف  أواي شرط  أوالرأي،  أوالجنس،  أوللقانون ودون أي تمییز یعود سببه إلى المولد، 

وبهذا تكتسب  1996من دستور29اجتماعي بحسب ما نصت علیه المادة  أوأخر، شخصي 

الإدارة المشرفة ثقة المواطنین من خلال الالتزام بالحیاد السیاسي ویتطلب هذا الحیاد البعد 

حزب  أومصالح فئة ما  أوعن أي تصرف قد یفهم منه تغلیب مصالح الحكومة القائمة، 

الخوض في نشاطات ذات صلة  أویة محددة الإعلان عن مواقف سیاس أوسیاسي معین 

بأحد الجهات المتنافسة وتتجلى مظاهر الحیاد بوجه دقیق في  المساواة بین المرشحین أثناء 

الفقرات  01-12من القانون  191الحملة الانتخابیة من خلال ما نصت علیه أحكام المادة 

و التشریعیة او الرئاسیة " یكون لكل مترشح للانتخابات المحلیة ا :على انه 05و03، 02

قصد تقدیم برنامجه للناخبین مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزیة والإذاعیة الوطنیة 

والمحلیة، تكون مدة الحصص الممنوحة متساویة بین كل مترشح وأخر للانتخابات الرئاسیة 

حین الذین وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلیة والتشریعیة تبعا لأهمیة عدد المترش

تستفید الأحزاب السیاسیة التي تقوم ة،مجموعة أحزاب سیاسی أو یرشحهم حزب سیاسي

                                                
ــــــق بالانتخــــــاب لرئاســــــة الجمهوریــــــة 2014فیفــــــري 18تعلیمــــــة رئاسیة،صــــــادرة بتــــــاریخ رئاســــــة الجمهوریــــــة،  - 1  17،تتعل

 .  3و 2،ص2014أفریل
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من مجال عادل في وسائل الإعلام  الاستفتائیةبالحملة الانتخابیة في إطار الاستشارات 

حدد شروط  1997سبتمبر  23المؤرخ في  351-97هذا وان المرسوم التنفیذي  1العمومیة."

إنتاج حصص التعبیر المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابیة لانتخابات المجالس الشعبیة 

وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستین العمومیتین  1997أكتوبر23الولائیة في یوم  البلدیة و

وكذا في مواجهة الناخبین بالسماح لهم بالتعبیر عن 2المسموع الإذاعيللتلفزیون والبث 

قناعاتهم السیاسیة بكل حیاد أثناء عملیة التصویت على اعتبار أن هذا الحق من الحقوق 

  .الدستوریة المعترف بها للإفراد 

نصت على أن: " الشعب حر في اختیار ممثلیه لا حدود  1996من دستور 10فأحكام المادة 

من نفس  50ا نص علیه الدستور وقانون الانتخاب" وتضیف المادة لتمثیل الشعب إلا م

  الدستور على أن: " لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب." 

: یرتبط الحیاد السیاسي من الناحیة الهیكلیة بأمور ثلاث هي: الشكل من الناحیة الهیكلیة -

الانتخابات،حجم السلطة الممنوحة لها، علاقتها  التنظیمي للإدارة المنوط بها الإشراف على

بالنسبة للجزائر اعتمدت النص الفرنسي المتمثل في فرض  3بالسلطتین التنفیذیة والقضائیة

التزام على الإدارة المحلیة السهر على توفیر الآلیات والوسائل الضروریة لإجراء العملیة 

  ة المباشرة على العملیة على غرار: الانتخابیة من كل الجوانب على اعتبارها المسؤول

التي تنص :" تعد  24إعداد بطاقة الناخب الذي یقع على إدارة الولایة طبقا لأحكام المادة  -

إدارة الولایة بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابیة وتسلم لكل 

  ناخب مسجل في القائمة الانتخابیة." 

تكون غیر شفافة وغیر مدمغة  أنة لعملیة التصویت والتي یجب توفیر الاظرفة المخصص -

وعلى نموذج موحد وتوضع تحت تصرف الناخبین یوم الاقتراع في مكتب التصویت 

 من القانون العضوي . 33المادة 

 مبدأ النزاهة في إدارة  العملیة الانتخابیة :ثالثا

                                                
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات . 07-97من الأمر  175المادة  - 1

 .1997سبتمبر  24المؤرخ في  62الجزائریة ، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة  -2

 www.slimaniessaid.com/file/adminiسلیمان السعید ، حیاد الإدارة كشرط لنزاهة العملیة الانتخابیة ،  - 3
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إن الحدیث عن نزاهة الانتخابات ومصداقیتها یستمد من كیفیة تطبیق القواعد القانونیة      

  والإجراءات العملیة المنظمة للعملیة الانتخابیة فالإشراف الدستوري الذي نصت علیه

التي جاء فیها: " یسهر المجلس الدستوري على  02الفقرة  1996من دستور 163المادة  

فتاء، وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج هذه صحة عملیات الاست

العملیات" والإداري والقضائي على الانتخابات وتوفیر جملة من الضوابط والأطر الرقابیة 

كلها عوامل أساسیة لضمان نزاهة العملیة الانتخابیة وعلیه فان غیاب هذه الأطر هو الذي 

تى الناخبین إلى التشكیك في نزاهة الانتخابات وهي السمة یدفع بالأحزاب المعارضة وح

  .1الرئیسیة لتقییم العملیة الانتخابیة منذ سیاسة الانفتاح السیاسي الذي تبنتها السلطة

أما شرط النزاهـة فهـو قـائم بالأسـاس علـى جعـل التنـافس شـریفا وعـادلا بـین الفواعـل السیاسـیة 

نتخـابي للمـواطن فالنزاهـة مـن هـذا المنظـور تشـتمل لإقرار قدسیة حقوق المواطنـة والصـوت الا

مجموعــة مــن العملیــات التــي تقــوم بالأســاس علــى بنــاء مصــداقیة الانتخابــات بعــدم التلاعــب 

ــــــالقوائم الانتخابیــــــة، عــــــدم التلاعــــــب لصــــــنادیق الاقتــــــراع، عــــــدم تزویــــــر محاضــــــر الفــــــرز   ب

ــــلإدارة فالنزهــــة تقتضــــي بالأســــاس ال، الاحتــــرام الشــــامل لنتــــائج الصــــندوقو   ــــاد الإیجــــابي ل حی

ام السیاســـي المشـــرفة علـــى العملیـــات الانتخابیـــة، والـــذي هـــو بحـــد ذاتـــه التـــزام للنظـــالمنظمـــة و 

  .لقواعد الدیمقراطیة والتداول

تعتبـــر الإدارة الانتخابیــــة الضــــامن الأول لنزاهـــة وســــلامة العملیــــة الانتخابیـــة وتقــــع علــــى     

رة لضـمان ذلـك ویمكـن تحقیـق النزاهـة بسـهولة أكبـر أعضائها والعاملین فیها المسؤولیة المباشـ

عنــدما تتمتـــع الإدارة الانتخابیـــة باســـتقلالیة عملیـــة وســـیطرة كاملـــة علـــى كافـــة جوانـــب العملیـــة 

الانتخابیة من المفید أن تشتمل القوانین والضوابط الانتخابیة على صـلاحیات واضـحة لـلإدارة 

ي الانتخابـــات فـــي حـــال قیـــامهم بممارســـات لمعالجـــة الفســـاد وللتعامـــل مـــع مـــوظف الانتخابیـــة

تتعــارض مــع مبــدأ النزاهــة بفــرض بعــض العقوبــات الهادفــة لــردع تلــك الممارســات لــذلك فمــن 

ـــة المخـــالفین للقـــوانین والضـــوابط  الانتخابیـــةصـــالح الإدارة  التحقـــق مـــن ملاحقـــة ومعاقبـــة كاف

من الضــــمانات فــــي هــــذا الإطــــار صــــدرت تعلیمــــة رئاســــیة تتضــــ الانتخابیــــةومواثیــــق الشــــرف 

الأساسیة لإجراء الاقتـراع فـي كنـف الشـروط المطلوبـة مـن  حیـث الشـفافیة والنزاهـة ومـن هـذه 

                                                
 . 26،27رجع السابق ، ص . ، الم الحمایة القانونیة للانتخاباتكرازدي الحاج،  - 1
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الضــمانات التــي تحكــم المجــال الانتخــابي والتــي تتــیح إجــراء الانتخابــات  فــي كنــف الشــفافیة 

رئاسـیة والحریة وضع آلیات المراقبة وتعزیزها من خلال اللجنة السیاسـیة لمراقبـة الانتخابـات ال

وكذا السماح لملاحظین دولیین یشهد لهم بالنزاهة الموثوقة بحضور مجریات الاقتراع  وهؤلاء 

ویقـــع علـــى عـــاتق أعـــوان الإدارة العمـــومیین  1تتمتـــع الجزائـــر بحـــق العضـــویة  فـــي منظماتهـــا

المكلفین بتنظیم الانتخابات مسؤولیة الامتثـال للقـانون قصـد ضـمان نزاهـة الاقتـراع كمـا یتعـین 

علـــیهم التعـــاطي مـــع الاستشـــارات الانتخابیـــة واغتنامهـــا مـــن حیـــث هـــي فرصـــة حقیقیـــة لتقـــدیم 

البرهان على قدرة الإدارة العمومیة الجزائریة على التكیف باستمرار مع مقتضـیات الدیمقراطیـة 

هـذا المبـدأ بــالنص  01-12مــن القـانون العضـوي  160والتعددیـة السیاسـیة وقـد كرسـت المـادة 

على كل عون مكلف بالعملیات الانتخابیة أن یمتنـع عـن كـل سـلوك أو موقـف  على : " یجب

  أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة العملیة الانتخابیة". 

  مبدأ الشفافیـة في إدارة العملیة الانتخابیة:رابعا

ومن  الانتخابیةتعتبر الشفافیة كأحد مبادئ العمل السلیم لكافة فعالیات وأنشطة الإدارة       

  خلال العمل بشفافیة تامة یسهل على الإدارة الانتخابیة مكافحة الفساد والاحتیال المالي

أو الانتخابي وقطع الطریق أمام أي انطباع حول وجود هذه الممارسات كما یمكنها من  

  الوقوف بوجه أي تقصیر أو نقص أو أیة ممارسات تفضیلیة لصالح میول سیاسي 

من مستوى مصداقیتها هذا وقد یمكن فرض العمل بمبدأ الشفافیة من ما،  الأمر الذي یرفع 

خلال النصوص القانونیة وقد كرس المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات  التي یمكن 

لها أن تلعب دورا كبیرا في مصداقیة وشفافیة الإدارة الانتخابیة وبالتالي انعكاساتها الایجابیة 

  ار: على العملیة الانتخابیة على غر 

  من  18حق الاطلاع على القائمة الانتخابیة والحصول على نسخة منها: أقرت المادة

على انه: " لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابیة  01- 12القانون العضوي

  التي تعنیه.  

                                                
المنظمات التي تتمتع الجزائر بالعضویة فیها، منظمـة الأمـم المتحـدة ، منظمـة المـؤتمر الإسـلامي ، جامعـة الـدول العربیـة   -1

 . الاتحاد الإفریقي
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المترشحین الأحرار،الاطلاع  كما یحق للممثلین المعتمدین قانونا للأحزاب السیاسیة و

القائمة الانتخابیة البلدیة والحصول نسخة منها، یتم إرجاعها خلال العشرة أیام الموالیة 

للإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات"،ما یمكن استخلاصه من خلال القراءة المتأنیة للنص 

السالف الذكر أن المشرع قید حق الاطلاع بالنسبة للناخب على القائمة التي تعنیه فقط دون 

التالي لا یمكن له الاطلاع على القوائم الانتخابیة الأخرى، أما بالنسبة لممثلي سواه وب

المترشحین الأحرار فإنه قید حق الاطلاع والحصول على نسخة  الأحزاب المعتمدین قانونا و

الانتخاباتمنها بالمشاركة في 
1 .  

 ثل من التسلیم الفوري لنسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر لكل مم

ممثلي المترشحین وكذا رئیس اللجنة البلدیة لمراقبة الانتخابات او ممثله المؤهلین قانونا 

مقابل وصل استلام، تسلیم نسخة من محضر الفرز، نسخة من محضر الإحصاء البلدي 

  . 2نسخة من محضر تركیز النتائج

 غرار الرقابة المتعارف  استحداث میكانیزمات للرقابة الإجرائیة على العملیة الانتخابیة:على

من القانون العضوي 161علیها في كل عملیة انتخابیة والمكرسة قانونا بموجب المادة

والمتعلقة بالرقابة التي یقوم بها ممثلي المترشحین على مستوى مكاتب التصویت وعملیة 

  الفرز استحدث المشرع جهازین جدیدین هما:  

ابات تتشكل حصریا من قضاة یعینهم رئیس اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخ -1

  الجمهوریة ویتم وضعها بمناسبة كل اقتراع تضطلع بما یلي : 

  النظر في كل تجاوز یمس مصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة  -

  النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي . -

  .3لانتخاباتالنظر في القضایا التي تحیلها علیها اللجنة الوطنیة لمراقبة ا -

اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات یتم وضعها بمناسبة كل اقتراع سواء تعلق الأمر  -2

،كانت تصدر بموجب نص تنظیمي مرسوم لرئاسیة او التشریعیة او المحلیةبالانتخابات ا

                                                
ة،یتعلق ،صادر عـن وزیـر الدولـة وزیـر الداخلیـة والجماعـات المحلیـ2012اكتوبر10مؤرخ في 6616المنشور الوزاري رقم - 1

 بشروط وكیفیات تسلیم نسخة من القائمة البلدیة.

 المتعلق بنظام الانتخابات .، 01-12من القانون العضوي  157و  150،  51انظر المواد  - 2

 . 01-12من القانون العضوي 170المادة  - 3
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رئاسي یصدره رئیس الجمهوریة یتضمن اللجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات قبل أن یتم 

لیتغیر اسمها إلى  01-12ضمن القانون العضوي  تقنینهاعن هذا الإجراء ویتم  التراجع

اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات وتم تخصیص لها أكثر من خمسة عشر مادة من المادة 

یاتها تحدد تشكیلتها وصلاحالقانون بالإضافة إلى مواد أخرى،  في 187إلى المادة  171

  . وتنظیم عملها ووسائل سیرها

  تسلیم نسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصویت الأساسیین والإضافیین للأحزاب السیاسیة

المشاركة وكذا المترشحین الأحرار: ضمانا للشفافیة ونزاهة الانتخابات اقر المشرع في المادة 

من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحین  36

قائمة أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین بغیة الاعتراض علیها  الأحرار تسلم

  وتعدیلها وفقا للإجراءات المحددة في المادة المذكورة أنفا.

  نشر قائمة أعضاء مكاتب التصویت قبل خمسة أیام من غلق قائمة المترشحین وتسلیم

  نسخة إلى ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات وكذا ممثلي المترشحین الأحرار 

وتنشر في مكاتب التصویت یوم الاقتراع ومن خلال النشر یمكن للمعنیین ممارسة الرقابة 

  1ا.المخولة لهم قانون

  التي  الإجراءاتاعتماد الصنادیق الشفافة یوم الاقتراع لإجراء عملیة التصویت وهو احد

  .2المتعلق بنظام الانتخابات 01-12جاء بها القانون العضوي 

  مبدأ الكفاءة والمهنیة  والخدمة في إدارة العملیة الانتخابیة:خامسا

یكمن مبدأ الكفاءة في استخدام الموارد المخصصة للانتخابات بحكمة وتوفیر الخدمات      

بكفاءة عالیتین وفي الوقت الذي تتراكم فیه الحلول التكنولوجیة عالیة الكلفة  الانتخابیة

 الانتخابیةوتتعاظم فیه التطلعات لمزید من الجهود فیما یتعلق بجوانب مكلفة من العملیة 

ت التوعیة والإعلام یجب على الإدارة الانتخابیة توخي الحذر للتحقق من أن برامجها كمتطلبا

تخدم متطلبات الكفاءة بما یضمن إستمراریتها دون التنازل عن متطلبات النزاهة والحداثة 

فالإدارة الانتخابیة الناجحة هي التي تتمكن من الجمع بین مبادئ النزاهة والكفاءة والفاعلیة 

                                                
 . 01-12من القانون العضوي  36المادة  -1

 . 01-12من القانون العضوي  44المادة  -2
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هذه الممیزات في تعزیز ثقة الجمهور والأحزاب السیاسیة في العملیات الانتخابیة  حیث تسهم

ویمكن أن یسهم الإطار القانوني في تحقیق ذلك من خلال تحدید المعاییر المطلوبة لإدارة 

تنطوي إدارة العملیة الانتخابیة على مجموعة من  ون الانتخابیة والمالیة بكفاءة،كماالشؤ 

ة بالمهنیة إذ أن تنفیذ كافة الأنشطة والإجراءات الانتخابیة بحرص ودقة العناصر المتعلق

توافر كوادر مؤهله تعتبر من العناصر الأساسیة لتحقیق المصداقیة في  إلىتامة بالإضافة 

العملیة الانتخابیة لذلك فعلى الإدارة الانتخابیة تتأكد من أن كوادرها الدائمة والمؤقتة على 

لة على أفضل وجه بما یمكنها من تطبیق أعلى معاییر المهنیة أثناء السواء مدربة ومؤه

قیامها بتنفیذ مهامها الفنیة فالتدریب المهني الجید یعزز من ثقة الجمهور وعلیه تعتبر برامج 

التدریب المستمر الهادفة إلى تطویر القدرات المهنیة عنصرا أساسیا لقیام واستمراریة 

كما تعتمد مهنیة الإدارة الانتخابیة كذلك وبنفس المستوى على  المؤسسة الانتخابیة المهنیة

ممارسات كل موظف وفرد یعمل في تلك الإدارة وعلیه فان التزام كل فرد في الإدارة 

الانتخابیة بمبادئ العدالة والدقة والحرص على تقدیم أفضل الخدمات في كل مایقوم به من 

  شأنه أن یعزز من ثقة الناخبین.

ألة تقدیم أفضل الخدمات الانتخابیة الممكنة لكافة الشركاء الانتخابیین إحدى كما أن مس

مسؤولیات الإدارة الانتخابیة الرئیسیة، بل هي واحدة من أهم مسببات وجودها لذلك یعطي 

تطویر الإدارة الانتخابیة للمعاییر التي تحكم كافة أعمالها وفعالیاتها ونشرها على أوسع 

ر خدمات نوعیة وممیزة ومرجعیة لتقییم أداء تلك الإدارة وعادة ما ینص نطاق على غرار توفی

الإطار القانوني للانتخابات على بعض معاییر الخدمة الأساسیة،  كتحدید متوسط الوقت 

التي یجب  بالمدة بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى لانتظار الناخبین لدورهم في الاقتراع أو

متوسط  طلب یتقدم به شخص ما للإدارة الانتخابیة أو خلالها الإجابة على أي استفسار أو

الوقت الذي یجب خلاله الانتهاء من إجراءات تسجیل كل ناخب كما یمكن أن تتعلق تلك 

المعاییر بجودة الخدمة كتحدید الناخبین الذین یحرمون من ممارسة الاقتراع بسبب المتابعات 

ضائیة أو ما یتعلق بدقة وتوافر النتائج الأولیة للانتخابات في الوقت المطلوب وقد كرس الق

المشرع الجزائري ذلك من خلال النصوص القانونیة والتنظیمیة لاسیما الالتزامات المتعلقة 

الشطب او الاعتراض على رفض التسجیل  بالرد على الاعتراضات المتعلقة بالتسجیل او
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و الرفض الجزئي للمترشح أثناء تقدیم ملف الترشح من خلال النص على الكلي للقائمة ا

  .  1المواعید القانونیة الواجب الرد أثناءها

فالانطباعات التي تتولد لدى الشركاء في العملیة الانتخابیة حول أداء الإدارة الانتخابیة      

  ارة وتعتبر التقییمات له تأثیر كبیر في كیفیة حكم الجمهور على نزاهة وكفاءة تلك الإد

التي تتم في المرحلة التي تعقب الانتخابات وسیلة جیدة لمراجعة تلك الانطباعات ویمكن 

للإدارة الانتخابیة أن تقوم بذلك التقییم بنفسها أو أن یتم ذلك بواسطة جهة خارجیة كإحدى 

  الجهات المسؤولة عن متابعة أداء الإدارة الانتخابیة كالبرلمان مثلا . 

  

  المطلب الثاني :

  الدساتیر والقوانین الجزائریة :ظل مهام الإدارة الانتخابیة في  

إن هدف الإدارة الانتخابیة هو إقامة البنى ووضع الإجراءات الأكثر تلاؤما مع الظروف 

السائدة فهناك العدید من نماذج الإدارة الانتخابیة والخیار الأخیر یملیه السیاق التاریخي 

للبلد ومستوى تطوره الثقافي ووضعه المالي والسیاسي والمستوى التعلیمي لأبنائه والثقافي 

فالإدارة الانتخابیة معترف بها الآن كخدمة مماثلة من نواح عدة لخدمات القطاعات الأكثر 

تقلیدیة ولكن خلافا لبقیة الخدمات فإن الإدارة الانتخابیة تكون في فترة الانتخابات محور 

لامي في حین لا یعار لها ادني اهتمام في الفترات الأخرى ولذا یجب أن تدار الاهتمام الإع

العملیة الانتخابیة على نحو سلیم وفعل وإلا یخشى أن تزعزع ثقة الجمهور بشرعیة 

الانتخابات وعلیه یجب على مدیرو الانتخابات أن یسعوا دائما لجعل العملیة الانتخابیة في 

انتخاب یحرم مجموعة من المواطنین من حقهم في الاقتراع إما متناول جمیع المواطنین فكل 

لان مكاتب الاقتراع بعیدة جدا منهم أو بسبب عراقیل مادیة یواجهها الأشخاص لا یكون 

انتخابا دیمقراطیا وإدارة الانتخابات هي من وظائف الدولة الطبیعیة تسبب على العموم نفقات 

ا على إمداد مدیرو الانتخابات بالأموال اللازمة ویجب على المشرعین أن یوافقو  2مرتفعة
                                                

التي تنص: "یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یبلغ قرار اللجنة  01-12من القانون العضوي  3فقرة  21المادة  -1
) أیام كامل�ة إل�ى الأش�خاص المعنی�ین بك�ل وس�یلة قانونی�ة" ھ�ذا بخص�وص الاعت�راض عل�ى 3الإداریة الانتخابیة في ظرف (

م�ن  4فق�رة  36اض عل�ى ق�وام أعض�اء مكات�ب التص�ویت فق�د ح�ددت الم�ادة قوائم التسجیل والشطب،أما فیم�ا یتعل�ق ب�الاعتر
) أی�ام كامل�ة ابت�داء م�ن ت�اریخ 3على انھ  : یبلغ قرار الرفض إلى الإطراف المعنی�ة  خ�لال ثلاث�ة ( 01-12القانون العضوي 

  إیداع الاعتراض"  
 دولارات أمریكیة للناخب الواحد . 6و 4كلفة الانتخابات في الدیمقراطیات المتقدمة یمكن أن تتراوح بین  -2
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لممارسة وظائفهم المشروعة وإلا أصبحت العملیة الانتخابیة مهددة، في المقابل یجب أن 

یعي مدیرو الانتخابات كقیمین على أموال عامة إن للمجتمع حاجات كثیرة وبما أن 

كون كلفة هؤلاء اكبر أبواب الإنفاق المعطیات الانتخابیة تستلزم العدید م الموظفین فغالبا ما ت

كما تمثل اللوازم الانتخابیة بدورها إنفاقا لذا من المهم تقدیر جمیع العناصر التي من شأنها 

تضخیم النفقات التجهیزیة لمعرفة ما إذا كانت ضروریة أم لا ویتعین عل الجهاز كي یثبت 

و مكلف بتطبیقه بالإضافة إلى احترافیته أن یبحث باستمرار عن سبل تحسن القانون الذي ه

تحسین طریقته في إرشاد الموظفین والأحزاب السیاسیة والمرشحین والناخبین في شأن العملیة 

الانتخابیة كما علیه أن یجد الوسیلة الفضلى لتثقیف الناخبین وإرشادهم حول العملیة 

ت الحدیثة فقد أثبتت الانتخابیة وان یسعى لاستخدام الموارد على نحو امثل ولاسیما التقنیا

تجربة العدید من الدول انه من الخطر التقلیل من دور الجهاز الانتخابي في الفترات الفاصلة 

بین عملیتین انتخابیتین فحتى حین یفتر الاهتمام الشعبي ینبغي على جمیع المتدخلین من 

ن یعملوا على المشرعین والأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني والقائمین على الانتخابات أ

تحسین على العملیة الانتخابیة للتأكد منان الجهاز الانتخابي مستعد للانطلاق ثانیة عند 

الإعلان عن انتخابات جدیدة وتتطلب إدارة الانتخابات معالجة كمیة كبیرة من المعطیات 

كل  تدرس تكلفتها تبعا لوضع أنوهنا تتیح المكننة زیادة فاعلیة العملیة ومصداقیتها ویجب 

  .1بلد

المتضمن تنظیم الإدارة  1994أوت 10المؤرخ في   248-94وقد حدد المرسوم التنفیذي 

التي  7في مادته  2المركزیة  في وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري

  نصت على:" تتمثل مهمة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري 

  مجال الانتخابات فیما یأتي:في 

  یقترح أي تدبیر ذي طابع تشریعي وتنظیمي یتعلق بالعملیات الانتخابیة والاقتراع. - 1

  یدرس ویحدد ویقترح قواعد التنظیم العملیات الانتخابیة وشروطها. - 2

 یسهر على حسن سیر العملیات الانتخابیة والاقتراع. - 3

                                                
 .  61،  60، المرجع السابق، ص،ص .إسماعیلعبدو سعد،علي مقلد،عصام نعمة  -1

 .  53،العدد.1994الجریدة الرسمیة  للجمهوریة الجزائریة،  -2
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 یستغل نتائج عملیات الاقتراع ویحللها ویعلنها.  - 4

 یسهر على إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها ویسن القواعد المرتبطة بها. - 5

بالإضافة إلى هاته المهام تعمل الإدارة على إعداد إستراتیجیة واضحة لممارسة       

الأنشطة ولضمان تحقیق النتائج المنشودة من خلال إعداد إجراءات تعیین الموظفین وتأمین 

تدریبهم وتزویدهم بالتجهیزات اللازمة قبل بدئ العملیات الانتخابیة، وضع الأنظمة الانتخابیة 

التوعیة للشباب والنساء والأقلیات،إقرار النتائج النهائیة ونشرها والتصدیق على وإعادة 

المنتخبین، إعلام المرشحین والمهتمین بما ینبغي معرفته عن العملیة الانتخابیة والمسائل 

تحدید الدوائر الانتخابیة ووضعها موضع المراجعة ووضع نماذج ومستویات ،1المتصلة بها

یعد المكلف بإدارة الانتخابات بالإضافة إلى ما  2ذلك من وسائل الاقتراع ورق الاقتراع وغیر

سبق نماذج أوراق التصویت والوثائق الرسمیة الأخرى على غرار أوراق التنقیط یقوم بمراقبة 

  .3وتحیین القوائم الانتخابیة كما یقوم بالفحص الدوري لتقسیم الدوائر الانتخابیة

 إلىالانتخابات منوطة  إدارةعلى المستوى المحلي فان  أماي هذا على المستوى المركز     

المحلیة في  الإدارةفي الجانب القانوني والتنظیمي والى مدراء مدراء التنظیم والشؤون العامة 

توجد مصلحة تابعة لمدیریة التنظیم والشؤون العامة هي  إذالولاة  إشرافتحت الجانب المالي 

 5أخرىومصلحة التنظیم العام في ولایات 4مصلحة الشؤون العامة في بعض ولایات الوطن

 0022وقد حدد القرار الوزاري المشترك رقم  بها مكتبین مكتب الانتخابات ومكتب الجمعیات

اد، الوزیر المنتدب للمجموعات الصادر عن وزیر الاقتص 1991جانفي  22في المؤرخ 

                                                
 . 19 ،18،المرجع السابق،ص. الحملات الانتخابیة ، طریقك للفوز في الانتخابات إدارةمحمد منیر حجاب ،  -1

 .  74، المرجع السابق ، ص . الانتخابات الحرة والنزیهةجیل ،  –جودوین  -جاي س - 2
3 - GUY S . GOODWIN- GILL ET OUTRES, ELECTION LIBRES ET REGULIER , UNION 

INTERPARLEMENTAIRE , GENEVE , 2006 ,P .138. 

، أم البـــواقي ، تمنراســـت ، جلفــة ، جیجـــل ، البـــیض، الیـــزي   الولایــات المعنیـــة بمصـــلحة الشـــؤون العامــة ، ادرار، ســـعیدة -4

  .النعامة ، لاغواط ، عین تیموشنت ،الطارف، تیندوف، تسیمسیلت، خنشلة

شلف ، سـكیكدة ، تیبـازة بجایـة ال سطیف ، تلمسان ، تیزي وزو ، باتنة ، المدیة ، ،العام التنظیم الولایات المعنیة بمصلحة -5

بشــار ، البلیــدة ، قالمــة ،مســكر ، ورقلــة ، بــرج بــوعریریج ، الــواد ، ســوق أهــراس ، میلــة عــین الــدفلى، مســیلة ، بســكرة ، ال، 

 .غردایة، غیلزان
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المحلیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة مهام كل مدیریة ومصلحة ومكتب عل مستوى 

  .الجماعات المحلیة

 الانتخابات مكلف بـــ :  مكتب 

 السهر على إدارة وضبط القوائم الانتخابیة. -

 الخاصة بهم.  للانتخابات وإدارة السجلات بملفات المترشحینالخاصة  هرعلى تطبیق التنظیماتلسا - 

 السهر على تطبیق واحترام التنظیم المتعلق بالانتخابات والمنتخبین. -

 ربط اتصال مع الهیئات والهیاكل المعنیة بالعملیات الانتخابیة. -

 للانتخابات ومتابعة تقییمها.تحلیل النتائج النهائیة  -

 . 1المحلیین ومتابعة وضعیتهم الإداریة نضبط بطاقیة للمنتخبی -

  : مكتب الجمعیات مكلف بـــ 

 السهر على تطبیق التنظیم المتعلق بالجمعیات.  -

 ضبط بطاقیة الجمعیات ومتابعة نشاطها. -

 تطبیق التنظیم الخاص بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة . -

  التحقق من ملفات جمع التبرعات وإصدار التراخیص المتعلقة بهم.  -

  المطلب الثالث: 

  علاقة الإدارة الانتخابیة بشركائها في العملیة الانتخابیة 

  في الدساتیر والقوانین الجزائریة.

لا تعمــل الإدارة الانتخابیــة فــي الفــراغ ولا یمكــن اعتبارهــا علــى أنهــا جزیــرة منفصــلة عمــا      

 الانتخابیـةیحیط بها،  فهناك العدید من الشـركاء ممـن لهـم مصـلحة مـا أو اهتمـام فـي العملیـة 

بـــذل كافـــة الجهـــود الممكنـــة لأخـــذهم بعـــین الاعتبـــار عنـــد  الانتخابیـــةولـــذا یجـــب علـــى الإدارة 

هــا لسیاســاتها وممارســاتها، وطالمــا لــم تبــذل الإدارة الانتخابیــة كافــة الجهــود الممكنــة لبنــاء إقرار 

وإدارة علاقــات نوعیــة مــع كافــة الشــركاء، فقــد یــؤدي ذلــك إلــى ســوء فهــم لنشــاطاتها وشــكوك 

                                                
الصــادر عــن وزیــر الاقتصــاد، الــوزیر  1991جــانفي  22المــؤرخ فــي  0022مــن القــرار الــوزاري المشــترك رقــم  3المــادة  -1

  .وظیفة العمومیةالمنتدب للمجموعات المحلیة ، المدیریة العامة لل
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حولها، وقد ینتج عن ذلك في نهایة المطاف انحسـار مسـتویات الثقـة العامـة بهـا وفـي العملیـة 

  .الانتخابیة

القیـام بمشـاورات حتـى  الانتخابیـةوكما هـو الحـال فـي أي مجـال آخـر، یجـب علـى الإدارة     

ك أن تــتمكن مــن اســتیعاب البیئــة التــي تعمــل فیهــا ولهــا، ومعرفــة مــا ینتظــره الشــركاء منهــا، ذلــ

تطــویر ثقافـة تنفیذیــة تقـوم علــى  الانتخابیـةبــل یجـب علــى الإدارة الاستشـارة لوحــدها لا تكفـي، 

الاســـتجابة لتطلعـــات واحتیاجـــات شـــركائها،من خـــلال العمـــل علـــى تولیـــد التأییـــد تجـــاه أســـاس 

  سیاستها وممارساتها، وتحسین مستویات مصداقیتها.

ــــین دعــــم الشــــركاء وولائهــــم ومصــــداقیة الإدارة الانتخابیــــة فكلمــــا      وهنــــاك علاقــــة مباشــــرة ب

ویات المصـداقیة فقـد تقـوم انخفض مستوى الدعم والولاء من قبل الشركاء كلما انخفضـت مسـت

إدارة انتخابیة ما بتنظیم انتخابات على روح عالیة من النزاهة والمهنیـة مـن الناحیـة الفنیـة، إلا 

أن تجاهل الشركاء وعـدم إشـراكهم وإطلاعهـم علـى تفاصـیل العملیـة وسـیرها قـد یثیـر شـكوكهم 

اســتنادا إلــى ذلــك فمــن ویقلــل مــن ثقــتهم، ممــا قــد ینــتج عنــه رفضــهم لنتــائج تلــك الانتخابــات، 

علــى تعزیــز الشـفافیة وانتهــاج مبــدأ الشــراكة عمــلا علــى  الانتخابیــةالضـروري أن تعمــل الإدارة 

  .الانتخابیةإشراك كافة شركائها في طرق إدارتها لمجمل العملیة 

  

  الفرع الأول : 

  تعریف الشركاء والمبادئ التي تحكم العلاقة بینهم وبین الإدارة الانتخابیة

جزء من منظومة الحكم السائدة تخضع في تصرفاتها إلى القانون الذي یعد الإدارة الانتخابیة 

السند الأساسي لمباشرة أعمالها واحد المرجعیات لحل نزاعاتها مع أي هیئة كما انه لمباشرة 

تصرفاته لابد أن تنسج علاقات جیدة مع جمیع شركائها حتى یتسنى لها التحكم في العملیة 

خابیة وبالتالي التصدي إلى كل ما من شأنه أن یقلل من أعمالها وتصرفاتها ولذا یتم الانت

التطرق إلى تعریف الشركاء والمبادئ التي تحكم العلاقة بین الإدارة الانتخابیة والشركاء 

  السیاسیین وغیر السیاسیین وعلاقة الشركاء بالإدارة الانتخابیة  

لفرد أو المجموعة التي تعتمد على منظمة أو مؤسسة مـا : یقصد بالشریك اتعریف الشركاءأ) 

لتحقیــق أهـــدافهم، والـــذین تعتمـــد علــیهم المؤسســـة بـــدورها لتحقیـــق شــرعیتها وقـــد یكـــون لهـــؤلاء 
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الأفـــراد والمجموعـــات اهتمامـــات متعـــددة وتطلعـــات واحتیاجـــات متباینـــة حـــول مـــا یجـــب علـــى 

ن یتأثرون ویؤثرون بفعالیات وأعمال مؤسسة ما توفیره للمجتمع وباختصار فإن الشركاء هم م

  .1مؤسسة ما

  شــــركاء الإدارة الانتخابیــــة هـــــم كافــــة الأفـــــراد والمجموعــــات والتنظیمــــات التـــــي لهــــا اهتمـــــام   

  :مكن تصنیف الشركاء ضمن فئتین هماأو مصلحة ما في عمل تلك الإدارة وی

 فــي فعالیــات الإدارة المــؤثرین مباشــرة الشــركاء الرئیســیون وهــم المتــأثرین أو الفئــة الأولــى -

الأحـزاب :المجموعات التالیة الانتخابیة وسیاساتها وممارساتها وتضم هذه الفئة من الشركاء

، الســــلطة التنفیذیــــة، البرلمــــان بغرفتیــــه الانتخابیــــةالسیاســــیة والمرشــــحون، موظفــــو الإدارة 

 وســائل الإعــلام، مشــرفو الانتخابــات والمراقبــون المحلیــون والــدولیون، المؤسســات القضــائیة

  . منظمات المجتمع المدني، الناخبون بمن فیهم ناخبي الحاضر والمستقبل

هم الشركاء الثانویین، وهم من لیس لهم سوى صلات جانبیة بفعالیات الإدارة  الفئة الثانیة -

 وجمهور المواطنین بشكل عام. الانتخابیة، مثل موردي الإدارة الانتخابیة

  

  لاقة بین الشركاء والإدارة الانتخابیةب)المبادئ التي تحكم الع

هناك مجموعة من المبادئ التي یمكن للإدارة الانتخابیة الاستفادة منها وتطبیقهـا فـي علاقتهـا 

  مع شركائها في العملیة الانتخابیة وهذه المبادئ هي :

متابعة واستیعاب احتیاجات واهتمامـات الشـركاء وأخـذها بعـین الاعتبـار عنـد قیامهـا باتخـاذ  -

 القرارات وتنفیذ الفعالیات. 

الاســتماع لشــركائها والتواصــل بانفتــاح معهــم حــول كــل مــا یتعلــق باحتیاجــاتهم واهتمامــاتهم  -

  تخابیة.بما في ذلك التحدیات التي قد یواجهونها نتیجة لعملهم مع الإدارة الان

 والاستجابة لها.  وقدرات الشركاءاعتماد إجراءات تقوم على أساس التفاعل مع اهتمامات  -

وعــي الصــلات القائمــة بــین شــركائها والعلاقــات المترابطــة فیمــا بیــنهم والعمــل علــى توزیــع  -

 الفوائد والأعباء الناجمة عن فعالیاتها فیما بینهم أخذا بعین الاعتبار ظروف كل منهم. 

                                                
تـم تصـفح   – ACE Electoral Knowledge Networkالانتخابیـة بشـركائها فـي العملیـة الانتخابیـة   الإدارةعلاقـة  - 1
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مع المؤسسات والجهات الأخرى العامة والخاصة للحد مـن المخـاطر التـي قـد تـنجم  العمل -

 عن فعالیات الإدارة الانتخابیة والتعویض عنها بشكل ملائم عندما لا یمكن تفادیه

تفــادي كــل مــا مــن شــأنه أن یمــس الحقــوق الأساســیة للإنســان كحــق الاقتــراع أو تلــك التــي  -

 من قبل الشركاء. من شأنها خلق المزید من العراقیل 

تفــادي التعــارض المحتمــل الــذي قــد ینشــأ لــدى أعضــائها وموظفیهــا بــین صــفتهم كشــركاء  -

 .ومسؤولیاتهم القانونیة والأخلاقیة أمام باقي الشركاء والتعامل مع ذلك التعارض بانفتاح
 

  ویمكن للإدارة الانتخابیة تجسید هذه المبادئ من خلال إجراءات تطبیقیة تتمثل في: 

  اخذ وجهات نظر الشركاء بعین الاعتبار والتعامل معها بجدیة عند اتخاذ القرار.  -

  معاملة كافة الشركاء بعدل ودون تمییز.  -

 فتح اجتماعاتها للمتابعة من طرف الشركاء والعمل بشفافیة.  -

 التعامل مع الشركاء استنادا إلى أعلى معاییر الأخلاق والاحترام لحقوق الإنسان. -

 تسویة الخلافات بینها وبین الشركاء وموظفیها بعدل. -

  

  الفرع  الثاني:

 علاقة الإدارة الانتخابیة بالشركاء

إذا كان شـركاء الإدارة الانتخابیـة هـم مـن یتـأثرون ویـؤثرون فـي أنشـطتها و یعتبـرون بـأن تلـك 

تـى یتسـنى الإدارة مسـؤولة أمـامهم،  فانـه یـتم التطـرق إلـى تلـك العلاقـة بشـيء مـن التفصـیل ح

  :1الوقوف والإلمام عن تلك العلاقة بینهم، وذلك من خلال

  علاقة الإدارة الانتخابیة بالشركاء الرئیسیون :أولا

الشـــركاء الأساســـیین لـــلإدارة الانتخابیـــة هـــي الأحـــزاب السیاســـیة والمرشـــحون، موظفـــو الإدارة 

مشـــرفو  ،المؤسســات القضـــائیة ،الســـلطة التشریعیـــة ( البرلمـــان)، الســـلطة التنفیذیـــةالانتخابیــة 

، النـــاخبون ومنظمـــات المجتمـــع وســـائل الإعـــلام، الانتخابـــات والمراقبـــون المحلیـــون والـــدولیون

الإبــراز العلاقــة القائمــة بینهــا وبــین الإدارة  كــل هیئــة علــى حــد إلــى التطــرقالمــدني وعلیــه یــتم 

  الانتخابیة.

                                                
  . 2، المرجع السابق ،ص.علاقة الإدارة الانتخابیة بشركائها في العملیة الانتخابیة   - 1
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  الأحزاب السیاسیة والمرشحون : -) 1

تعتبــر الأحـــزاب السیاســیة وكـــذا المرشــحون شـــركاء أساســیین لـــلإدارة الانتخابیــة وبنـــاء 

علـــى ذلـــك یجـــب أخـــذ اهتمامـــاتهم ومصـــالحهم بعـــین الاعتبـــار،  عنـــد قیامهـــا بتصـــمیم وتنفیـــذ 

سیاستها وبرامجها الأمر الذي یجعـل مـن الصـعب علیهـا اسـتقطاب دعـم شـركائها فـي العملیـة 

لتي یـتم فیهـا تعیـین ممثلـین عـن الأحـزاب السیاسـیة كأعضـاء كـاملي الانتخابیة وفي الحالات ا

  الحقوق في مؤسسة الإدارة الانتخابیة. 

تتعزز ثقة الأحزاب والمرشـحین فـي الإدارة الانتخابیـة التـي تعتمـد سیاسـة تقـوم علـى الانفتـاح  

لاعتبــار نحــوهم وعلــى معاملــة كافــة الأحــزاب والمرشــحین بــاحترام وحیــاد وعدالــة وتأخــذ بعــین ا

آرائهم ومقترحاتهم. لذلك فمن الضروري أن تشعر كافة الأحزاب بأن الإدارة الانتخابیة تتعامل 

معها على أساس من المساواة وتوفر لهم فرصـا متكافئـة وذات القـدر مـن المعلومـات دون أي 

احـد تمییز بینهـا وقـد تـوفر اللقـاءات الدوریـة بـالأحزاب السیاسـیة بمـا لا یقـل عـن لقـاء شـهري و 

إطـارا ملائمـا للتواصـل وحشـد التأییـد لجـداول الإدارة الانتخابیـة   الانتخابیـةتتكاثف أثناء الفترة 

  1الزمنیة وعملیاتها ونتائج نشاطاتها.

یمكــن لــلإدارة الانتخابیــة العمــل علــى تحســین علاقاتهــا بــالأحزاب السیاســیة مــن خــلال توجیــه  

الـــدعوة لممثلیهـــا لحضـــور كافـــة النشـــاطات والفعالیـــات التـــي تنظمهـــا تلـــك الإدارة،علـــى غـــرار 

ـــة   الانتخابیـــةالزیـــارات الاســـتطلاعیة لمراكـــز تســـجیل النـــاخبین، إشـــراكهم فـــي فعالیـــات التوعی

  ءات الصحفیة المشتركة، تنظیم ورعایة المناظرات العامة بین المرشحین.وتنظیم اللقا

استشــارتهم فــي عملیــة وضــع الأهــداف الإســتراتیجیة لــلإدارة الانتخابیــة وفــي تقیــیم أدائهــا إذ    

 الانتخابیــةتعتبــر آراء الأحــزاب والمرشــحین فیمــا یتعلــق بتحدیــد المجــالات التــي تعمــل الإدارة 

  وأولویاتها وخدماتها عنصرا هاما من عناصر تطویر الإدارة الانتخابیة. لتركیز جهودها علیها

عقــب انتهــاء كــل عملیــة انتخابیــة مــن المفیــد أن تشــرك الإدارة الانتخابیــة مختلــف الأحــزاب    

السیاسـیة فــي مشـاوراتها مــع شــركائها حـول ســبل تطـویر الإطــار العــام للانتخابـات أخــذ آرائهــم 

یات أو اقتراحــات قــد تتقــدم بهــا تلــك الإدارة تتعلــق بالإصــلاحات بعــین الاعتبــار فــي أیــة توصــ

  الانتخابیة وقد كرس المشرع ذلك من خلال:
                                                

فـي عـدة دول علـى غـرار جنـوب إفریقیـا التـي یفـرض قانونهـا علـى لجنـة الانتخابـات تشـكیل لجـان  الانتخابیـةتعتمد الإدارات  - 1

 تختص بالتنسیق مع الأحزاب السیاسیة على كافة المستویات ابتداء بالمستوى الوطني وانتهاء بالمستویات المحلیة.
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المترشـــحین الأحـــرار الاطـــلاع علـــى  حـــق الأحـــزاب السیاســـیة المشـــاركة فـــي الانتخابـــات و -

القائمــة الانتخابیــة والحصــول علــى نســخة منهــا  مــن طــرف مدیریــة التنظــیم والشــؤون العامــة 

 )10(أو أي مســـؤول آخـــر یعینـــه الـــوالي علـــى أن یـــتم إرجاعهـــا خـــلال الأیـــام العشـــرة  لایـــةللو 

  .1الموالیة للإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات

الصـــادر عـــن وزارة  2012أكتـــوبر  07المـــؤرخ فـــي   6616وقـــد حـــدد المنشـــور الـــوزاري رقـــم 

  .2الداخلیة والجماعات المحلیة كیفیة تسلیم نسخة من القائمة الانتخابیة

المترشــحین الأحــرار الاعتــراض علــى  حــق الأحــزاب السیاســیة المشــاركة فــي الانتخابــات و -

قرارات تعیین وتسخیر أعضاء مكاتب التصـویت دون أعضـاء مراكـز التصـویت الصـادر عـن 

  . 3الخمسة الموالیة لتاریخ النشر والتسلیم الأول للقائمةالولاة خلال الأیام 

المترشــحین الأحــرار الاعتــراض علــى  حــق الأحــزاب السیاســیة المشــاركة فــي الانتخابــات و -

  قــرارات رفــض أي ترشــح او قائمــة مترشــحین الصــادرة عــن الــولاة بمناســبة الانتخابــات المحلیــة

  . 4و انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيأ

المترشحین الأحرار في تقـدیم ترشـیحات  حق الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و -

جدیـدة فــي حالــة رفــض ترشــیحات بصــدد قائمــة مــا فــي اجــل لا یتجــاوز الشــهر الســابق لتــاریخ 

  .1الاقتراع

                                                

 .01-12من القانون العضوي  18المادة  - 1

 حدد المنشور المشار إلیه أعلاه شروط تسلیم نسخة من القائمة انتخابیة البلدیة ودلك من خلال : - 2

  تسلم نسخة من القائمة الانتخابیة  البلدیة في شكل قرص مضغوط في ظل الاحترام الصارم للشروط الآتیة:  -

لس الشـعبیة البلدیـة والولائیـة یجـب أن یـتم تسـلیم بالنسبة للحزب السیاسي الذي قدم قائمة مترشحین لانتخاب أعضاء المجـا -

نسخة من القائمة الانتخابیة بناء على طلب موقع من قبل رئیس الحزب أو مسؤوله الأول ویجب أن یتضـمن هـدا الطلـب مـا 

  * لقب واسم الممثل المؤهل قانونا من اجل سحب نسخة من القائمة الانتخابیة البلدیة، : یلي 

  التي یشغلها داخل الحزب)،* صفته( الوظیفة 

  * رقم وثیقة الهویة الخاصة به وكذا تاریخ ومكان إصدارها، 

  * اسم البلدیة التي یطلب نسخة من قائمتها الانتخابیة،  

بالنسبة لقوائم المترشحین الأحرار یـتم تسـلیم النسـخة مـن القائمـة الانتخابیـة البلدیـة بنـاء علـى تقـدیم طلـب مـن طـرف ممثـل  -

  .   3و2و1المترشحین الأحرار المؤهل قانونا یجب ان یتضمن هذا الطلب البیانات المشار إلیها في النقاط القائمة 

  .01-12من القانون العضوي  36المادة  - 3

  .01-12من القانون العضوي  96و 77المادتین  - 4
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المترشــــحین الأحـــرار بمبـــادرة مــــنهم  حـــق الأحـــزاب السیاســـیة المشــــاركة فـــي الانتخابـــات و -

ت التصـویت والفـرز او تعیــین مـن یمـثلهم وذلـك فـي حــدود ممثـل واحـد فـي كــل حضـور عملیـا

مركـــز تصـــویت وممثـــل واحـــد فـــي كـــل مكتـــب تصـــویت علـــى انـــه لا یمكـــن فـــي أي حـــال مـــن 

  . 2ممثلین في مكتب التصویت )5(الأحوال حضور أكثر من خمسة 

بـة جمیـع عملیـات حق كل مترشح او ممثلـه المؤهـل قانونـا فـي نطـاق دائرتـه الانتخابیـة مراق -

التصـویت وفــرز الأوراق وتعــداد الأصــوات فــي جمیــع القاعـات التــي تجــري بهــا هــذه العملیــات 

  .3وان یسجل في المحضر كل الملاحظات او المنازعات المتعلقة بسیر العملیات

المترشــــحین الأحـــــرار او ممثلـــــیهم  حــــق الأحـــــزاب السیاســـــیة المشــــاركة فـــــي الانتخابـــــات و -

فــي تســلم نســخة مــن محضــر الفــرز مصــادق علــى مطابقتهــا للأصــل فـــور  المــؤهلین قانونــا 

تحریر المحضر داخل مكتب التصویت وقبل مغادرته من قبـل رئـیس مكتـب التصـویت مقابـل 

وصــل اســتلام علــى أن تــدمغ هــذه النســخة علــى جمیــع صــفحاتها بخــتم نــدي یحمــل عبـــارة " 

  4نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".

  : الانتخابیة موظفو الإدارة -) 2

تمثل الموارد البشریة فـي أیـة مؤسسـة العنصـر الأساسـي لوجودهـا،  بمـا فـي ذلـك موظفیهـا    

من بذل  الانتخابیةالدائمین والمؤقتین والعاملین بموجب عقود عمل مرحلیة لذلك لا بد للإدارة 

تنفیــذ  كافـة الجهــود للمحافظــة علــى مصــلحة موظفیهــا والاســتجابة لتطلعــاتهم كــي لا تفشــل فــي

العملیـة الانتخابیــة بنجــاح إذ یمكـن للمــوظفین غیــر المــوالین لتلـك الإدارة ومبادئهــا إفشــال كافــة 

برامجهـا وعلیــه لا یجــب علیهــا أن تفتــرض الــولاء فــي موظفیهــا،  بــل یجــب علیهــا العمــل علــى 

توطیـد ذلـك الــولاء وتـدعیم مهنیــة موظفیهـا مــن خـلال العدیـد مــن القـیم والسیاســات التـي یمكــن 

 تعزز تلك العلاقة بما في ذلك : أنلها 

ـــز ضـــد أي فـــرد - ـــة أشـــكال التمیی   معاملـــة كافـــة موظفیهـــا بصـــراحة وعـــدل واحتـــرام ونبـــذ كاف

  أو مجموعة منهم. 

                                                                                                                                                   

 .01-12من القانون العضوي  97و 74المادتین  -1

 . 01-12ي من القانون العضو  161المادة  - 2

 .01-12من القانون العضوي  163المادة  - 3

 .01-12من القانون العضوي  51المادة  - 4
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  متبادلة وتوفیر بیئة عمل آمنة لهم. متماسك وبثقةالتعاون وكفریق  على العمل بروحتشجیعهم  -

تتماشـى مـع مـا هـو معمـول بـه فـي قطاعـات أخـرى توفیر شروط عمل ومرتبـات لائقـة لهـم  -

 بما فیها القطاع الخاص.

أخذ طموحاتهم في التقدم والارتقاء المهني بعین الاعتبـار ومـنحهم فرصـا متكافئـة وتـدریبهم  -

 وتطویر قدراتهم لمساعدتهم على تحسین أدائهم وتنویع اختصاصاتهم.

ومواءمــة اهتمامــاتهم الخاصــة مــع اهتمامــات تشــجیعهم للعمــل بمهنیــة فــي إدارة الانتخابــات  -

 المؤسسة الانتخابیة.

إشـــراكهم فـــي برمجـــة وتنظـــیم أعمالهـــا وتطـــویر وســـائل رســـمیة وغیـــر رســـمیة تمكـــن إدارة  -

المؤسسـة الانتخابیــة مــن اسـتقطاب وجهــات نظــر موظفیهـا وأخــذها بعــین الاعتبـار فــي كــل مــا 

 یتعلق بفعالیات ومهام المؤسسة الانتخابیة.

تحقــق مــن انســیاب المعلومــات وتوافرهــا بمــا فــي ذلــك تنظــیم اللقــاءات الدوریــة لإطلاعهــم ال -

 على كافة التطورات والمعطیات التي یمكن أن تؤثر في عملهم ومستقبلهم.

اطلاعهــــم علــــى الضــــوابط والتعلیمــــات الخاصــــة بــــالموظفین ورؤیــــة المؤسســــة الانتخابیــــة  -

 .وتوجهاتها منذ لحظة تعیینهم وبشكل مستمر

  :السلطة التنفیذیـة -)3

على اعتبار أن الجهـاز التنفیـذي هـو احـد الأجهـزة الحساسـة یسـتوجب علـى الإدارة الانتخابیـة 

تعزیــز علاقـــات جیــدة مـــع الســلطة التنفیذیـــة فالخزینـــة العامــة أو وزارة المالیـــة عــادة مـــا تكـــون 

ـــة وعـــادة مـــا یكـــون علـــى ا  الانتخابیـــةلإدارة مســـؤولة عمـــا یتعلـــق بمیزانیـــة المؤسســـة الانتخابی

الحكومیة العمل ضمن نطاق إحدى الوزارات وقد تحتاج لعلاقات وثیقة مـع السـلطات المحلیـة 

التـي تقـوم بتنفیـذ العملیــات الانتخابیـة، وتعتمـد فــي كثیـر مـن الأحیــان علـى الخـدمات المســاندة 

علــى المســتوى الــوطني أو علــى مســتوى الســلطات المحلیــة 1التــي توفرهــا لهــا مختلــف الــوزارات

لتنفیــذ عملیاتهـــا علــى غـــرار النقــل والمهـــام اللوجســتیة الأخـــرى، كــالمواقع المخصصـــة لمراكـــز 

الاقتـراع، ولـذا یجـب علیهـا الاعتمـاد علـى مجموعـة كبیـرة مـن المـوظفین العـاملین فـي مختلـف 

                                                
، المرجـــع الســـابق  أشـــكال الإدارة الانتخابیـــة ، دلیــل المؤسســـة الدولیـــة للدیمقراطیـــة والانتخابــاتألان وول، وآخــرون، -1

 .262،ص.
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قــد تضــطر الإدارة الانتخابیــة للحصــول علــى الــدوائر الحكومیــة لتنفیــذ العملیــات الانتخابیــة، و 

موافقة الوكالات الحكومیة المختصة بالمشتریات العامة أو بمسـائل الاسـتیراد لتنفیـذ مشـتریاتها 

الهامة،كما تخضع لتدقیق حساباتها من قبل الدوائر الحكومیـة المختصـة،  وقـد تكـون مسـؤولة 

 أمام الوكالات المختصة بمكافحة الفساد.

الإدارة الانتخابیـة الحكومیـة إلـى خـدمات قـوى الأمـن وفـي بعـض الأحیـان خــدمات كمـا تحتـاج 

القـوات المسـلحة للسـهر علــى تـأمین العملیـات الانتخابیـة. وعلیــه یجـب علـى الإدارة الانتخابیــة 

  :تحسین مستویات التعاون والتنسیق مع السلطة التنفیذیة من خلال 

  من معنیة على نشاطاتها والتشاور الدائم معهمإطلاع كافة الوزارات والدوائر الحكومیة ال -

خلال تشكیل مجموعة عمل أو لجنة تنسیق مشتركة بینها وبـین الـدوائر الحكومیـة التـي تعتمـد 

علیهـا لتـوفیر المــوارد الضـروریة لتنفیــذ العملیـات الانتخابیـة، وبالتــالي  تحقیـق تنســیق جیـد مــع 

یتها وبصرف الأموال المخصصة لها،  وذلك الدوائر الحكومیة المختصة بتدقیق مشاریع میزان

بإطلاع تلك الدوائر على برامجها وطبیعة احتیاجاتها المالیة المرتبطة بضرورة توفیرهـا ضـمن 

فتـرات زمنیـة محـددة،  ولتحقیـق ذلـك فمـن الضـروري أن تتمتـع الإدارة الانتخابیـة بثقـة الخزینــة 

ـــة العامـــة أو وزارة المالیـــة واطلاعهـــم بأنظمتهـــا المتعل قـــة بإعـــداد المیزانیـــات والمحاســـبة والرقاب

المالیــة وإعــداد التقــاریر الخاصــة بــذلك. وقــد یتطلــب ذلــك اعتمــاد ترتیبــات رســمیة بینهــا وبــین 

 وزارة المالیة تتعلق بمواعید الحاجة للأموال وكیفیة صرفها. 

بقیــادات أو أعضــائها بالاتصــال مباشــرة  الانتخابیــةالقیــام بترتیبــات تســمح لــرئیس المؤسســة  -

السلطة بما في ذلـك رئـیس الـبلاد لإطلاعـه علـى البـرامج  والتحـدیات المالیـة واللوجسـتیة التـي 

تواجهه وفي الحالات التي یقوم فیها رأس السلطة التنفیذیة بإقرار مشاریع القانون قبـل نفاذهـا،  

دیلات القانونیـة بإطلاعه على متطلبات إقرار التعـ الانتخابیةفمن المهم بمكان أن تقوم الإدارة 

  . 1ذات العلاقة

 

                                                
ة  بالق�انون العض�وي المتعل�ق بنظ�ام الانتخاب�ات  یج�ب أن تع�رض  تجدر الإشارة أن منظوم�ة النص�وص القانونی�ة  المتعلق� -1

عل�ى مجل�س ال�وزراء بغی�ة إقرارھ�ا وإرس�الھا إل�ى البرلم�ان بغرفتی�ھ بغی�ة المص�ادقة علیھ�ا بالأغلبی�ة المطلق�ة للن�واب وثلاث�ة 
ریة بغیة الأمر بإصداره  في أرباع مجلس الأمة بعدھا یعود النص المصادق علیھ إلى السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیسالجمھو

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، في حین أن النص�وص التنظیمی�ة لا ی�تم نش�رھا إلا بع�د استش�ارة رئ�یس الجمھوری�ة 
 من الدستور. 126و 123و  119و 80المواد 
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  )السلطة التشریعیـة ( البرلمان -)4

وعـادة مـا یتمتـع بصـلاحیات 1یضطلع البرلمان بمهمة إقرار القوانین بما فیها قوانین الانتخابات

إقرار المیزانیة العامة وتدقیق الحسابات بمـا فـي ذلـك  المیزانیـات والحسـابات الخاصـة بـالإدارة 

الانتخابیة لذلك فقیام علاقات جیدة ووثیقة بین الإدارة الانتخابیة والسلطة التشـریعیة مـن شـأنه 

   احتیاجاتهــا ة تــتفهم نشــاطاتها ومؤسســ أمــامأن یضــمن لهــا تقــدیم مشــاریع میزانیتهــا وتقاریرهــا 

  یتم تكریس علاقة الإدارة الانتخابیة بالبرلمان من خلال: و

  ـــار ان وزارة المصـــادقة علـــى القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات علـــى اعتب

الداخلیة والجماعات المحلیة هي الجهة المكلفـة بإعـداد مشـاریع نظـام الانتخابـات فـان مشـروع 

تم تمریره على البرلمان باعتباره الجهـة المخـول لهـا المصـادفة  إذا إلاى دون معنى القانون یبق

على مشاریع القوانین ومنهـا مشـروع القـانون الخـاص بنظـام الانتخابـات، وعلیـه بالإضـافة الـى 

الاختصاصـــات الدســـتوریة المخولـــة للبرلمـــان التشـــریع فیهـــا بقـــوانین عادیـــة والمحـــددة بموجـــب 

طائفـــة مـــن النصـــوص القـــانوني التـــي  1996مـــن الدســـتور، حـــدد دســـتور  122المـــادة أحكـــام

یســتوجب للتشــریع فیهـــا بموجــب قـــوانین عضــویة علــى غـــرار نظــام الانتخابـــات الــذي یتطلـــب 

خاصة للمصادقة علیه على غرار الأغلبیة المطلقة لنـواب المجلـس الشـعبي الـوطني  إجراءات

ا لرقابــة مطابقــة الــنص مــع الدســتور مــن وثلاثــة أربــاع مجلــس الأمــة بالإضــافة إلــى إخضــاعه

  .2طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

  المصــادقة علــى قــانون المالیــة: علــى اعتبــار أن العملیــة الانتخابیــة عملیــة مكلفــة فــان

میزانیهـــا تعتمـــد علـــى المیزانیـــة المخصصـــة مـــن طـــرف الدولـــة وبعـــد أن تقـــوم اللجنـــة المكلفـــة 

بالإشــراف علــى الانتخابــات ممثلــة فــي الــوزیر الأول وزیــر الداخلیــة والجماعــات المحلیــة وزیــر 

اسـتحقاق سیاسـي تضـمنه فـي  أيال بإعـداد المیزانیـة المخصصـة لتسـییر العدل ووزیر الاتصـ

والقــانون العضــوي  3المیزانیــة الســنویة لیعــرض علــى البرلمــان للمصــادقة علیــه طبقــا للدســتور

وكـذا العلاقـة الوظیفیـة بینهمـا وبـین  الأمـةالذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلـس 

  مجلسین.    الحكومة والنظام الداخلي لكلا ال

                                                
  .263والانتخابات،المرجع السابق ص.،دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة أشكال الإدارة الانتخابیةألان وول،وآخرون، -1
  .من الدستور  123المادة  -2
  من الدستور . 5فقرة  120المادة  -3
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ولذا تحتاج الإدارة الانتخابیة للتواصل مع السلطة التشریعیة للتحقق من اخـذ وجهـات نظـر 

الإدارة أثنـــاء تطـــویر الإطـــار القـــانوني للانتخابـــات وتوزیـــع المـــوارد الانتخابیـــة المختلفـــة یمكـــن 

ـــة و الســـلطة  ـــین المؤسســـة الانتخابی تســـهیل ذلـــك مـــن خـــلال عمـــل جهـــة مـــا كصـــلة وصـــل ب

كـــل الجهـــود للتنســـیق مـــع الســـلطة  الانتخابیـــةیعیة لـــذلك مـــن المفضـــل أن تبـــذل الإدارة التشـــر 

التشـریعیة لإشــعارها بضــرورة الإصــلاح الانتخــابي و أهمیــة اعتمــاد التعــدیلات القانونیــة بوقــت 

 كاف قبل موعد الانتخابات للسماح لتلك الإدارة بتنفیذ التحضیرات الضروریة بالشكل الملائم.

  : المؤسسات القضائیة -)5

تعتبـــر مهنیـــة وتعـــاون الإدارة الانتخابیـــة مـــع الســـلطات والمؤسســـات القضـــائیة أمـــرا بـــالغ      

الأهمیة بما في ذلك تعاملهـا بانفتـاح مـع تلـك المؤسسـات والتحقـق مـن إطلاعهـا علـى مختلـف 

وإرســال كافــة  فعالیــات وأنشــطة وقــرارات الإدارة الانتخابیــة عبــر تنظــیم اللقــاءات الدوریــة معهــا

المنشورات الصادرة عن الإدارة الانتخابیة لتلك المؤسسـات بحیـث لا یـؤثر فـي اسـتقلالیة قـرار 

وتتجســـــد علاقـــــة الإدارة  علـــــى الأخـــــرى أي مـــــن الإدارة الانتخابیـــــة أو المؤسســـــات القضـــــائیة

  الانتخابیة بالمؤسسات القضائیة من خلال :

فــة بالمراجعــة العادیــة والاســتثنائیة للقــوائم الانتخابیــة رئاســة اللجنــة الإداریــة الانتخابیــة المكل -

والنظـــر فـــي الاعتراضـــات المقدمـــة مـــن طـــرف المـــواطنین واللجنـــة الانتخابیـــة البلدیـــة المكلفـــة 

  . 1النتائج المحصل علیها في كل مكاتب التصویت على مستوى البلدیة بإحصاء

  عنیــة حــول عملیــة التســجیلالنظــر فــي الطعــون القضــائیة المقدمــة مــن طــرف الأطــراف الم -

مــن خــلال النظــر فــي الاعتــراض علــى و أ الاســتثنائیةو أو الشــطب خــلال المراجعــة العادیــة أ

و رفـــض أالقــرارات الصــادرة عـــن الــولاة المتعلقــة بتســـخیر وتعیــین أعضــاء مكاتـــب التصــویت 

الشــعبي انتخابــات أعضــاء المجلــس و أ مترشــح بمناســبة الانتخابــات المحلیــةو أ تســجل قائمــة

  .2الوطني

                                                
  . 01-12من القانون العضوي  149و 21، 20،  15المواد  -1
  . 01-12من القانون العضوي   96، 77، 22المواد  -2
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تشـكیل اللجنـة الانتخابیــة الولائیـة المكونـة مــن ثـلاث قضــاة مـن بیـنهم رئــیس برتبـة مستشــار  -

یعینهم وزیر العدل مهمتها معاینة وتركز وتجمع النتائج النهائیة التي سـجلتها وأرسـلتها اللجـان 

  .1ةالانتخابیة البلدیة كما تفصل في صحة الترشیحات الخاصة بأعضاء مجلس الأم

تحدیــد آجــال أداء الیمــین لأعضــاء مكتــب التصــویت مــن خــلال رئــیس المجلــس القضــائي  -

المخــــتص إقلیمیــــا والــــوالي لتــــودع اســــتمارات أداء الیمــــین لــــدى كتابــــة الضــــبط فــــي المحكمــــة 

  .  2المختصة إقلیمیا

النظـر فـي الجـرائم المرتكبـة مـن طـرف النـاخبین او المـوظفین او المترشـحین بمناسـبة تنفیــذ  -

  3. 01-12العملیة الانتخابیة طبقا للأحكام الواردة في القانون العضوي 

ولهذا تتفاعل كثیر مـن مؤسسـات الجهـاز القضـائي مـع نشـاطات الإدارة الانتخابیـة مـن خـلال 

ـــاج الإدارة الانتخابیـــة لخـــدمات الشـــرطة والإدعـــاء العـــام للتحقیـــق فـــي بعـــض الاتهامـــات  احتی

    المتعلقة بالجرائم الانتخابیة،

  مشرفو الانتخابات والمراقبون المحلیون و الدولیون -)6

 الانتخابیــةیعتبــر المشــرفون علــى الانتخابــات  والــذین یملكــون صــلاحیة التــدخل فــي العملیــات 

إذ یتمثــل دورهــم  الانتخابیــةوتصــحیح أیــة أخطــاء فیهــا،  مــن الشــركاء الرئیســیین فــي العملیــة 

الأساسـي فــي تقیــیم جـودة الانتخابــات و تحدیــد مـدى نزاهتهــا وحریتهــا ویتعـاظم هــذا الــدور فــي 

  المجتمعـــات  التـــي تتســـم باســـتقطاب سیاســـي عـــالي حیـــث تبـــرز الحاجـــة إلـــى صـــوت مســـتقل

  .4ومحاید یسهم في تولید توافق بین مختلف الأطراف السیاسیة وتقبل نتائجها 

إلـــــى خلـــــق علاقـــــات جیـــــدة و مســـــتدامة مـــــع المشـــــرفین علـــــى  الانتخابیـــــةة لـــــذا تحتـــــاج الإدار 

الانتخابـات والمـراقبین علیهــا وقـد یتحقــق ذلـك مــن خـلال إســتراتیجیة ثابتـة تشــتمل علـى قیامهــا 

بإعــداد المـــواد الإرشـــادیة والأدلـــة الخاصـــة بهـــم والتــي یمكـــن أن تتطـــرق إلـــى مختلـــف جوانـــب 

مــات حــول مدونــة السـلوك الخاصــة بالمشــرفین والمــراقبین العملیـة الانتخابیــة بمــا فــي ذلـك معلو 

ومقتطفــات مــن قــوانین الانتخابــات حــول تســجیل النــاخبین والاقتــراع وفــرز الأصــوات،  مراكــز 

                                                
  .01-12من القانون العضوي  113و  152، 151المواد -1
  . 178-12من المرسوم التنفیذي  5و 4المواد  -2
   01-12من القانون العضوي  236إلى  210المواد من  -3
  .  6، المرجع السابق،ص.علاقة الإدارة الانتخابیة بشركائها في العملیة الانتخابیة  -4
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الاقتـــراع، عنـــاوین مكاتـــب الانتخابیـــة،  الأحـــزاب السیاســـیة والمنظمـــات المشـــاركة فـــي عملیـــة 

تراك فـي الـدورات التدریبیـة الخاصـة بـالمراقبین المراقبة یمكـن لـلإدارة الانتخابیـة تنظـیم أو الاشـ

والتــي تســبق الانتخابــات ویمكــن أن تتطــرق فــي تلــك اللقــاءات التدریبیــة إلــى مواضــیع مختلــف 

الخطــــــة ،علـــــى غــــــرار اســــــتعدادات الإدارة لتنفیــــــذ الانتخابــــــات، الإطــــــار القــــــانوني للانتخابات

الإعلان عن النتـائج مسـائل تتعلـق اللوجیستیكیة لتنظیم عملیات الاقتراع،عد وفرز الأصوات و 

  بأمن العملیة الانتخابیة.

ــذین تــوفر لهــم فرصــة الاطــلاع بشــكل جیــد ودقیــق علــى حیثیــات     فــالمراقبون والمشــرفون ال

العملیة الانتخابیة بشكل عام وعملیات الإدارة الانتخابیة بشكل خاص هم اقل عرضة للخـروج 

  خابیة وجودة الانتخابات ككل.باستنتاجات خاطئة حول أداء الإدارة الانت

  وسائل الإعلام : -)7

یمكن لوسائل الإعلام على اختلاف أنواعها  بما فیهـا المطبوعـة والالكترونیـة،  الخاصـة      

والعامــة أن تشــكل حلیفــا هامـــا لــلإدارة الانتخابیــة لاطــلاع الجمهـــور علــى مهامهــا ونشـــاطاتها 

وكــذا توعیــة النــاخبین حــول المســائل المتعلقــة بالدیمقراطیــة والانتخابــات،  وقــد كــرس المشــرع 

المتعلــق بنظــام الانتخابــات مبــدأ المســاواة والمجــال العــادل  01 -12القــانون العضــوي بموجـب 

كمـا أكـد علـى دلـك القـانون  1في اسـتخدام وسـائل الإعـلام التلفزیـة والإذاعیـة الوطنیـة والمحلیـة

لــذلك تحتــاج الإدارة الانتخابیــة إلــى إســتراتیجیة إعلامیــة تقــوم علــى تعزیــز   05-12العضــوي 

ئم والایجــــابي مــــع وســــائل الإعــــلام والتحقــــق مــــن حصــــول تلــــك الوســــائل علــــى التواصـــل الــــدا

معلومات انتخابیة صحیحة ودقیقة خاصة ما یتعلـق منهـا بفعالیـات الإدارة الانتخابیـة ذلـك انـه 

لم تعتمد الإدارة الانتخابیـة علـى علاقـة تسـتند إلـى الشـفافیة مـع وسـائل الإعـلام فقـد تواجـه  إذا

یـــر صـــحیحة الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن یمـــس بمصـــداقیتها ومـــن خطـــر نشـــر المعلومـــات الغ

  العناصر التي یجب أن تتضمنها الإستراتیجیة الإعلامیة للإدارة الانتخابیة ما یلي :

                                                
التــي تـنص :" یكـون لكــل مترشـح للانتخابـات المحلیــة او التشـریعیة او الرئاسـیة قصــد تقـدیم برنامجــه  2الفقـرة  191المـادة  -1

للنــاخبین مجــال عــادل فــي وســائل الإعــلام التلفزیــة و الإذاعیــة والوطنیــة والمحلیــة ، تكــون مــدة الحصــص متســاویة بــین كــل 

الانتخابـات المحلیـة و التشـریعیة تبعـا لأهمیـة عـدد المترشـحین الـذین  إلـىنسـبة مترشح وأخر للانتخابـات الرئاسـیة وتختلـف بال

 سیاسیة "  أحزابیرشحهم حزب سیاسي او مجموعة 
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تحدیـد وســائل الإعـلام المتاحــة ومســتویات تغطیتهـا،  وكــذا الأفــراد الرئیسـیین العــاملین فــي  -

التقاریر والمعلومات المتعلقـة بنشـاطات الإدارة وسائل الإعلام والذین یمكنهم التحقق من نشر 

  الانتخابیة بدقة وبشكل مؤثر.

اعتماد الشفافیة في توفیر المعلومات لوسائل الإعلام والتحقق من وضوح المعلومات التي  -

یــــتم توفیرهــــا وســــهولة اســــتیعابها وإعــــداد جــــدول زمنــــي لفعالیتهــــا الإعلامیــــة ولمواعیــــد تــــوفیر 

كــز إعلامــي خــاص بــالإدارة الانتخابیــة یعتنــي بالتعامــل مــع وســائل المعلومــات مــع تأســیس مر 

  الإعلام بما في ذلك تنظیم اللقاءات والندوات الصحفیة.

 :الناخبــــــون ومنظمات المجتمع المدني  -) 8

یتمثل الهدف الأساسي لوجود الإدارة الانتخابیـة فـي تقـدیم الخـدمات لجمهـور المـواطنین       

یحق لهم الاقتـراع، ونظـرا لتعـدد واتسـاع المهـام التـي تقـوم الإدارة الانتخابیـة  بما فیهم كافة من

بتنفیذها لصالح الناخبین فهي بحاجة لاطلاعهم باستمرار على فعالیاتها وبرامجها ومن الخطـأ 

المؤسســــات التــــي تتعامــــل معهــــا الإدارة  أنتجاهــــل النــــاخبین بصــــفتهم الفردیــــة علــــى اعتبــــار 

ة النــاخبین بمــا فــیهم الأحــزاب السیاســیة والمجتمــع المــدني یمكــن لــلإدارة الانتخابیــة تمثــل كافــ

الانتخابیــة الاســتفادة مــن إیجــاد قنــوات التواصــل المباشــر مــع جمهــور النــاخبین ومــن الوســائل 

التي یمكن اللجوء إلیها خدمات الاستعلامات الهاتفیة، مكاتب استعلامات الجمهور وصنادیق 

مــاكن حساســة، ومــن الأهمیــة بمكــان أن تقــوم بالإجابــة عــن كافــة الاقتراحــات التــي تــوزع فــي أ

فـي تـوفیر الإجابـة  الاستفسارات والملاحظات التي یوجهها لها الجمهور بسرعة وبدقة فالتـأخر

یولد صورة لدى الجمهور بأنها لا تعمل بكفاءة ولا تعتنـي بخدمـة جمهورهـا مـن النـاخبین، كمـا 

فیر الخـدمات والمعلومـات للمجموعـات المهمشـة بسـبب ویجب علیها بذل مزید من الجهـود لتـو 

الإعاقــة أو الأمیـــة أو البعــد الجغرافـــي عـــن المركــز، بالإضـــافة إلـــى تنفیــذ برامجهـــا الإعلامیـــة 

الخاصة  كإنتاج المواد المطبوعة والمرئیة، إنشاء صفحة خاصة بهـا علـى الانترنـت وتحـدیثها 

،  كمــــا یســــهم قیــــام الإدارة 1شــــاطاتهابشــــكل مســــتمر، وذلــــك لإبقــــاء النــــاخبین علــــى صــــلة بن

الانتخابیة بالتشاور بشـكل اعتیـادي مـع منظمـات المجتمـع المـدني فـي حصـولها علـى نصـائح 

                                                
ففــي اســترالیا مــثلا تقــوم لجنــة الانتخابــات بنشــر نشــرة دوریــة مطبوعــة وإلكترونیــة موجهــة الــى كافــة الشــركاء فــي العملیــة  -1

  الانتخابیة .
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ثمینة تتعلق باحتیاجات تلك المنظمات ومناقشـة بـرامج الإدارة الانتخابیـة ذات العلاقـة ونشـرها 

الانتخابیـــة بمـــا فیهـــا تلـــك ذلـــك أن لمنظمـــات المجتمـــع المـــدني اهتمـــام كبیـــر بنشـــاطات الإدارة 

الناشــطة فــي مجــالات التطــویر الــدیمقراطي حقــوق المــرأة الإصــلاح القــانوني حقــوق الإنســان 

والتوعیة المدنیة لذا یمكن للإدارة الانتخابیة بناء علاقة ایجابیة مـع هـذه المنظمـات مـن خـلال 

ـــات الانتخابیـــة وإشـــراكها فـــي  إعـــداد السیاســـات الاســـتعانة بهـــم كشـــركاء لتنفیـــذ بعـــض الفعالی

ومناقشتها مع الإدارة الانتخابیة على غرار إشراك بعض ممثلي تلـك المنظمـات  فـي مجموعـة 

  العمل التي یسند إلیها مراجعة الإطار القانوني لنظام الانتخابات.

  علاقة الإدارة الانتخابیة بالشركاء الثانویین :ثانیا

  قد یكون للإدارة الانتخابیة مجموعة من الشركاء الثانویین على غرار:  

تعتمـــــد الإدارة الانتخابیـــــة علـــــى مجموعـــــة مـــــن المـــــوردین لتزویـــــدها بـــــالمواد  :المـــــوردون -)1

ــــأثر ســــلبا عملیــــات الإدارة  كالوســــائل التكنولوجیــــة الأجهــــزة والنقــــل والمــــواد الانتخابیــــة وقــــد تت

ى بناء علاقات عمل جیدة مع موردیها إذ قد یؤدي ذلـك إلـى عرقلـة الانتخابیة إذا لم تعمل عل

نشاطاتها كعدم تورید المواد في الوقت المناسب او تورید المواد والخدمات التي لا تتطابق مع 

  .معاییر الجودة المطلوبة 

  ومن الخطوات التي تمكن الإدارة الانتخابیة من تحقیق علاقة جیدة مع موردیها:

فافیة ومهنیـــة وكفـــاءة فـــي دعوتهـــا لهـــم للتعبیـــر عـــن اهتمامـــاتهم لتوریـــد المـــواد التعامـــل بشـــ -

والخــدمات واطلاعهــم علــى القــیم التــي تلتــزم بهــا الإدارة كالنزاهــة والشــفافیة والمهنیــة وهــو مــا 

  یعزز من ثقة الموردین ورغبتهم في التعامل مع الإدارة الانتخابیة. 

لاطلاعهـــم علـــى احتیاجاتهـــا ومناقشـــة اهتمامـــاتهم  تنظـــیم اللقـــاءات الدوریـــة مـــع المـــوردین -

واستفساراتهم وإیجاد الحلول التوافقیة بشأنهم ودفع مستحقاتهم دون تأخیر لان أیة تـأخیر بـدفع 

المســتحقات خاصــة إذا تعلــق الأمــر بعقــود كبیــرة مــن شــأنه أن التــأثیر بشــكل ســلبي فــي مالیــة 

ة الإدارة الانتخابیـة ممـا یـدفع بالمتعـاملین ینعكس سلبا علـى سـمع أنالمورد الأمر الذي یمكن 

  للاحتجاج والإحجام عن التعامل معها.

یعتبــر المواطنــون بشــكل عــام احــد شــركاء الإدارة الانتخابیــة عمــوم المــواطنین بشــكل عــام:  -)2

بصفتها مؤسسة تعمل على تعزیز قـیم الدیمقراطیـة والحكـم الرشـید وتضـطلع بمسـؤولیة اعتمـاد 

الدیمقراطیـــة فـــي أخـــذ قراراتهـــا واحتـــرام ســـیادة القـــانون والامتنـــاع عـــن أیـــة ممارســـات إكراهیـــة 
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والانفتــاح نحــوى كافــة المجموعــات الاجتماعیــة دون والنزاهــة والمناعــة ضــد الفســاد والشــفافیة 

تمییـز بمـا فـي ذلـك المجموعـات الهشـة وتعزیـز حقـوق المـرأة فـي المسـاواة  لـذا یجـب أن تبــذل 

جهـــدها لعـــدم القیـــام بنشـــاطاتها بشـــكل یرفـــع مـــن مســـتویات التلـــوث وان تأخـــذ فـــي الحســـبان 

  ب فرز الأصوات.متطلبات الصحة والسلامة عند اعتماد مراكز الاقتراع ومكات

 الشبكات الإقلیمیة والدولیة: -)3

لـــلإدارة الانتخابیـــة شـــركاء لا ینتمـــون إلــــى محیطهـــا المباشـــر إلا أن لهـــم تـــأثیر علــــى 

سیاســـتها وبرامجهـــا فارتباطاتهـــا بالمنظومـــة الدولیـــة مـــا فتئـــت تتعـــاظم نتیجـــة لتكثیـــف علاقـــات 

ات الانتخابیـة ولقـد فـتح قیـام شـبكات التعاون الدولیة في مجالات تعزیز الدیمقراطیـة والمسـاعد

الانتخابیة الإقلیمیة والدولیة أمام الإدارات الانتخابیة أفاقا جدیدة تمكنها من الاستفادة من عقـد 

ورشــات عمــل وتنظــیم البعثــات الدراســیة المتبادلــة وتنفیــذ مشــاریع مشــتركة  لقــاءات ونــدوات و

ملیات الإدارة الانتخابیـة علـى غـرار الإعـلان للمعاهدات والاتفاقیات الدولیة لها تأثیرها على ع

العالمي لحقوق الإنسان الـذي یحـتم علـى الإدارة الانتخابیـة التحقـق مـن تنظـیم الانتخابـات بمـا 

  یمكـــــــن مـــــــن الخـــــــروج بنتـــــــائج تعكـــــــس إرادة النـــــــاخبین وتؤكـــــــد علـــــــى شـــــــرعیة المؤسســـــــات 

وبیـة التحقـق مـن تمتـع المـرأة المنتخبة، المیثاق الدولي للحقوق السیاسـیة للمـرأة فیؤكـد علـى وج

  بحق الاقتراع والترشح ومن إلغاء كافة أشكال التمییز ضدها. 

  الفرع الثالث : 

  كیفیة تعامل الإدارة الانتخابیة مع الشركاء

لن یتخذ كافة الشركاء مواقف ایجابیة من الإدارة الانتخابیة فقد یكون بعضـهم صـعب المـراس 

لأسباب مشروعة كفشل الإدارة الانتخابیة في معـاملتهم بعـدل واحتـرام وحیـاد، ولـیس غریبـا أن 

تهـــدد بعـــض الأحـــزاب السیاســـیة والمرشـــحون بالانســـحاب مـــن الانتخابـــات ومقاطعتهـــا بســـبب 

كفاءة الإدارة الانتخابیة أو انحیازها، وعندما تفشل إستراتجیة الشـركاء السـلبیین اعتقادهم بعدم 

فهنا قـد تحتـاج  الإدارة  الانتخابیـة لاتخـاذ قـرار حـول مـا إذا كـان مـن الحكمـة التعامـل مباشـرة 

أو بشكل غیر مباشر مـع ذلـك الشـریك وقـد تسـهم بعـض الإجـراءات الرامیـة لتنسـیق العلاقـات 

خلافـــات وحلهـــا كمجموعـــة العمـــل المشـــتركة مـــع منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي الحـــد مـــن ال

واللجـــان البرلمانیـــة ولجـــان تنســـیق العلاقـــات مـــع الأحـــزاب السیاســـیة وبـــالرغم مـــن أن  أحســـن 

وســــیلة لــــدفاع الإدارة الانتخابیــــة عــــن نفســــها فــــي وجــــه معارضــــیها هــــو التحقــــق مــــن ســــلامة 
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مسـتویات الشـفافیة والحیـاد والاسـتقامة والنزاهـة  ممارساتها من خلال العمـل اسـتنادا إلـى أعلـى

والمهنیة والكفاءة في كل ما تقوم به من عمل،  لذا فمن الأهمیة بمكان أن تعمـل علـى تعزیـز 

صلات وثیقة للتعاون مع شركائها للتأكد على دعمهم لسیاستها وبرامجها ورفع مستویات الثقة 

  :   بما تفعله،وعلیه یجب على الإدارة الانتخابیة

القیـام بمشـاورات لتـتمكن مـن اسـتیعاب البیئـة التـي تعمـل فیهـا ولهـا والتعـرف علیهـا بشـكل  -1

  أفضل أي معرفة ما ینتظره شركائها. 

  تطویر ثقافة تنفیذیة تقوم على أساس الاستجابة لتطلعات واحتیاجات شركائها . -2

د دائمــة للتواصــل تعزیــز مســتویات الــوعي لــدى شــركائها وتوطیــد ولائهــم مــن خــلال جهــو  -3

والحوار المفتوح معهم ویمكـن تحقیـق ذلـك مـن خـلال توزیـع منشـوراتها والتقـاریر الخاصـة بكـل 

العملیـــة انتخابیـــة علـــى غـــرار المالیـــة منهـــا ونشـــراتها الدوریـــة وتنظـــیم لقـــاءات اعتیادیـــة تـــدعو 

  شركائها لحضورها.
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  :  المبحث الثالث

  في ظل الدساتیرإعداد میزانیة العملیة الانتخابیة 

  والقوانین الجزائریة

تعتبــر العملیــة الانتخابیــة عملیــة معقــدة ومكلفــة تنطــوي علــى مجموعــة مــن المیكانیزمــات      

والآلیات الواجب توفرها من اجل إنجاحها وصد كل محاولة لإفشال القائمین والمشرفین علیهـا 

مــع خـدمات وطنیــة 1خاصـة إذا علــم بأنهـا  تتنــافس فیمـا یتعلــق بتمویـل مالیــة الإدارة الانتخابیـة

مثـــل الـــدفاع، الصـــحة والتربیـــة لـــذا تعتبـــر عملیـــة إعـــداد المیزانیـــة المخصصـــة لتســـییر  حیویـــة

العملیـة الانتخابیـة مـن الأهمیـة بمكـان حیـث یطهـر التبـاین فـي الاحتیاجـات جلیـا وتختلـف فیـه 

عملیـــة إعـــداد المیزانیـــة بحســـب الاســـتحقاق السیاســـي المـــراد القیـــام بـــه فالمیزانیـــة المخصصـــة 

ـــف عـــن المیزانیـــة المخصصـــة لانتخـــاب أعضـــاء المجلـــس لانتخـــاب رئـــیس الجم ـــة  تختل هوری

  ولائیة لذا نتطرق في: الشعبي الوطني او إجراء استفتاء او انتخابات محلیة بلدیة و

  المطلب الأول: كیفیة إعداد المیزانیة والتكالیف الواجبة والیات الرقابة . 

  .الواجب إتباعها في ذلك والإجراءات رالمطلب الثاني: إعداد المیزانیة الانتخابیة في الجزائ

  المطلب الأول :

  كیفیة إعداد المیزانیة والتكالیف الواجبة والیات الرقابة.

ــــة بمــــا یــــتم إتباعــــه مــــن قبــــل      تتــــأثر طریقــــة إعــــداد المیزانیــــة الخاصــــة بالعملیــــة الانتخابی

المؤسسات العمومیة ونظام الإدارة الانتخابیـة وإجـراءات النظـام الانتخـابي المعمـول بـه، وأكثـر 

الأمور التي تـأتي بالشـبهة الوسـائل التـي یـتم اقتنائهـا والتـي تعتبـر عـادة خـدمات عالیـة التكلفـة 

كتلك الوسائل المتعلقة بتسجیل الناخبین على غرار وسائل الاقتراع الالكترونیة، أوهنـاك أمـور 

الاقتـراع المتنقلـة للبـدو  تفرض تحدیات یجب على الإدارة التفكیـر والـتحكم فیهـا كتحدیـد أمـاكن

التحســـیس بالحـــدث والتربیـــة المدنیـــة والتســـهیلات الخاصـــة بـــذوي  حمـــالات التوعیـــة والرحل،

  :یاجات الخاصة وعلیه یتم التطرق فيالاحت

  

                                                
تتمثل مالیة الانتخابات في المیزانیات او التكالیف التي یقوم بلد ما بتمویلهـا لتغطیـة الفعالیـات المختلفـة التـي تقـوم بتنفیـذها  -1

 الإدارة الانتخابیة والمؤسسات الأخرى لغرض تنظیم وتنفیذ العملیات الانتخابیة  
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  إعداد المیزانیة  والتكالیف الواجب تمویلها من طرف الإدارة الانتخابیةالفرع الأول:

  الفرع الثاني: التكالیف الواجب تمویلها من طرف الإدارة الانتخابیة 

  الفرع الثالث: وسائل الرقابة على المیزانیة الانتخابیة  

  الفرع الأول :

  المیزانیة  والتكالیف الواجب تمویلها من طرف الإدارة الانتخابیةإعداد 

باعتبار أن العملیة الانتخابیة عملیة معقدة تشترك فیها مجموعة من العناصر التي لابد منها 

لإنجاح العملیة  والتكالیف الواجب تمویلها من طرف الإدارة الانتخابیة فان إعداد المیزانیة

ي استحقاق سیاسي وبالتالي نجاح المؤسسات الناتجة عن العملیة الانتخابیة ومن ورائه أ

علم بأن المیزانیة المخصصة لإدارة العملیة  إذامن الأهمیة بمكان خاصة  الانتخابیة 

وتشترك فیها عدة  للدولة مةاممولة تمویلا كاملا من المیزانیة العفي الجزائر الانتخابیة 

وعلیه یتم التطرق إلى إعداد المیزانیة والتكالیف نتخابیة العملیة الا بإدارةوزارات لها علاقة 

  الواجب تمویلها والتي تقع على الإدارة الانتخابیة .

  إعداد المیزانیة :أولا

توجد طریقتین في إعـداد میزانیـة الإدارة الانتخابیـة وعـادة مـا تتـأثر هـذه الإدارة بمـا یـتم        

إتباعه من قبل القطاع العـام فـي إعـداد المیزانیـة خاصـة عنـدما تخضـع للإجـراءات والضـوابط 

  المالیة الخاصة بذلك القطاع وهاتین الطریقتین هما :

المالیة القائمة في المیزانیة السـابقة  الإعتمادات إلىاستنادا  المیزانیة التراكمیة: یتم إعدادها -

والتي یتم تحدیثها وتحیینها لتقدیر المیزانیـة الجدیـدة، یعـاب علـى هـذه الطریقـة انـه قـد یصـعب 

تقــدیر الاحتیاجــات وذلــك لاخــتلاف النشــاطات والمــوارد الضــروریة لتمویلهــا مــن ســنة لأخــرى 

العملیــة الانتخابیــة والتكنولوجیــات المتطــورة كتلــك الخاصــة  واخــتلاف فــي البیئــة الحاصــلة فیهــا

  بعملیات تسجیل الناخبین، الإعلام، الاتصال نقل نتائج الانتخابات. 

ـــة التراكمیـــة فـــان المیزانیـــة المســـتحدثة لإدارة العملیـــة  - المیزانیـــة المســـتحدثة: خـــلاف المیزانی

لازمـة لتحقیـق أهـداف الخطـة الإسـتراتجیة الانتخابیة تنتقل من نقطة الصفر لتقدیر المیزانیة ال

  المحــــددة مــــن قبــــل الإدارة بحیــــث تتعامــــل هــــذه الطریقــــة بشــــكل منفصــــل مــــع كــــل اســــتحقاق
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وبالتـــالي مـــن شــــأن هـــذه الطریقـــة تعزیـــز أنمــــاط العمـــل بمـــا یتماشـــى والمســــتجدات 1سیاســـي 

جیة العامــة التكنولوجیــة الجدیــدة وتحدیــد المؤشــرات التــي تســهم فــي تحقیــق الأهــداف الإســتراتی

  .الانتخابیةللإدارة 

 التكالیف الواجب تمویلها من طرف الإدارة الانتخابیة :ثانیا

حدد مشروع كلفة التسجیل والانتخابات الممول مـن قبـل برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي مـع   

  ضـــمن ثـــلاث فئـــات الانتخابیـــةالاشـــتراك مـــع المؤسســـات الدولیـــة للـــنظم الانتخابیـــة التكـــالیف 

  هي :  

التكــــالیف الأساســــیة او المباشــــرة وهــــي التكــــالیف المتصــــلة بشــــكل روتینــــي بتنظــــیم وتنفیــــذ  -

الانتخابــــات فــــي جــــو انتخــــابي مســــتقر، یمكــــن تمییزهــــا وتحدیــــدها مــــن خــــلال میزانیــــة الإدارة 

أیــة مؤسســة أخــرى تضــطلع بالمســؤولیة عــن بعــض المهــام الأخــرى،  یصـــعب  الانتخابیــة او

تقدیرها وتجمیعها فیما لو وزعت على مؤسسات مختلفـة وتتمثـل التكـالیف الرئیسـة فـي تسـجیل 

ـــــــــاخبین وتـــــــــوزیعهم  طباعـــــــــة أوراق التصـــــــــویت ومحاضـــــــــر الفـــــــــرز والإحصـــــــــاء، أوراق    الن

  التنقیط، تنظیم الاقتراع ونقل نتائج التصویت .  

غیـــر المباشـــرة تشـــمل التكـــالیف المتعلقـــة بـــبعض الخـــدمات  التكـــالیف غیـــر المحصـــورة او -

الانتخابیــة التــي لا یمكــن فصــلها علــى المیزانیــة العامــة لمؤسســات أخــرى تســاعد علــى تنظــیم 

وتنفیذ العملیات الانتخابیـة تتمثـل هـذه التكـالیف غیـر المباشـرة فـي خـدمات الأمـن التـي توفرهـا 

انـات النـاخبین التـي توفرهـا مؤسسـة السـجل المـدني، الخـدمات اللوجسـتكیة التـي قوات الأمن بی

 توفرها الحكومة مثل النقل، أجور مؤطري مراكز ومكاتب التصویت .

التكــالیف الخاصــة بنزاهــة الانتخابــات وهــي تلــك التكــالیف التــي تتعــدى التكــالیف المباشــرة  -

نزاهــة وحیــاد وعدالــة العملیــة الانتخابیــة وغیــر المباشــرة والتــي تعتبــر ضــروریة لضــمان امــن و 

على غرار الوسائل المستخدمة لضـمان أعلـى مسـتویات النزاهـة فـي عملیـات الاقتـراع كـالحبر 

  الفسفوري  الصنادیق الشفافة، الورق ألامني الخاص بطباعة أوراق التصویت.

  

  

                                                
 . 234،  233الإدارة الانتخابیة ، مرجع سابق ،ص ، -1
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  الفرع الثاني 

 وسائل الرقابة على میزانیة الإدارة الانتخابیة

من اجل ضمان اكبر لشفافیة التسییر المالي المتعلق بإدارة الانتخابات تأخذ وسائل    

الرقابة على الإدارة المكلفة بعملیة صرف الأموال المخصصة لإدارة العملیة الانتخابیة أربع 

مستویات رئیسیة للرقابة تعتبر ضروریة للتحقق من تصحیح الأخطاء ومنع الممارسات 

 ن وهذه المستویات هي :المخالفة للقانو 

رقابة عملیة الصرف والمشتریات:وتتم من خلال إجراءات الإدارة الداخلیة وعادة ما توكل  - 

كبار موظفي الجهاز الإداري تحت رقابة  إلىالقرارات المتعلقة بالصرف ضمن حدود معینة 

  عن طریق الحصول على الموافقة المسبقة. 1بعض الجهات الوصیة

خلیة:تتم من خلال موظفي الإدارة الانتخابیة المسؤولین عن إدارة الموارد المالیة الرقابة الدا -

وتتمثل وسائل المحاسبة في الكشوفات العامة والحسابات الجاریة،یقوم بإعداد التقاریر الدوریة 

  بما في ذلك التقدیرات المتعلقة بالسیولة النقدیة .     

ن من موظفي الجهاز تتحدد مسؤولیته في التحقق المدقق الداخلي للحسابات:عادة ما یكو  -

من سیر الأمور المالیة بشكل طبیعي وصحیح ومن مطابقة میزانیة الإدارة الانتخابیة مع 

  السیاسة والإستراتجیة التي انتهجتها تلك الإدارة .

ن الرقابة الخارجیة: تتم هذه الرقابة عقب الانتهاء من كل عملیة انتخابیة وعادة ما تتم ع -

طریق تقدیم تقاریر وكشوف الحسابات المدققة والمصادقة من قبل الإدارة الانتخابیة أمام 

  البرلمان.

  

  

  

                                                
 الجهات الوصیة هي  -1

  القسم التنفیذي الذي یتقدم الموافقة على عملیات الصرف . -

قســم الرقابــة المالیــة الــذي یتحقــق مــن مطابقــة الطلبــات والالتزامــات مــع توجهــات الإدارة الانتخابیــة الإســتراتجیة وسیاســتها  -

  المالیة .

  تنفیذ عملیات الصرف .  قسم المدفوعات المالیة او الصندوق الذي یقر الموافقة على  -  
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  المطلب الثاني 

  إعداد المیزانیة الانتخابیة في الجزائر وأوجه صرفها

تعتبــر الجزائــر مــن الــدول التــي انتهجــت التســییر الحكــومي فــي إدارة العملیــة الانتخابیــة      

وبالتالي فـان إعـداد المیزانیـة هـي مـن صـلاحیات الجهـاز التنفیـذي مخـول للـوزیر الأول، وزارة 

الداخلیة والجماعات المحلیة،  وزیر العدل حافظ الأختام ووزیر الاتصـال فـرع أول تبنـى علـى 

  عة من التكالیف الواجب إنفاقها فرع ثاني.مجمو 

  الفرع الأول

  الجهاز التنفیذي الجهة المخول لها بإعداد مشروع المیزانیة

باعتبــار ان الجهــاز الحكــومي الــذي یترأســه الــوزیر الأول وبالتنســیق مــع وزارة الداخلیــة        

یـر الاتصـال، هـي الجهـة والجماعات المحلیة،  وزیر العـدل حـافظ الأختـام ،وزیـر المالیـة،  وز 

  المخول لها بإعداد المیزانیة الخاصة بتلك العملیة وتعتمد في عملیة إعداد المیزانیة ما یلي: 

التــابع للمدیریــة 1المیزانیــة التراكمیــة قبــل كــل اســتحقاق سیاســي یقــوم مــدیر العملیــات الانتخابیــة

بنــاء  –امــة والشــؤون القانونیــة مدیریــة الحریــات الع -الفرعیــة للعملیــات الانتخابیــة والمنتخبــین 

علـى مـا هـو مخصـص فـي المیزانیـات الســابقة التـي تـم تسـییر الاسـتحقاقات السیاسـیة الســابقة  

بمراســـلة الجهـــات اللامركزیـــة الولایـــة بغیـــة تســـجیل الاحتیاجـــات المتعلقـــة بتســـییر الانتخابـــات 

ضـبط الاحتیاجـات ی أنعـد القادمة لاسیما الاحتیاجات المتعلقة صنادیق الاقتـراع ،  المعـازل ب

وزارة الداخلیة بغیـة مدیریة المیزانیة والمحاسبة على مستوى  إلىیقوم بإحالة ملف الاحتیاجات 

  .ضبط العملیة

تقوم المدیریة المكلفة بتسییر الانتخابات من الناحیة المالیة بإعداد مشروع التعلیمة  -1

الوزاریة المشتركة ( بین وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ووزارة المالیة) المتعلقة بتنفیذ 

  المخصّصة لحساب الأبواب الإعتمادات

لانتخابات من طرف وزارة المالیة توزیع الإعتمادات المخصّصة لتنظیم وتحضیر وسیر ا -2

والتي تمّ تحویلها إلى میزانیة تسییر وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة على الأبواب المعنیة 

                                                
بمدیریــة  09:30علــى الســاعة  2013جــوان  23مقابلـة مــع المــدیر الفرعــي للعملیــات الانتخابیــة الســید احمــد فوضــیل یــوم  -1

العملیات الانتخابیة والمنتخبـین بـوزارة الداخلیـة والجماعـات المحلیـة تـم شـرح كیفیـة إعـداد المیزانیـة المخصصـة لأیـة اسـتحقاق 

 راءات المتبعة في ذلك  .سیاسي والإج
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الخاص بالمدیریة العامة للمواصلات الوطنیة،   05-37السالف ذكرها إضافة إلى الباب 

مدیریة المیزانیة والمحاسبة  وكذا على المواد التي تتضمنها هذه الأبواب وعند الضرورة تقوم

على مستوى وزارة الداخلیة بطلب إحداث مواد جدیدة على مستوى الأبواب الخاصة 

  بالانتخابات من أجل تقیید سلیم للعملیات المرتبطة بسیر العملیة الانتخابیة.

من  إصدار تعلیمة خاصة بكیفیات التزام وتنفیذ النفقات المرتبطة بسیر العملیة الانتخابیة -3

طرف وزارة المالیة یتم فیها توضیح كل آجال إیداع الالتزامات المتعلقة بالنفقات وكذا طرق 

  . 1تسویتها

في حالة الاختلاف في المبلغ المخصص لإدارة العملیة الانتخابیة بین وزارة الداخلیة   

تحكیم للفصل  الوزیر الأول باعتباره جهة إلىوالجماعات المحلیة ووزارة المالیة یتم الالتجاء 

في نقاط الاختلاف تجدر الإشارة أن المبالغ المخصصة لإنجاح العملیة الانتخابیة تتوزع 

نفقاتها على المصالح المركزیة للوزیر الأول، وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة وزیر العدل 

ووزیر الاتصال ونفقات مخصصة لأعوان اللجان الوطنیة والمحلیة المكلفة بمراقبة 

وقد بلغ المبلغ .نتخابات لجنة الإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخاباتالا

، واحد وثلاثون ملیار وثلاث وستون ملیون 2012المخصص لإجراء الانتخابات المحلیة 

دج) 31.063.527.00(وخمسمائة وسبعة وعشرون دینار
  مفصلة على النحو الآتي: 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  یتم تبلیغ نسخة من التعلیمة الى كل من السادة  -1
  وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة. -
  رئیس المفتشیة العامة للمالیة. -
  المدیر العام للمحاسبة ( وإبلاغ المصالح الخارجیة للخزینة). -
  المدیر العام للخزینة. -
  المراقبین المالیین). المدیر العام للمیزانیة ( وإبلاغ -
  الولاة. -

  

، المتضمن إحداث أبواب وتحویل اعتم�اد ف�ي میزانی�ة الدول�ة ، الجری�دة الرس�میة  2012أكتوبر  3المؤرخ في  356-12المرسوم الرئاسي رقم  -2
 .2012أكتوبر  11المؤرخة في  56للجمھوریة الجزائریة / العدد
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  .2012نوفمبر 29المحلیة  بالانتخاباتمیزانیة التكالیف المشتركة الخاصة  -

 الإعتمادات المخصصة رقم الأبواب المصالح المركزیة

 دج 563.126.000 03 -37 الانتخاباتنفقات تنظیم 

 دج  30.500.401.000 91 -37 مجمع  احتیاطي -نفقات محتملة 

  الوزیـــر الأول :
  

 بتنظیم تحضیر الانتخاباتالنفقات الخاصة 

 2012المحلیة 
 الإعتمادات المالیة المخصصة رقم الأبـواب

 دج  20.000.000 04-37 مجموع الإعتمادات المخصصة للوزیر الأول
  

  دج  30.067.000.000مجموع الإعتمادات المخصصة : :وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة
  

ــــــة   الإعتمادات المالیة المخصصة رقم الأبـواب الإدارة العامـ

 دج 14.910.500.000 05-37 الانتخابات –الإدارة المركزیة 

 دج 123.160.000 08-37 الانتخاباتنفقات تسییر اللجنة الوطنیة لمراقبة 

 دج 8.046.880.000 15-37 الانتخابات –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 

نفقات  -المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 

 الانتخاباتتسییر اللجان الولائیة و البلدیة لمراقبة 
 دج 6.941.240.000 18 -37

 –المدیریة العامة للمواصلات الوطنیة 

 الانتخابات
 دج 45.220.000 05 -37

  

  دج  403.702.000مجموع الإعتمادات المخصصة:  : وزیر العدل حافــظ الأختام

 الإعتمادات المالیة المخصصة رقم الأبـواب مدیریة الإدارة العامـــــــة 

 النفقـــــــات المتعلقـــــــة بتنظـــــــیم –الإدارة المركزیـــــــة 

 2012المحلیة  الانتخاباتتحضیر 
 دج 403.702.000 37-09

  

  دج   572.825.000مجموع الإعتمادات المخصصة:  :وزیر الاتصال
  

 الإعتمادات المالیة المخصصة رقم الأبــواب المصالح المركزیة  

 النفقـــــــات المتعلقـــــــة بتنظـــــــیم –الإدارة المركزیـــــــة 

  2012المحلیة  الانتخاباتتحضیر 
 دج 572.825.000 37-17
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وعلیه فان تكلفة تحضیر تنظیم وسیر العملیة الانتخابیة والمخصصة من النفقات    

العمومیة في الجزائر تعادل ثلاث مرات تنظیم الانتخابات في فرنسا فقد تم تنظیم الانتخابات 

 أورو ملیون  126إلا أن تكلفة النفقات العمومیة الفرنسیة بلغت  2008البلدیة في فرنسا سنة 

كثرة السكان وعدد الناخبین وبالأخص عدد البلدیات الذي یفوق عدد بلدیات  بالرغم من

  .1الجزائر

  دج  24.240.000.00: 2014افریل17میزانیة التكالیف المشتركة الخاصة بالانتخابات الرئاسیة

 المالیة المخصصة الإعتمادات رقم الأبواب المصالح المركزیة

 دج 19.889.000.000 03 -37 نفقات تنظیم الانتخابات 

 دج  4.351.000.000 91 -37 احتیاطي مجمع  -نفقات محتملة 
 

  دج  24.240.000.000مجموع الإعتمادات المخصصة:وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة:
  

ــــــة   المالیة المخصصة الإعتمادات رقم الأبـواب الإدارة العامـ

 دج 3.249.700.000 05-37 2الانتخابات –الإدارة المركزیة 

 دج 246.580.000  08-37 نفقات تسییر الجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

 دج  41.700.000  05-37المدیریة العامة للمواصلات الوطنیة الانتخابات    

 دج 10.479.000.000  15-37الانتخابات    –المصالح اللامركزیة التابعة للدولة 

نفقات تسییر -المصالح اللامركزیة التابعة للدولة

 اللجان الولائیة و البلدیة لمراقبة الانتخابات 
 دج  10.223.020.000 37-18

  

  

  

  

  

                                                
1-Hamid.Hamidi, Les élections Locales De Novembre 2012,Problématique De La 
GuevernanceLocale,Séminaire national, la loi électoral réalité et perspective, université 
Ghallema , p,10,2012                    

تسـییر ، وزیـر  ،المتضـمن إحـداث بـابین وتحویـل اعتمـاد إلـى میزانیـة2014مـارس 04مؤرخ فـي  92 -14المرسوم الرئاسي  -2

 .2014فیفري  23المؤرخ في  10الداخلیة والجماعات المحلیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة / العدد 
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  الفرع الثاني 

  أوجه صرف المیزانیة المخصصة للعملیة الانتخابیة في الجزائر.

في وذلك بغیة التحكم  الإدارةالعملیة الانتخابیة من طرف میزانیة صرف  أوجهتتعدد 

وتتمثل أوجه صرف هاته المیزانیة في النفقات الاستحقاق السیاسي المراد القیام به 

المخصصة لطباعة المواد الانتخابیة وتوفیر العتاد الانتخابي التعویض الجزافي للمترشحین 

لى المتحصلین على النسب المحددة في القانون العضوي والتعویضات المخصصة للقائمین ع

الأسلاك الأمنیة      أعوانالعملیات الانتخابیة على غرار مؤطري مراكز ومكاتب التصویت 

  القضائي. الإشراف) و لجان  و الأمن( الدرك 

  : النفقات المخصصة لطباعة المواد الانتخابیة وتوفیر العتاد الانتخابي أولا

ـــة لأعمالهـــا بشـــكل لائـــق ومـــتحكم فیـــه بمناســـبة كـــل اســـتحقاق          لتنفیـــذ الإدارة الانتخابی

سیاسي ینبغي لها أن تسهر على توفیر الوسائل المادیة الكفیلة بتنفیذ هذه العملیـة علـى غـرار 

  طباعــــــــــة الوثــــــــــائق الانتخابیــــــــــة لاســــــــــیما، بطاقــــــــــات النــــــــــاخبین أوراق التصویت،محاضــــــــــر

النتــائج، أوراق التنقــیط، محاضــر الإحصــاء البلــدي وهــذه الوثــائق تقــع  الفــرز، محاضــر تركیــز

علــى عــاتق الإدارة المركزیــة بــوزارة الداخلیــة ممثلــة فــي المدیریــة الفرعیــة للعملیــات الانتخابیــة 

وتتحمــــل النفقــــات الخاصـــــة بهــــا كمـــــا تعفــــى مـــــن التخلــــیص الإجـــــراءات والقــــرارات المتعلقـــــة 

سـجیل والمصــاریف القضــائیة كمـا تعفــى مـن التخلــیص أثنــاء بالانتخابـات مــن رسـم الدمغــة والت

الفترة الانتخابیة بطاقات الناخبین وأوراق التصویت والمناشیر المتعلقة بالانتخابات فـي هیئـات 

تتحمـل الدولـة النفقـات الخاصـة بمراجعـة القـوائم الانتخابیـة وبطاقـات النـاخبین والنفقــات 1الدولـة

الإضــافة إلــى الوثــائق الانتخابیــة تتحمــل الدولــة تــوفیر العتــاد الناجمــة عــن تنظــیم الانتخابــات ب

 الانتخــــــابي المتعلــــــق بالأقفــــــال، المعــــــازل، الســــــتائر، الأكیــــــاس القماشــــــیة الأختــــــام المتعلقــــــة

  بـــــــ"انتخب، انتخــــــب بالوكالــــــة، نســــــخة مصـــــــادق علــــــى مصــــــادقتها للأصــــــل"المؤرخ، علـــــــب 

ابیح الكهربائیـــة الحائطیـــة تجـــدر أختـــام، حـــاملات البطاقـــات الصـــدریة، مـــادة التشـــمیع، المصـــ

الإشــارة أن تــوفیر هــذه الوســائل المتعلــق بالعتــاد یقــع علــى عــاتق مدیریــة الإدارة المحلیــة مــن 

 الباب المخصص لتنفیذ العملیات الانتخابیة.

                                                
  .01-12من القانون العضوي  202المادة  -1
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  النفقات المخصصة للتعویض الجزافي للمترشحین للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة: ثانیا

  بالرغم من تحدید المشرع لنفقات الحملة الانتخابیة للمترشح للانتخابات الرئاسیة      

إلا انه نص على إمكانیة تمویل الحملة الانتخابیة عن طریق مساعدة محتملة  1أو التشریعیة

تمنح للمترشحین للانتخابات الرئاسیة عن طریق نسبة  2من الدولة تقدم على أساس الإنصاف

عندما یحرز المترشحون  %10یض جزافي في حدود النفقات الحقیقیة قدره مئویة كتعو 

من الأصوات  %20للانتخابات الرئاسیة على نسبة تفوق عشرة بالمائة وتقل أو تساوي 

المعبر عنها ویرفع هذا التعویض إلى عشرین بالمائة من النفقات الحقیقیة وضمن الحد 

بالنسبة للمترشح  %30لى ثلاثین في المائة الأقصى المرخص به، وترفع نسبة التعویض إ

الذي تحصل على أكثر من عشرین في المائة من الأصوات المعبر عنها أما بخصوص 

الانتخابات التشریعیة فانه یمكن لقوائم المترشحین التي أحرزت عشرین في المائة على الأقل 

ي المائة من من الأصوات المعبر عنها إن تحصل على تعویض بنسبة خمسة وعشرین ف

النفقات الحقیقیة وضمن الحد الأقصى المرخص به یمنح هذا التعویض إلى الحزب السیاسي 

،  وبالتالي فان القوائم الحرة المرشحة للانتخابات التشریعیة 3الذي أودع الترشح تحت رعایته

یین بعملیة والفائزة بمقاعد  وقوائم المترشحین للانتخابات المحلیة البلدیة والولائیة غیر معن

التعویض الجزافي للنفقات التي تم صرفها خلال الحملة الانتخابیة هذا وتجدر الإشارة أن 

  المشرع قد حدد شروط للحصول على التعویض الجزافي للنفقات منها: 

لا یتم صرف التعویض الجزافي للنفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج  -

  الرئاسیة أو التشریعیة. النهائیة سواء للانتخابات

  لا یمكن صرف التعویض الجزافي للنفقات إلا بعد أن یقوم المترشح لرئاسة الجمهوریة -

و قائمة المترشحین للانتخابات التشریعیة بإعداد حساب حملة یتضمن مجموع الإیرادات أ

                                                
الرئاســیة التــي تــنص لا یمكــن أن تتجــاوز نفقــات حملــة المترشــح للانتخابــات  01-12مــن القــانون العضــوي  205المــادة  -1

دج فــي  80.000.00دج فــي الــدور الأول ویرفــع هــذا المبلــغ إلــى ثمــانین ملیــون دینــار  60.000.000ســتین ملیــون دینــار 

 الدور الثاني.

التــي تــنص لا تتجــاوز نفقــات الحملــة الانتخابیــة لكــل قائمــة فــي الانتخابــات  01-12مــن القــانون العضــوي  207المــادة  -

  دج عن كل مترشح . 1.000.000ینار التشریعیة حدا أقصاه ملیون د

 . 01-12، من القانون  02المط   203المادة  -2
 .01-12من القانون  208المادة  -3
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لحساب المتحصل علیها والنفقات الحقیقیة وذلك حسب مصدرها وطبیعتها على أن یسلم هذا ا

  المقدم من قبل محاسب خبیر معتمد إلى المجلس الدستوري.

وبعد أن یستلم المجلس الدستوري حساب الحملة الانتخابیة یتأكد من حصول المترشح     

للانتخابات الرئاسیة أو قوائم المترشحین للانتخابات التشریعیة التي هي تحت رعایة حزب 

ل على التعویض الجزافي من النفقات الحقیقیة سیاسي من النسب المئویة المطلوبة للحصو 

والمحددة بموجب القانون العضوي للقیام بصب نسبة التعویض الجزافي وفي حالة رفض 

حساب الحملة الانتخابیة من طرف المجلس الدستوري لا یمكن القیام بالتعویضات 

  .01-12من القانون العضوي 208و206المنصوص علیها في المادتین 

�1النفقات المخصصة لمؤطري مراكز ومكاتب التصویت:ثالثا �
 

بعنوان التنظیم و التحضیر 

 للانتخابات

المكافأة 

الجزافیة  

 المستحقة

 بعنوان إجـراء الانتخابات

المكافأة 

الجزافیة  

 المستحقة

ن المستخدمون الذین یشغلو 

وظائف علیا وكذلك المرتبون 

 فأكثر 11تبون في الصنفالمر 

 دج9000
المستخدمون الذین یشغلون وظائف علیا 

 فأكثر  11وكذلك المرتبون في الصنف
 دج 5000

ــــــذین یشــــــــــغلون  - ــــ الموظفــــــــــون ال

مناصـــب مرتبـــة فـــي الصـــنف مـــن 

   10إلـى 8

 دج 8000

الموظفـــون الـــذین یشـــغلون مناصـــب مرتبـــة 

 دج 4500   10إلـى 8في الصنف من 

الأعوان الآخرون المرتبـون فـي  -

ـــــــنف  فـــــــــأدنى و الأعـــــــــوان  7الصــ

 المتعاقدون 

 دج 5000

 7الأعوان الآخرون المرتبون في الصـنف 

 دج 4000 فأدنى و الأعوان المتعاقدون 

  

  

  

                                                
ـــذي  2المـــادة  -1 ، الـــذي یحـــدد ســـلم مكافـــأة الأعمـــال المرتبطـــة 2012مـــاي  09المـــؤرخ فـــي  206-12مـــن المرســـوم التنفی

 . 2012ماي  13المؤرخ في 29سمیة للجمهوریة الجزائریة/ العدد بالتحضیر المادي للانتخابات وإجرائها، الجریدة الر 
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 :1بخصوص أعضاء مراكز و مكاتب التصویت -
  

مراكز 

 التصویت

��������

���������

������� 

مكتب 

التصویت 

 الثابت

��������

���������

������� 

مكتب 

التصویت 

 المتنقل

�����������������

������� 

�����

����� 
6000��� ������ 6000��� ������ 8000��� 

�������

������ 
4000��� 

�������

������� 
4500��� 

�������

������� 
6000��� 

 
�������

������� 
2000��� 

�������

������� 
4000��� 

  

  بخصوص أعضاء مختلف اللجان الانتخابیة : -

، الـذي یحـدد 2012مـاي  09فـيالمـؤرخ  206-12مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  4حـددت المـادة 

سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضیر المـادي للانتخابـات و إجرائهـا المكافـأة الجزافیـة التـي 

ـــة الانتخابیـــة، اللجـــان  تـــدفع لأعضـــاء مختلـــف اللجـــان الانتخابیـــة علـــى غـــرار اللجـــان الإداری

ـــة البلدیـــة، اللجـــ ـــدوائر الدبلوماســـیة أو القنصـــلیة، واللجـــان الانتخابی ـــة الانتخابیـــة لل ان الانتخابی

  دج. 9000تعادلالولائیة، اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج والتي 

تجـــدر الإشـــارة أن المكافـــآت المقدمـــة لمختلـــف اللجـــان الانتخابیـــة المـــذكورة آنفـــا لا تجمـــع مـــع 

  .2الفقرة  4غیرها في حالة المشاركة في أكثر من لجنة المادة 
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 ملخص الفصل الأول

الشـعوب فـي  إرادةكانت الدیمقراطیة الحقیقیة تقوم على مبـادئ مـن شـأنها تكـریس  إذا        

صناعة القرار فإن تجسید ذلك یكون من خلال الانتخـاب كأحـد الخطـوات المهمـة والضـروریة 

علـــى المســـتوى المركـــزي او علـــى المســـتوى المحلـــي  إنلإشـــراك المـــواطن فـــي تســـییر شـــؤونه 

الانتخابیــة  الإدارةالــثلاث الناخــب النظــام الانتخــابي  لأطــرافاوالانتخــاب ككــل مركــب محــوره 

 الإدارةالمنظمـة للعملیـة الانتخابیـة وبالتـالي تعتبـر  الأحكـامهـا تنفیـذ قیقع علـى عات الأخیرةهذه 

الانتخابیـــة الجهـــاز المحـــرك تلـــك المنظومـــة الدســـتوریة والقانونیـــة والتنظیمیـــة وتجســـیدها علـــى 

علیهـا فـي الجزائـر  والإشـرافالعملیة الانتخابیة وتنظیمهـا  إدارة مهمة أسندتارض الواقع وقد 

 الإشـرافوزارة الداخلیـة والجماعـات المحلیـة بالتنسـیق مـع لجنـة  إلـىمنذ الاستقلال والى الیوم 

 الأختـاموبعضویة وزیر الداخلیـة والجماعـات المحلیـة وزیـر العـدل حـافظ  الأولیترأسها الوزیر 

 ووزیر الاتصال .

 أیــنمنظومـة الإدارة الانتخابیـة فــي الجزائـر بمـرحلتین مهمتـین مرحلــة الحـزب الواحـد مـرت   -

غیـــر ولـــم یكـــن لمبـــدأ الحیـــاد أي معنـــى  كانـــت الإدارة شـــكلیة مهمتهـــا تنفیـــذ سیاســـة الحـــزب لا

 إســنادعلــى  بالإبقــاءومرحلـة التعددیــة الحزبیــة التــي عرفــت اســتقلالیة تنظیمیــة ووظیفیــة نســبیة 

وزارة الداخلیـــة وتعزیزهـــا بمبـــادئ دســـتوریة وقانونیـــة علـــى غـــرار مبـــدأ  إلـــىالعملیـــة الانتخابیـــة 

الذي كرس بموجب النصوص الدستوریة والتشریعیة والتنظیمیة ولم یبق لسیاسة التدخل  الحیاد

  من طرف الحزب التي تبناه خلال العقود الثلاث السابقة عن الانفتاح السیاسي. 

ـــة  الإدارةتجـــد  - ـــاتالقـــانوني الـــذي تعمـــل فیـــه مـــن خـــلال العدیـــد مـــن  إطارهـــاالانتخابی  الآلی

الجزائر والمصادقة علیهـا والتـي دخلـت حیـز العمـل علـى غـرار  إلیهاالقانونیة الدولیة المنظمة 

الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، العهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة والسیاســیة الاتفاقیــة الدولیــة 

اســیة للمــرأة، المیثــاق الإفریقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، المیثــاق العربــي بشــأن الحقــوق السی

لحقــوق الإنســان ووســائل قانونیــة داخلیــة علــى رأســها الدســتور والقــوانین والنصــوص التنظیمیــة 
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ـــــة المشـــــتركة والقـــــرارات الوزاریـــــة والمناشـــــیر  المراســـــیم الرئاســـــیة والتنفیذیـــــة والقـــــرارات الوزاری

  والتعلیمات.   

م الإدارة الانتخابیة والمسندة إلى وزارة الداخلیة والجماعــات المحلیة بالمهــام المحددة تقو  -

الذي یحدد صلاحیات وزارة  1994اوت 10المؤرخ في  247-94بموجب المرسوم التنفیذي 

 الداخلیة والجماعات المحلیة.

ستقلالیة والشفافیة تقوم الإدارة الانتخابیة على مجموعة من المبادئ هي مبدأ الحیاد والا -

والنزاهة ومبدأ الخدمة المهنیة لها علاقة مع شركاء أساسیین یؤثرون ویتأثرون بها وتعتبر 

مسؤولة أمامهم على غرار السلطة التنفیذیة التشریعیة القضائیة والأحزاب السیاسیة ولذا یجب 

حة معهم لان أي على الإدارة الانتخابیة العمل على إبقاء قنوات الاتصال والتشاور مفتو 

انتهاج لسیاسة أخرى من شأنه أن یشكك في الدور الذي تقوم به وبالتالي ینعكس علیها 

  وعلى المؤسسات الناجمة عنها.

للقیام بتنفیذ العملیة الانتخابیة ابتداء من صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء   -

ئج یقع على عاتق الإدارة الانتخابیة الهیئة الانتخابیة والى غایة الإعلان النهائي عن النتا

توفیر الشروط المادیة لإنجاح هذه العملیة وهذا یتطلب میزانیة خاصة وتأخذ عملیة إعداد 

المیزانیة في العالم إحدى الطریقتین اعتماد المیزانیة التراكمیة وذلك من خلال الأخذ بعین 

من خلال المعطیات الجدیدة  بتحینهاالاعتبار المیزانیة الأخیرة لأي استحقاق سیاسي والقیام 

التي تطرأ او الاعتماد على المیزانیة المستحدثة في الجزائر تم تبني المیزانیة التراكمیة وذلك 

بناء على المعطیات المتوفرة في أخر استحقاق سیاسي بحیث تقوم كل وزارة معنیة بإعداد 

ي مجلس الوزراء لیضمن في مشروع المیزانیة لیتم عرضه على الوزیر الأول ومناقشته ف

المیزانیة السنویة او التكمیلیة لیحال على البرلمان للصادقة علیه هذا ویتم صرف المیزانیة 

المخصصة للإدارة الانتخابیة في الوسائل المادیة المتعلقة بأوراق التصویت وأوراق التنقیط 

یاسیة التي ومحاضر الفرز والإحصاء ومحاضر تركیز النتائج وتعویض الأحزاب الس

الخاصة بالانتخابات  01-12تحصلت على انسب المحددة بموجب القانون العضوي 

  الرئاسیة والتشریعیة وتعویض المؤطرین المكلفین بتحضیر العملیة الانتخابیة.      
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لمـا كانـت العملیـات الانتخابیـة هـي التـي تحــدد الطریقـة التـي سـیحكم بهـا علـى بلـد مــا         

الأمرالـذي یفسـر ،ة التـي یضـفها النـاخبون علـى حكـم بلدانهمیم مسـتوى الشـرعیبالدیمقراطیة وتق

أهمیــة الــدور الموكــل لــلإدارة المشــرفة علــى العملیــة الانتخابیــة إن علــى المســتوى علــى حتمــا 

تقــوم علــى مجموعــة مــن  هــذه العملیــةالمركــزي أو علــى المســتوى المحلــي وانطلاقــا مــن كــون 

حتــى تتحقــق انتخابــات حــرة ونزیهــة و ة التصــویت فإنــه یــي لهــا ارتبــاط وثیــق بعملالإجــراءات التــ

،فـإجراءات العملیـة 1یجب أن تكون في إطار تشـریعي وتنظیمـي بعیـدا عـن المـؤثرات السیاسـیة

الانتخابیة تعد من أهم المراحل التي تؤدي إلى نجاح الانتخابات أو فشلها لأنها تمثـل ضـمانة 

والأعمــال التـــي فرضــها المشــرع مـــن ي عبـــارة مجموعــة الإجــراءات هو ،اقانونیــة تكفــل ســلامته

خــلال قــانون الانتخابــات بــدءا بإعــداد القــوائم الانتخابیــة ومراجعتهــا إلــى غایــة الفــرز وإعــلان 

، أو هــي مجمــوع الإجــراءات والأعمــال القانونیــة 2النتــائج ومــا تثیــره هــذه العملیــة مــن منازعــات

إلـى تعیـین الحكـام مـن قبـل الشـعب وهـي بهـذه الصـفة حـق  والمادیة التي تؤدي بصـورة رئیسـة

مــن الحقــوق السیاســیة للمــواطن وتــدخل فــي إطــار القــوانین الأساســیة أو أكثــر تحدیــدا ضــمن 

قــانون الانتخــاب الــذي یتكــون مــن جملــة قواعــد غایتهــا تحدیــد صــفة المــواطن، واختیــار النظــام 

ت العملـة الانتخابیـة بـالمعنى الفـن الـدقیق كمـا عرفـ،3الانتخابي المتبع،ثم تنظیم مسـار الاقتـراع

علـــى أنهـــا تلـــك العملیـــة التـــي تبـــدأ بقیـــام النـــاخبین بـــالإدلاء بأصـــواتهم فـــي صـــنادیق الاقتـــراع 

وعلــــى اعتبــــار العملیــــة  .الأصــــوات وتحریــــر محاضــــر لجــــان الانتخــــاب وإجــــراء عملیــــة فــــرز

الهادفة إلى اختیـار أعضـاء  الانتخابیة تتكون من مجموعة من الإجراءات الدستوریة والقانونیة

السلطة من قبل أفراد الشعب والتي على أساسها یتم اختیار الحكام والممثلین من قبـل الشـعب 

  حتــــى یتحقــــق الاختیــــار الحــــر لمؤسســــات الدولــــة كــــان الــــدافع وراء اهتمــــام الفقــــه الدســــتوريو 

                                                
الدولي الخامس حول " دور ومكانة الجماعات المحلیة  ،الملتقىالمحلیة في مراقبة العملیة الانتخابیة الإدارةدور حسین شرون،  -1

قسم الحقوق،كلیة ، ى حركة التشریعلمن طرف مخبر الاجتهاد القضائي ع 2009/ماي 03/04في الدول المغاربیة "المنعقد یوم 

 .122.، ص 06،2009مجلة الاجتهاد القضائي،العدد ، ،جامعة محمد خضر بسكرةالإنسانيالحقوق والعلوم 

 .241، ص 2007،الجزائر،جسور للنشر والتوزیع،02، طبعة الوجیز في القانون الإدارير بوضیاف، عما -2

 .27عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة ، مرجع سابق ، ص  -3
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،إذ یؤكــد 1الانتخابیــةشــفافیة العملیــة لیــة یــتم مــن خلالهــا تحقیــق نزاهــة و تركیــزه علــى إیجــاد آو  

هـي قاعـدة الدیمقراطیـة التمثیلیـة ومتجلـى سـیادة  الانتخابیـةالدكتور حسن صعب بأن:ً العملیـة 

الشـــعب عبـــر ســـیادة المــــواطن الناخـــب واختیـــاره الحكـــام اختیــــارا دوریـــا تناوبیـــا حـــرا والعملیــــة 

حقیقیـــة لأنهـــا الانتخابیـــة هـــي محـــور التطـــور المنـــتظم والسیاســـي لدیمقراطیـــة تشـــاركیه نیابیـــة 

بتحویلهــا للانتخـــاب مـــن وقـــف الاقتــراع علـــى فئـــات ممتـــازة إلــى توســـیعه لاقتـــراع عـــام لجمیـــع 

واطن المشـارك فـي المواطنات والمواطنین الذین بلغوا سن الرشد السیاسي،هي بذلك تصنع الم

تستدعي أن تكون هذه المشاركة داعیة ومنظمةوفعالـة مـن قبـل جمیـع الـذین نظامه السیاسي و 

ولهم القانون حق الانتخاب إلى واجب ومسؤولیة المشـاركة النیابیـة الخلاقـة فـي الحكـم وفـي یخ

، واعتبـــار للأهمیـــة التـــي تكتســـیها العملیـــة الانتخابیـــة فـــان نجاحهـــا 2صـــناعة القـــرار السیاســـي"

متوقـــف علـــى المـــرور بمجموعـــة مـــن الإجـــراءات التــــي لهـــا صـــلة وثیقـــة بهـــا كمـــا تعـــد احــــد 

تخابیة وهنـاك مـا لها وهذه الإجراءات هناك ما یعد سابق عن العملیة الانالضمانات الأساسیة 

هناك ما هو لاحق للعملیة الانتخابیة فالمرحلة التـي تسـبق عملیـة التصـویت یعد معاصر لها و 

تعـــد مرحلـــة بالغـــة الأهمیـــة فـــي الإعـــداد للانتخابـــات وفیمـــا یتوجـــب القیـــام بـــه لضـــمان نزاهـــة 

فمــن الأخطــاء الشـــائعة أن تزویــر الانتخابــات وتشـــویهها یــتم یـــوم  وشــفافیة العملیــة الانتخابیـــة

الاقتــراع فقــط بینمــا العكــس مــن ذلــك فتشــویه العملیــة الانتخابیــة یمكــن القیــام بــه خــلال الفتــرة 

الممهـــدة للمعلیـــة الانتخابیـــة والســـابقة لیـــوم الاقتـــراع وتظهـــر نتـــائج ذلـــك یـــوم الاقتـــراع أو عنـــد 

ا سـبق نتطـرق إلـى هـذه المراحـل المهمـة فـي العملیـة الانتخابیـة وبنـاء علـى مـ ،3إعلان النتـائج

  من خلال ثلاث مباحث:

  

  

  
                                                

، ،دفاتر السیاسة والقانونالنیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر الانتخاباتالإشراف القضائي على ،احمد بنیني- 1

 .213، ص.  2013، جانفي  08العدد

،المؤسسة الجامعیة نمائیة،مجموعة أبحاث ومناقشات،ندوة الدراسات الإفي لبنان الانتخابیةالعملیةحسن صعب، -2

 . 7،ص.1978للدراسات و النشر و التوزیع،الطبعة الأولى،

 .115سعد العبدلي، المرجع السابق، ص.  -3
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  :المبحث الأول: یتضمن الإجراءات السابقة للعملیة الانتخابیة تم تقسیمها إلى ثلاث مطالب

  المطلب الأول:استدعاء هیئة الناخبین ومراجعة القوائم الانتخابیة. 

  الانتخابیة. المطلب الثاني: تقسیم الدوائر

  المطلب الثالث:إجراءات الترشح والحملة الانتخابیة. 

  المبحث الثاني: الإجراءات المعاصرة للعملیة الانتخابیةوتم تقسیمها إلى مطلبین:

  المطلب الأول: افتتاح عملیة الاقتراع .

  المطلب الثاني: اختتام عملیة الاقتراع وبدایة عملیة الفرز. 

  :الإجراءات اللاحقة للعملیة الانتخابیة والمتمثلة فيالمبحث الثالث: 

  المطلب الأول:إعلان النتائج.

 . المطلب الثاني:الشكاوي والطعون المتعلقة بإعلان النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



 ا  مدور الإدارة في العملیة الانتخابیة (الإدارة الانتخابیة في حالة حركة) --------------- ا 

 

 101 

  المبحث الأول:

  الإجراءات السابقة للعملیة الانتخابیة 

للانتخاب كل ما تتخذه السلطة التنفیذیة من إجراءات  یقصد بالإجراءات التمهیدیة          

وقرارات وما توفره من ضمانات لتسهیل إجراء عملیات الانتخاب في كافة أنحاء الدولة 

وتمكین كل من تتوافر فیه شروط الانتخاب من ممارسة هذا الحق وفق التشریعات المعمول 

نیة والإداریة التي تربط بالناخبین بها،فعملیة الانتخاب هي مجموعة من الإجراءات القانو 

والمرشحین في سبیل اختیار العدد المطلوب لملء مقاعد المجالس النیابیة المحددة بنص 

  الإجراءات أو الأعمال التمهیدیة  إذا كانت وعلیه،1قاعدة تشریعیة عادیة أوالدستور 

الضروري أن یمنح ،فانه من 2هي جملة الأعمال الإداریة التي تحضر للعملیات الانتخابیة

ي حتى یكون له معنى لمفهوم تلك الأعمال المعنى الضیق ذلك أن مصطلح العمل التمهید

ینبغي أن یفهم بمعنى الضرورة وعلیه فان تعریف الأعمال George vedal فانه كما قال

التحضیریة یجب أن یشمل كل عمل إداري أولي للانتخاب ذاته وله مع هذا الانتخاب علاقة 

مباشرة وبناء على ذلك یعطي مفهوم الأعمال التمهیدیة أو التحضیریة للعملیة  ضروریة

الانتخابیة عدد من التصرفات التي یمثل اغلبها أعمال تقلیدیة،كما أن هذه الإجراءات تعتبر 

محور العملیة الانتخابیة والأساس الذي تقوم علیه،نظرا للارتباط الوثیق بین هذه الإجراءات 

ت إذ تتوقف صحة وبطلان العملیة الانتخابیة على مدى سلامة هذه وعملیة التصوی

الإجراءات التي لا یتحقق لها ذلك إلا في إطار تشریعي وتنظیمي وإداري لها بعیدا عن أیة 

،كتحدید عدد الهیئة الانتخابیة 3حسابات سیاسیة بالطریقة التي تضمن لها الشفافیة والنزاهة

التي تمنع أیة إضافات علیها،دعوة هیئة الناخبین،مراجعة بصورة واقعیة ودقیقة وبالصورة 

القوائم الانتخابیة، تقسیم الدوائر الانتخابیة بالطریق التي تحقق المساواة في التمثیل بحسب 

عدد السكان تلقي الترشیحات والفصل فیها كما تندرج تحت مسمى الأعمال التحضیریة 

                                                
 . 303،ص.2011،،عمان،دارالثقافة،الطبعة الثانیةلنظم السیاسیةالوجیز في ا،نعمان احمد الخطیب - 1

2- Richard Ghevotian.un labyrinthe Juridique.le contentieux des actes préparatoires en matière 
politique , RFDA.Juillet – aout 1994 , p . 794 

في العلوم القانونیة ،  اه، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتور الجزائردة للعملیة الانتخابیة في الإجراءات الممهبنیني احمد، -  3

 .40، ص. 2006-2005كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
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والتمویل العام المحتمل لحملاتهم الانتخابیة  استعمال المرشحین لوسائل الإعلام العمومیة

 وهو ما سنتطرق خلال المطالب الثلاثة الآتیة:

  المطلب الأول: 

  ائم الانتخابیةو استدعاء هیئة الناخبین ومراجعة الق

أي عملیة انتخابیة أو استفتاء صدور مرسوم من الجهة جراء مباشرة وإ  قبلیتعین 

استوفى الشروط المطلوبة في الهیئة الانتخابیة وله الحق المختصة یتضمن الدعوى لكل من 

في مباشرة الحقوق السیاسیة على غرار حق الترشح والتصویت أن یساهم في ممارسة هذه 

الحقوق سواء من خلال توجهه إلى الجهات الوصیة المكلفة بدراسة ومتابعة طلبات الترشح 

صنادیق الاقتراع بغیة الإدلاء برأیه في لتقدیم ملفه للترشح من جهة أومن خلال توجهه إلى 

الاستفتاء أو لاختیار من ینوب عنه في المجالس التشریعیة والمحلیة ومنصب رئیس 

،یتبع قرار استدعاء الهیئة الناخبة حتما مراجعة استثنائیة للقوائم الانتخابیة بغیة 1الجمهوریة

الانتخابیة من خلال تسجیل  تحیینها من طرف لجنة إداریة مختصة بعملیة مراجعة القوائم

الناخبین الذین استوفوا الشروط القانونیة المطلوبة أو شطب ناخبین اعتلتهم الأحكام 

منه ونظرا  5و 3لاسیما أحكام المادتین 01- 12المنصوص علیها في القانون العصوي 

لأهمیة الإجراءات التمهیدیة المرتبطة بكل من قرار دعوة الهیئة الانتخابیة ومراجعة قوائم 

ن من خلال: الفرع الأول مرسوم استدعاء الهیئة یالهیئة الناخبة نتطرق إلى هاتین الاجرائ

  .الانتخابیة وفي الفرع الثاني مراجعة القوائم الانتخابیة

  

  

  

  

  

                                                
القانوني للمشاركة السیاسیة من خلال الانتخابات العامة في الیمن والجزائر (دراسة  النظاماحمد صالح احمد العمیسي، -  1

- 2011السنة الجامعیة  -1،اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر مقارنة)

2012. 
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  الفرع الأول:

  ر دعوة هیئة الناخبینقرا 

ممارسة هیئة الناخبین لحقها في تقدیر كیفیة أداء العملیة الانتخابیة على صدور قرار تتوقف 

من السلطة المختصة تدعوا من خلالها المعنیین والذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة 

قرار دعوة هیئة لممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في الحیاة السیاسیة ولما كانت طبیعة 

الناخبین هي التي تحدد قابلیته من عدمها للخضوع لرقابة القضاء فان الأمر یتطلب 

  .1التعرض إلى تكییف القرار والخصوصیة التي یتمیز بها نظام منازعاته

  السلطة المختصة بدعوة هیئة الناخبین:أولا 

الانتخابیة إلى درجت اغلب التشریعات الانتخابیة على إسناد مهمة دعوة الهیئة   

 السلطة التنفیذیة لاعتبارات عدة :

  أولها أن السلطة التنفیذیة بطبیعة وظیفتها وبحكم اتصالها المباشر بالواقع الملموس

للمصالح العامة هي اقدر على معرفة أدق التفصیلات لوضع هذه المبادئ العامة موضع 

فیذیة سلطة تنظیم وتنفیذ القوانین النفاذ، وبالتالي تعد احد الدوافع وراء منح السلطة التن

  المتعلقة بالحقوق والحریات العامة للمواطنین بما فیها نظام الانتخابات.  

  ثانیها أن السلطة التنفیذیة تعتبر هي الهیئة المشرفة على إدارة العملیة الانتخابیة بما فیها

الإجراءات التمهیدیة الخاصة بها بخلاف السلطة التشریعیة التي لا تمتلك من وسائل الوقت 

  والخبرة لشؤون التنفیذ والتطبیق ما یمكنها من تحدید الأحكام التفصیلیة للمبادئ العامة 

المشرع الدستوري الجزائري منذ الاستقلال والى یومنا هذا درج على إسناد مهمة   

استدعاء هیئة الناخبین للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة تطبیقا لنص أحكام 

منه نجد بأن  4فقرة 87المعدل لكن بالرجوع إلى نص المادة 1996دستور  06فقرة 77المادة

"لا یجوز أن یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في اللجوء إلى  :نهالمشرع الدستوري قضى بأ

نلاحظ بأن المشرع قید سلطة  ،الاستفتاء... وتقریر إجراء الانتخابات التشریعیة قبل أوانها"

تفویض رئیس الجمهوریة لاختصاصه بالنسبة لقرار دعوة هیئة الناخبین في حالتین فقط هما 

                                                
مة لنیل درجة الدكتورة في القانون العام،كلیة الحقوق ،رسالة مقدنظام الانتخابات الرئاسیة في الجزائربن مالك بشیر، -1

 .484،الجزء الأول،ص.2011-2010والعلوم السیاسیة،جامعة أبي بكر بلقاید،تلمسان،السنة الجامعیة،
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ما یوحي بوجود هیئات أخرى یمكن لها استصدار قرار الاستفتاء وإجراء انتخابات مسبقة م

دعوة الهیئة الناخبة في ظروف تملیها الضرورة على غرار رئیس الدولة في حالة تطبیق 

  من الدستور أو رئیس المجلس الدستوري . 88أحكام المادة 

ومــن خــلال الاســتحقاقات التــي جــرت فــي الجزائــر ســواء فــي ظــل الحــزب الواحــد أو فــي   

نفتــاح السیاســي أو التعددیــة السیاســیة التــي شــهدتها الــبلاد فــان رئــیس الجمهوریــة ظــل ظــل الا

مستأثرا بجمیع المراسـیم الخاصـة بـدعوة هیئـة النـاخبین وعلیـه فـان قـرار دعـوة النـاخبین لجمیـع 

  الانتخابــــــات العامـــــــة المتعلقـــــــة بالانتخابـــــــات الرئاســــــیة أو بالاســـــــتفتاء أو المجلـــــــس الشـــــــعبي 

علقــــة بأعضــــاء المجــــالس المحلیــــة تــــتم بموجــــب مرســــوم رئاســــي بمــــا فیهـــــا الــــوطني، أو المت

الفقـرة  119الانتخابات الجزئیة بالنسبة لأعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني حیـث نصـت المـادة

ـــم ـــتم  07-97الثانیـــة مـــن الأمـــر رق ـــق بنظـــام الانتخابـــات لی المتضـــمن القـــانون العضـــوي المتعل

المـؤرخ  01-12ل الذي جاء به القانون العضـوي استدراكها من طرف المشرع على اثر التعدی

ــــات الجزئیــــة بالنســــبة  2012جــــانفي 12فــــي  ــــق بنظــــام الانتخابــــات ویــــتم إلغــــاء الانتخاب المتعل

وأعضـــاء 2وإبقـــاء العمـــل بهـــا بالنســـبة لانتخـــاب أعضـــاء مجلـــس الأمـــة1للانتخابـــات التشـــریعیة

  .4الولائیة و 3المجالس الشعبیة البلدیة

هذا وتجد الإشارة إلى أن قرار دعوة هیئة الناخبین یجب أن ینشر في الجریدة الرسمیة   

على اعتبار أن قرارات السلطة المركزیة لا یمكن أن تدخل حیز التنفیذ إلا من تاریخ نشرها 

  5من القانون المدني. 4في الجریدة الرسمیة بحسب منطوق أحكام المادة 

في قرار دعوة هیئة  إلیه: من خلال ما تم التطرق الناخبینمضمون مرسوم دعوة هیئة  ثانیا

الناخبین وتحدید الجهة المختصة بإصدار القرار فانه لا یمكن لأي شخص حتى ولو توفرت 

                                                
 ،المتعلق بنظام الانتخابات . 2012جانفي  12المؤرخ في  01-12من القانون العضوي   102المادة  - 1
 ،المتعلق بنظام الانتخابات . 2012جانفي  12المؤرخ في  01-12ن العضوي  من القانو 129المادة  - 2
للجمھوریة الجریدة الرسمیة المتعلق بالبلدیة،،2011جوان 22المؤرخ  11-10من القانون 47المادة-3

 . 2011جوان  3،مؤرخ في37،العددالجزائریة/
العدد، للجمھوریة /الجریدة الرسمیة المتعلق بالولایة ، ،2012فیفري 22المؤرخ  07- 12من القانون  47المادة  - 4

 .2012فیفري  29مؤرخ في ،12
من القانون المدني على " تطبق القوانین في تراب الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من  4تنص المادة  -  5

  یوم نشرھا في الجریدة الرسمیة تكون
بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة ویشھد على دلك  نافذة المفعول بالجزائر العاصمة

 تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة "
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  و القانون أن یمارس حقه السیاسي بالترشح أفیه الشروط القانونیة التي یتطلبها الدستور 

أو التصویت إلا باستصدار قرار استدعاء الهیئة الانتخابیة وباستقراء المراحل التي مرت بها 

المنظومة الدستوریة والقانونیة للمشرع الجزائري نجد بأن مضمون قرار دعوة هیئة الناخبین قد 

تأثر بشكل مباشر أو غیر مباشر بتلك المراحل،فمرحلة الحزب الواحد من خلال الاطلاع 

لمراسیم التي صدرت قبل التعددیة الحزبیة أي في ظل الحزب الواحد نجد أنها قد على ا

 تضمنت أربع عناصر أساسیة هي: 

  .تحدید میعاد إجراء الانتخابات -

 .میعاد إجراء المراجعة الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة   -

 .تاریخ إیداع الترشیحات  -

 .تاریخ بدء ونهایة الحملة الانتخابیة  -

لسبب في ذلك إلى أن قانون الانتخابات الصادر في تلك الفترة لم یتضمن ویعود ا  

بدایة ونهایة الحملة الانتخابیة،بخلاف مرحلة التعددیة  أونصوص خاصة تتعلق بالترشیحات 

المعدل والنصوص  1996وانتهاء بدستور  1989السیاسیة التي عرفتها البلاد بدایة بدستور 

درت تطبیقا لهما حیث أصبحت المراسیم المتضمنة استدعاء التشریعیة والتنظیمیة التي ص

  :الهیئة الانتخابیة لا تحتوي سوى على نقطتین هما

  .تحدید میعاد إجراء الانتخابات -

  .تاریخ إجراء المراجعة الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة -

لدولـة فیما یتعلق بمیعاد إجراء الانتخابات : لضمان دیمومة سـیر السـلطات العامـة فـي ا  

بتجدیــد ممثلــي الشــعب فــي هــذه الهیئــات فإنهــا تختلــف بحســب مــا إذا كانــت تتعلــق بانتخــاب 

و بانتخابــــات محلیــــة والمشــــرع أرئــــیس الجمهوریــــة،أو أعضــــاء البرلمــــان بغرفتیــــه أو باســــتفتاء 

الجزائــري وضــع قاعــدة عامــة تحــدد الحــد الأقصــى لاســتدعاء الهیئــة الانتخابیــة والتــي نصــت 

،المتعلق بنظـام 2012جانفي12المؤرخ في 01-12من القانون العضوي 25ادة علیها أحكام الم

وم رئاســي فــي غضــون الأشــهر الانتخابــات التــي جــاء فیهــا:" تســتدعى الهیئــة الانتخابیــة بمرســ

  التـــــــــــي تســـــــــــبق تـــــــــــاریخ إجـــــــــــراء الانتخابـــــــــــات"وهو مـــــــــــا تبنـــــــــــاه المشـــــــــــرع فـــــــــــي  الثلاثـــــــــــة
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07-97الأمــر
الهیئــة الانتخابیــة بالنســبة لأعضــاء مجلــس علــى أن تــرك تنظــیم قــرار اســتدعاء 1

  الأمة والاستفتاء لنصوص أخرى من القانون.

 132فیما یتعلق بانتخابات رئیس الجمهوریة  فانه وفي الظروف العادیة تقضي المادة   

على" أن تجري الانتخابات الرئاسیة في ظرف ثلاثین یوما  01-12من القانون العضوي 

ة الجمهوریة على أن یصدر مرسوم استدعاء الهیئة الناخبة في السابقة لانقضاء مدة رئاس

من نفس القانون وبذلك یكون  133ظرف تسعون یوما قبل تاریخ الاقتراع  طبقا لنص المادة 

المشرع قد وحد میعاد استدعاء الهیئة الانتخابیة لجمع الاستحقاقات السیاسیة بخلاف ما كان 

ستدعى الهیئة الانتخابیة في غضون الستین یوما أین كانت ت 07-97معمول به في الأمر 

  .2التي تسبق عملیة الاقتراع

فان  1996من دستور 88أما في حالة الظرف الاستثنائیة الواردة في أحكام المادة   

الأجل یخفض إلى ثلاثین یوما كما یجب إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة 

الانتخابیة في حدود الخمسة عشر یوما الموالیة لوثیقة التصریح بالشغور النهائي لرئاسة 

 01-12الفقرة الثانیة من القانون العضوي  133الجمهوریة كما هو منصوص علیه في المادة 

إلى احتواء قرار دعوة الهیئة الانتخابیة لانتخاب رئیس الجمهوریة على تحدید تاریخ  بالإضافة

  التي جاء 143انتخابات الدور الثاني والتي أشار إلیها القانون السالف الذكر في مادته 

فیها : "یحدد تاریخ الدور الثاني للاقتراع بالیوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري  

ور الأول على أن لا تتعدى المدة القصوى بین الدور الأول والثاني ثلاثین یوما نتائج الد

من  88یمكن تخفیض هذه الأجل إلى ثمانیة أیام في الحالة المنصوص علیها في المادة 

الدستور في حالة انسحاب أي من المترشحین الاثنین للدور الثاني، تستمر العملیة الانتخابیة 

  ن الاعتداد بانسحاب المترشح. إلى غایة نهایتها دو 

حدوث مانع قانوني لأي من المترشحین الاثنین للدور الثاني، یعلن  في حالة وفاة او     

المجلس الدستور ضرورة القیام من جدید بمجموع العملیات الانتخابیة وفي هذه الحالة یمدد 

                                                
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات . 07- 97من الأمر  29المادة  -1

 بنظام الانتخابات .المتضمن القانون العضوي المتعلق  07-97من الأمر  154المادة  -2
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إذا كان  1ستون یوما "المجلس الدستوري آجال تنظیم الانتخابات الجدیدة إلى مدة أقصاها 

من الدستور بأن وضع لها  88المشرع الجزائري قد احتاط للظروف المحددة في أحكام المادة 

أحكام تنظمها فانه لم یضع أي أحكام تنظم الظروف الطارئة باستثناء حالة الحرب التي اقر 

ئاسة بقانون ،وكان الأجدر بالمشرع أن ینص على تمدید مدة الر 2لها الدستور أحكام تنظمها

  .    3إلى حین انتخاب رئیس الجمهوریة من قبل مجلس الأمة للقیام بمجمع العملیات الانتخابیة

فیمــــا یتعلــــق بالانتخابــــات البرلمانیــــة فقــــد میــــز المشــــرع الجزائــــري بموجــــب قــــانون  أمــــا

الانتخابــات بــین الغــرفتین مــن حیــث تــاریخ إجــراء الانتخابــات ففــي الغرفــة الســفلى أي المجلــس 

إجــراء الانتخابــات فــي  01-12مــن القــانون العضــوي  84لشــعبي الــوطني فقــد حــددت المــادة ا

مـن القـانون  84ظرف الأشهر الثلاثة التي تسبق انقضاء المـدة النیابیـة الجاریـة تقابلهـا المـادة 

 07-97مـــــن الأمـــــر  101المتضـــــمن قـــــانون الانتخابـــــات المعـــــدل والمـــــتمم والمـــــادة  89-13

المتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بالانتخابــات هــذه المــدة النیابیــة المحــددة بخمــس ســنوات 

الحــل التلقــائي مــن طــرف رئــیس  أوبالحــل الوجــوبي  أوســواء تعلــق الأمــر بالحــالات العادیــة 

،في حین نجـد المشـرع نـص علـى ضـرورة إصـدار مرسـوم اسـتدعاء الهیئـة الناخبـة 4الجمهوریة

لغرفــة العلیــا أي مجلــس الأمــة بثلاثــین یومــا مــن تــاریخ الاقتــراع طبقــا لتجدیــد نصــف أعضــاء ا

  خلافــــــا لمــــــا كــــــان معمــــــول بــــــه فــــــي  01-12مــــــن القــــــانون العضــــــوي  106لأحكــــــام المــــــادة 

أین كانت تسـتدعى الهیئـة الناخبـة لتجدیـد نصـف أعضـاء مجلـس الأمـة خـلال  07-97الأمر 

ء الهیئـة الانتخابیـة لإجـراء الاسـتفتاء أما بخصـوص قـرار اسـتدعا 5یوما من تاریخ الاقتراع 45

مـن الدسـتور الفقــرة  77وهـي المهمـة التـي یضــطلع بهـا رئـیس الجمهوریــة والمحـددة فـي المــادة 

یستشیر الشعب فـي كـل قضـیة ذات أهمیـة وطنیـة عـن طریـق  أنفیها :" یمكنه  التي جاء 10

قـــد نصــــت:" یســـتدعى النــــاخبون  01-12مــــن القـــانون العضــــوي146الاســـتفتاء " فــــان المـــادة 

                                                
وان اختلف معه في تحدید  ةالواقع أن المشرع الجزائري سایر المشرع الفرنسي فیما یتعلق بانتخابات رئیس الجمهوری -1

المواعید إذ تتمیز المواعید المحددة من طرف المشرع الجزائري بأنها أطول من المواعید المحددة في التشریع الفرنسي 

 الدستور الفرنسي .  من  07بحسب نص المادة 
 1996من دستور  96المادة   - 2
 . 92،ص . نفسھ المرجع بنیني احمد ،-3
 .1996من دستور  129و  82والمادتین  1989من دستور  120المادة  -4
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات . 1997مارس  06المؤرخ في  07- 97 الأمرمن  124المادة  -5
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یومـــا مـــن تـــاریخ الاســـتفتاء "وتعتبـــر هـــذه المـــدة قصـــیرة جـــدا  45بموجـــب مرســـوم رئاســـي قبـــل 

بالنســبة لعملیــة الاســتفتاء وخصوصــا إذا كــان الموضــوع المعــروض للشــعب لإبــداء رأیــه فیــه 

تعلــق بــأمر هــام یتوقــف علیــه مصــیر أمــة خصوصــا وان الأمیــة ضــاربة بأطنابهــا فــي أوســاط 

الشعب الجزائري على الرغم من عملیـة التمهیـد التـي یقـوم بهـا رئـیس الجمهوریـة قبـل الإعـلان 

عــــن تــــاریخ الاســــتفتاء بالدعایــــة الســــابقة للموضــــوع المطــــروح للاســــتفتاء عــــن طریــــق وســــائل 

  الإعلام.

مما سبق یتجلى بأن رئیس الجمهوریة مستأثر بقرار دعوة هیئة الناخبین في جمیع 

یاسیة التي تجري في الجزائر ویعود السبب في ذلك إلى أمرین هما أهمیة الاستحقاقات الس

القرارات من جهة والقیمة المعنویة للجهة المصدرة لمثل هذه القرارات ألا وهو رئیس 

 .1الجمهوریة

  الرقابة على مرسوم دعوة الهیئة الانتخابیة :ثالثا

لحـق و القـانون لا تقـوم لهـا قائمـة تقضي التشریعات الحدیثة والمعاصـرة علـى أن دولـة ا      

و مـا یعـرف بمبـدأ المشـروعیة ومقتضـى أإلا على أساس مبدأ خضوع الجمیع لسلطان القانون 

هــذا المبــدأ أن تخضــع الدولــة فــي جمیــع تصــرفاتها لســیادة القــانون بحیــث یجــب ان یســتند كــل 

ة على التصرف و عمل قانوني سواء عاما او خاصا إلى قاعدة قانونیة مجردة وسابقأتصرف 

العمــل وان یمكــن الأفــراد بوســائل مشــروعة مــن رقابــة الدولــة فــي أدائهــا لوظیفتهــا طبقــا لمــا أو 

هـذا المبـدأ الـذي دأبـت الدسـاتیر  2یملیـه القـانون ولـیس لمـا تملیـه نـزوات وأهـواء رجـال السـلطة

والـى  1976ومـرورا بدسـتور  1963الجزائریة على تجسیده ابتداء من أول دسـتور عرفتـه سـنة 

  كمــــا كــــرس هــــذا المبــــدأ تنظیمیــــا بموجــــب  1996و1989غایــــة دســــتوري الانفتــــاح السیاســــي 

والــذي أكــد علــى وجــوب إصــدار واتخــاذ  3الســاري المفعــول، 131–88مــن المرســوم  4المــادة 

جمیــع الإجــراءات المتعلقــة بــالمواطنین وفقــا للقــانون كمــا أن الدســتور بنصــه علــى أن أســاس 

                                                
 . 97،ص . المرجع نفسھبنیني احمد، - 1
،جامعة خلدون دولة المشروعیة ، بین النظریة والتطبیق،دراسة مقارنة بین الشریعة والقانونعلیان بوزیان، - 2

 .124ص، 2009دار الجامعیة الجدیدة ، تیارت،
الصادر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد  1988 جویلیة 4المؤرخ  131-88من المرسوم  4تنص المادة  -3

تندرج عمل السلطات الإداریة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بھا  أن. على انھ : "یجب 1988جویلیة  6... بتاریخ 
  " 
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هــو یكــرس بــذلك  1یة والمســاواة وان الجمیــع سواســیة أمــام القــانونالقضــاء هــو مبــادئ الشــرع

خضوع جمیع السلطات بما فیها السلطة التنظیمیة لرقابته تطبیقا لمبـدأ تـدرج القـوانین وبالتـالي 

هــل هــذا یعنــي بــأن قــرار دعــوة الهیئــة الانتخابیــة یخضــع لرقابــة القضــاء أم أن هنــاك جهــة مــا 

  . لنظر في مثل هذه القراراتیمكن أن ینعقد لها الاختصاص با

 : رقابة القضاء عل قرار دعوة الهیئة الناخبة 

لكي ینعقد الاختصاص لجهة إداریة للنظر في قضیة ما یجب أن تتوفر هناك بعض     

الشروط على غرار وجود قرار إداري صادر عن هیئة إداریة في حین أن قرار دعوة الهیئة 

الانتخابیة یصدر من سلطة دستوریة من الناحیة المادیة ممثلة في رئیس الجمهوریة وهذا ما 

الناشئ من إعمال الصلاحیات الإداریة للسلطة العامة هذا من جهة یمیزه عن القرار الإداري 

ومن جهة أخرى فانه وإعمالا لمبدأ قواعد الاختصاص المقررة لمجلس الدولة فقد قضى بعدم 

و التي تعتبر من اختصاص المجلس أالاختصاص في المسائل ذات الطبیعة الدستوریة 

  .   2الدستوري

 ره قاضي انتخاب :رقابة المجلس الدستوري باعتبا 

تظهر أهمیة المجلس الدستوري باعتباره قاضي انتخاب والساهر على صحة العملیات   

الضامن الأكبر في مواجهة تجاوز الجهة المختصة بإصدار قرار دعوة الهیئة  3الانتخابیة

الناخبة للحدود المرسومة لها وخروجها عن المقتضات التي یتعین علیها توخیها عند أدائها 

ملها إلا أن أمر تصدي المجلس الدستور لقرار دعوة الهیئة الناخبة قد تلقى معارضة من لع

طرف وتأییدا من طرف أخر وعلیه سنستعرض أراء الطرفین لنخرج بنتیجة من خلالها یتم 

  یلعبه المجلس الدستوري في هذا الشأن. أنتحدید الدور الذي یمكن 

ر دعوة الهیئة الناخبة : ینطلق الرأي الرأي الرافض لتصد المجلس الدستوري لقرا

  الرافض لتصدي المجلس الدستوري للقرار من مجمل نقاط هي : 

                                                
 . 1996من دستور  140المطابقة للمادة 1989من دستور  131المادة  -1
، بخصوص العریضة التي تقدم بھا السید محفوظ نحناح یرمي  1999أوت   30بتاریخ  1667قرار مجلس الدولة رقم  -2

بھا إلى إلزام المجلس الدستوري بتبلیغ قرار رفض ترشحھ لانتخابات رئاسة الجمھوریة حیث أعلن مجلس الدولة بأن 
حات ذاتھ وما ینتج عنھا یندرج ضمن العملیات الدستوریة قرارات المجلس الدستوري التي یفصل بموجبھا في صحة الترشی

 التي لا تخضع بطبیعتھا للرقابة القضائیة للمجلس الدولة .  
 . 1996من دستور 163المطابقة للمادة  1989من دستور  153المادة  -3
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التفسیر الضیق للنصوص التي تحدد اختصاص المجلس الدستوري فهذا الأخیر وبالرغم  -

من العبارة الدستوریة التي تفضي العمومیة وتكلفه بالسهر على صحة الانتخابات الرئاسیة 

والاستفتاء وانتخاب المجلس الشعبي الوطني فانه لا یتمتع إلا بالاختصاص الاستثناء مما 

له الاختصاص أن یوجد نص صریح یسند له صلاحیات البت في یتطلب لكي ینعقد 

  الإجراءات التحضیریة للعملة الانتخابیة بما فیها قرار دعوة الهیئة الانتخابیة وهو مالا یتوافر. 

اصطدام المجلس الدستوري بعقبة صاحبة المصلحة والصفة في مباشرة رفع الطعن أمام  -

یتعین أن یتحدد من یثبت له ذلك بینما یخلو الدستور المجلس الدستوري ، فلكي یقبل الطعن 

او القانون ممن تتوافر فیهم ذلك لرفع الطعن بعدم دستوریة استدعاء الهیئة الناخبة أمام 

  المجلس الدستوري .

قد یكون المجلس الدستوري هو من یصدر قرار دعوة الهیئة الانتخابیة لانتخابات رئیس  -

  :ة النظر في الطعن ضد قرار دعوة الهیئة الناخبة لسببین هما وبالتالي استحال 1الجمهوریة

احدهما یرجع للمبدأ العام القاضي بان لا یمكن لأحد أن یكون قاضیا لمسألة هو طرف  :أولا

  .فیها

یستمد من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي تمنعه من إعادة النظر  :ثانیا

  . 2نهائیة وملزمة لجمیع الأطراف قراراته أنفي القرارات والآراء التي یتخذها كما 

: یستند مؤیدي المجلس الدستوري للتصدي لقرار دعوة الهیئة الانتخابیة من الرأي المؤید

على فرضیة رفض المجلس الدستوري النظر في الاعتراض الذي  نقطة مهمة مفادها انه

یطال قرار استدعاء الهیئة الانتخابیة ویدفع بغیاب السند القانوني لتدخله  فانه برفضه لا 

یكون قد اعتمد التفسیر الحرفي او الضیق للنصوص فحسب و إنما یكون قد رجح بذلك 

لمجلس قد غلب نص تشریعي عل نص ادني على نص أسمى منه أي بعمله هذا یكون ا

روح الدستور في حین كان بإمكانه أن یصرح باختصاصه استنادا إلى العبارة الواردة في 

  .3الدستور التي تكلفه بالسهر على العملیات الانتخابیة

                                                
 . 1996من دستور  89المادة  -1
التي نصت على أن :" أراء وقرارات  2012ماي  3ؤرخ في من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري ، الم54لمادة ا -2

 .4، ص  26المجلس الدستوري نھائیة وملزمة للكافة " ، العدد 
 . 489- 487بن مالك بشیر،المرجع نفسه ،ص. -3
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خلاصة لذلك نرى من الضروري خضوع جمیع القرارات التي تصدر من السلطة 

و الإداري تفادیا للصراعات التي قد تؤدي إلى العنف التنظیمیة لرقابة القضاء الدستوري ا

وعدم استقرار المؤسسات كما أن خضوع قرار استدعاء الهیئة الانتخابیة لرقابة احد الأجهزة 

من شأنه أن یعزز المصداقیة للانتخابات ویقوي المؤسسات المنتخبة ویؤكد أسس الدیمقراطیة 

 لعامة للمواطنین.ودولة القانون بما یضمن الحقوق والحریات ا

  الفرع الثاني :  

 مراجعة القوائم الانتخابیة

ضمن الإجراءات الممهدة  قرار استدعاء الهیئة الانتخابیة والأهمیة التي یكتسیهال التطرقبعد 

الجهاز مدى خضوعه للرقابة إن على المستوى  و ومعرفة الطبیعة القانونیةللعملیة الانتخابیة 

تأتي معالجة أمر لا یقل أهمیة عن قرار  المجلس الدستوريالقضائي او على مستوى 

استدعاء الهیئة الانتخابیة وهو مراجعة القوائم الانتخابیة التي تكتسي هي الأخرى أهمیة بالغة 

في العملیة الانتخابیة فلیس مجرد استیفاء المواطن لكافة الشروط الموضوعیة التي تمكنه من 

ة كافیة بحد ذاتها من اجل ممارسة هذا الحق،بل لابد من أن الاشتراك في العملیة الانتخابی

یتحقق الشرط الشكلي المتمثل في قید هذا المواطن في لوائح الاقتراع،علما أن القید في 

الترشح و إنما هو مقرر وكاشف لحق  أوالجداول الانتخابیة لیس منشئا للحق في الانتخاب 

، فالقوائم الانتخابیة تحرر مسبقا وفي مواعید 1حقسبق وجوده فهو الدلیل على التمتع بهذا ال

محددة تسبق الانتخاب مما یساعد على ضمان نزاهة تحریرها فعملیة التسجیل تعد من أكثر 

الأجزاء تعقیدا وتناقضا والأقل نجاحا في عمل الإدارة الانتخابیة،ذلك أن القوائم الانتخابیة 

م الانتخابیة مؤهل للإدلاء بصوته یوم الاقتراع تعبر عن قرینة مفادها أن كل مسجل في القوائ

شرط لأنه مهما بلغ التوسع في  أولكن هذه الصفة لا تمنح لكافة أفراد الشعب من دون قید 

ولهذا سیتم التطرق 2حق الانتخاب فانه تبقى في النهایة فئات من الأفراد لا تتمتع بهذا الحق

                                                
 .625، ص، 2005منشأةالمعارف، الإسكندریة ، ،النظم السیاسیة والقانون الدستوريماجد راغب حلو، -1

، دار النهضة نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلیة في ضوء القضاء والفقهمحمد فرغلي محمد علي،-2

 .158،ص.1998العربیة، القاهرة، 
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نتخابیة في العملیة والمبادئ التي تحكم القوائم إلى الأهمیة التي یمكن أن تلعبها القوائم الا

  .الانتخابیة والجهة المختصة بإعداد القوائم الانتخابیة والإجراءات المتبعة في ذلك

   هاالمبادئ التي تحكم و أهمیة القوائم الانتخابیة الفقرة الأولى

القوائم الانتخابیة تعد بمثابة البطاقة الفنیة التي تعرف بالناخبین  أنعلى اعتبار 

ولذا حرص المشرع عند إعدادها على كبیرة  أهمیتها المؤهلین لممارسة حقهم السیاسي فان

  :وجوب التحري والعمل على تدوینها بدقة بما لا یدع مجالا للشك فیها 

  :: تكمن أهمیة القوائم الانتخابیة فيأهمیة القوائم الانتخابیة -أولا

أن القوائم الانتخابیة من خلالها یمكن الإثبات بأن الشخص الذي یدلي بصوته أمام صنادیق  -

الاقتراع مستوفي لجمیع الشروط القانونیة لممارسة الحق الانتخابي،إذ من الناحیة العملیة لا یمكن 

 وم الاقتراع لذا أنشئت القوائم الانتخابیة.التحقق من توافر الشروط المطلوبة في الناخب ی

 تسهل القوائم الانتخابیة من الإجراءات المتعلقة بتحدید مراكز ومكاتب التصویت وتوزیع الناخبین. -

تعد القوائم الانتخابیة أداة لمقاومة التزویر،على اعتبار أنها تسمح من التحقق أن كل  -

 .1لم یقم بالإدلاء إلا بصوت واحدمواطن لیس مسجلا إلا بقائمة واحدة وانه 

للدور الذي تلعبه القوائم الانتخابیة في  :اعتباراالمبادئ التي تحكم القوائم الانتخابیة - ثانیا

ضمان شفافیة ومصداقیة العملیة الانتخابیة كما أنها تعتبر الحجر الأساس في بناء النظام 

الانتخابي حرصت التشریعات الانتخابیة بإحاطتها بمجموعة من الضوابط حتى لا یتم 

  رها في القوائم الانتخابیة الواجب توف كانت وهذه الضوابطالتلاعب فیها من أي جهة إداریة 

  هي:

ویقصد به عدم تقیید إعداد القائمة الانتخابیة بانتخاب واحد  مبدأ وحدة القوائم الانتخابیة -أ

بل تتم على نحو یجعلها صالحة للاستخدام في جمیع او كل الاستحقاقات الوطنیة والمحلیة 

وبالتالي تأتي وحدة القوائم الانتخابیة في كونها تؤدي دورها في جمیع المناسبات الانتخابیة 

  ید المواطنین في أكثر من قائمة واحدة بغیة منع أي تزییفلذا منع المشرع على الإدارة تقی

                                                
 . 40،ص. نفسھ،المرجع احمد بنیني  -1
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 01-12من القانون  08او تلاعب او تضخیم في الهیئة الناخبة إذ نصت أحكام المادة  

 1على انه" لا یمكن التسجیل في أكثر من قائمة واحدة."

یقصد بدوام القائمة الانتخابیة عدم خضوعها  استمراریتها مبدأ دوام القوائم الانتخابیة و -ب

 للمراجعة إلا في المواعید التي قررها القانون وإضفاء صفة الدوام على القائمة الانتخابیة و

استمراریتها یعني أن الناخب الذي یسجل في القائمة الانتخابیة لا یكون بحاجة إلى إعادة 

یله ینشئ لصالحه قرینة على استمرار تسجیل في كل مناسبة انتخابیة لاحقة، بل أن تسج

قیده واحتفاظه به،ولا تسقط هذه القرینة إلا بعد تقدیم ما یدل على انه أصبح لا یستوفي 

على  01-12من القانون العضوي  14لذا نصت أحكام المادة  2شروط اكتساب صفة الناخب

ن كل سنة،كما یتم أن "القوائم الانتخابیة دائمة ویتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخیر م

    مراجعتها بمقتضى مرسوم رئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة المتعلق باقتراع ما

 یحدد فترة افتتاحها واختتامها." و

  :شروط التسجیل في القوائم الانتخابیة الفقرة الثانیة

الشروط التسجیل في القوائم الانتخابیة واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فیهم 

) سنة 18المطلوبة قانونا ولذا یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني عشر سنة(

كاملة یوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة،ولم یوجد في إحدى حالات فقدان 

  ،لذا یمكن تحدید شروط التسجیل في القوائم الانتخابیة بـ:3الأهلیة

یقتصر التسجیل في القوائم الانتخابیة على مواطني الدولة الذین یربطهم  :الجنسیة -1

التي تعتبر رابطة ولاء وانتماء بین الفرد ودولته بأرضها رباط سیاسي قانوني یسمى الجنسیة

لذا تشترط نظم الانتخاب على أن یقتصر ممارسة حق الانتخاب على المواطنین الذین 

استبعاد الأجانب المقیمین بصفة مؤقتة وهذا له ما یبرره ذلك یتمتعون بجنسیة الدولة وحدهم و 

أن مواطن الدولة هو الذي یعبر عن ضمیرها وإرادتها ویساهم في تقریر شؤونها العامة 

                                                
 القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ،المتضمن1997مارس06المؤرخ في  07- 97من الأمر 10المادة  -1

 .35بوزید محمود،الضمانات القانونیة لانتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر،مرجع سابق،ص.  -2
 ، المرجع السابق . 01-12من القانون العضوي 3و 6لمادتین ا - 3
  بموجبها یتم التوزیع القانوني للإفراد في  دولة معینة إلىهي رابطة قانونیة وسیاسیة ینتمي فرد بمقتضاها : الجنسیة

 الذین یكونون ركن الشعب فیها. الإفرادالمجتمع الدولي والذي یحدد نصیب كل دولة من 
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بالجنسیة  1من قانون الجنسیة على أن" المتجنس 15بخلاف الأجنبي إذ تقضي أحكام المادة 

 .2"علقة بالصفة الجزائریة ابتداء من تاریخ اكتسابهاالجزائریة یكتسب ویتمتع بجمیع الحقوق المت

  :شرط السن -2

إذا كانت بعض القوانین تحدد سنا معینا لمباشرة الأهلیة المدنیة حتى یتسنى الاعتراف      

للشخص بأن تلك التصرفات تعتبر قانونیة فإنه من الطبیعي أن تشترط الدول في دساتیرها 

وقوانینها الانتخابیة سنا معینة حتى یحق للشخص المشاركة في الحیاة السیاسیة وهو ما 

بسن الرشد السیاسي وقد أجمعت كل الدول على تخفیض هذا السن إلى  اصطلح على تسمیته

سنة له ما یبرره ومن جملة  18سنه على اعتبار أن تخفیض سن الرشد السیاسي إلى  18سن 

 التبریرات ما یلي:

أن خفض سن الرشد السیاسي یؤدي إلى إحداث توازن في اتجاهات تصویت الناخبین من  -

 تجاهات المتطلعة إلى التطور والتغییر والتي یقودها الشباب.خلال فتح المجال أمام الا

 زیادة إقبال الشباب وحرصهم والتوجه إلى صنادیق الاقتراع والاهتمام بمصالح الدولة. -

 توسیع نطاق هیئة الناخبین الأمر الذي یؤدي إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات. -

الوعي السیاسي  للدولة وتنمیةمة االشؤون الع في المشاركة بصورة ایجابیةمنح الشباب حق  -

 .3فیه

وباســتقراء جمیــع النصــوص التشــریعیة التـــي جــاء بهــا المشــرع نجـــد انــه حــدد ســن الرشـــد      

مـــن القـــانون  3وهـــو مـــا تؤكـــده كـــذلك أحكـــام المـــادة 4ســـنة كاملـــة یـــوم الاقتـــراع 18ـــــ السیاســـي ب

ــــــــا كــــــــل جزائــــــــري  01-12العضــــــــوي  ــــــــي نصــــــــت"یعد ناخب ــــــــغ مــــــــن العمــــــــر الت   وجزائریــــــــة بل

                                                

ة تقدیر یالمتجنس هو كسب الجنسیة كسبا لاحقا للمیلاد بناء على طلب شروط معینة تحددها كل دولة والتي لها حر  - 1

 الموافقة علیه. 
المتعلق ،2005فیفري27المؤرخ في  01-05،المعدل والمتمم بالامر1970نوفمبر 15المؤرخ في  86-70الأمر  -2

 .2005فیفري 27مؤرخة في  15بالجنسیة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد
، مذكرة ماجستیر زائرجالإجراءات المعاصرة واللاحقة على العملیة الانتخابیة في النظام القانوني الابتسام، بولقواس - 3

في العلوم القانونیة تخصص قانون دستوري،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق ،السنة 
 . 62،ص  2013-2012الجامعیة 

من من 5المعدل والمتمم،المتضمن قانون الانتخابات،المادة  1989اوت07المؤرخ في 13-89من القانون 3المادة -4
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات . 1997مارس 6المؤرخ في 07- 97مرالا
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سنة كاملة یوم الاقتراع وكان متمتـع بحقوقـه المدنیـة والسیاسـة، ولـم یوجـد فـي  )18(ثماني عشر

  ."إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع المعمول به

  : شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -3

والعقلیة والسیاسیة 1بالأهلیة الأدبیةالشرط مفهوم حقوقي ذو مضمون أخلاقي له علاقة ا لهذ

یطلب شطبهم منها  أوللناخب،بموجبه یحرم بعض المواطنین من القید في القوائم الانتخابیة 

مارسال بولو الذي یعتبر أن صوت هذه الفئة قد عیب إلى   وتعود فكرة ابتكار هذا الشرط

كوم علیهم عندما خالفوا القانون بدناءة ارتكبوها فلا تعود له أي قیمة،فهؤلاء المواطنین المح

الذي هو تعبیر عن إرادة الأمة وكونهم أدینوا فقد وضعوا أنفسهم في موضع المخلف 

 والمتحدي للجمهور، وبفعلهم هذا قد سحبوا أنفسهم منه بإرادتهم.

لدلك تشترط معظم القوانین الانتخابیة في العالم على أن المتقدم للتسجیل في القوائم الانتخابیة 

یجب أن یكون متمتعا بجمع حقوقه المدنیة والسیاسیة والتي تجعل الناخب جدیر بشرف 

"لا یسجل  أنعلى  01-12من القانون  5.وبمقتضى ذلك نصت أحكام المادة 2التصویت

حكم علیه في جنایة ولم یرد اعتباره، حكم عیه بعقوبة ي القائمة الانتخابیة كل من :...ف

 9و9الحبس في الجنح التي یحكم فیها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد

  من قانون العقوبات". 14و1مكرر

  :سلك سلوكا أثناء الثورة التحریریة مضادا لمصالح الوطن -4

النص على هذا الشرط للتسجیل في القوائم الانتخابیة هو تطبیق العزل الهدف من      

بهدف حمایة المصالح الوطنیة خشیة قیام أصحاب هذا السلوك أثناء الثورة  السیاسي

من القانون  5وقد نصت المادة 3التحریریة بما یعیق الحیاة السیاسیة والسلم والأمن الداخلیین

ثناء الثورة أسلك سلوكا :...على أن "لا یسجل في القائمة الانتخابیة كل من 12-01

." وان كان هذا الشرط یهدف إلى حمایة مصالح الوطن فلم التحریریة مضادا لمصالح الوطن

یبق له ما یبرره ف الوقت الراهن لان ذلك السلوك ومهما قیل من بشاعته فإنه لا یشكل 

                                                
 من الشرف. ادنيیقصد بالأھلیة الأدبیة تمتع الشخص بحد -1
مذكرة ماجستیر في القانون العام ، المعدل والمتمم 07-97النظام القانوني لسیر الانتخابات طبقا للأمر دینس عبد القادر، -2

 . 16،ص 2011-2010وبكربلقایدتلمسان،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم القانون العام،السنة الجامعیة ،جامعة اب
 .51، مرجع سابق،ص الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائراحمد بنیني، -3
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لا كما انه من جهة ثانیة فإن من بین المبادئ المستقر علیها أن جریمة بالمفهوم القانوني أو 

لا یعاقب الشخص على فعل ارتكبه قبل صدور الفعل التجریمي وبالنظر لما تقدم یتعین 

، خاصة وان 1إعادة النظر في هذا الشرط لأنه لا یوجد ما یبرره تماشیا ومبدأ الاقتراع العام

  هذا الشرط كمبررالمسألة تحمل في ثنایاه شبهة استغلا

لحرمان بعض الأشخاص من مباشرة حقوقهم لأسباب سیاسیة وهو الأمر الذي جاهده   

  ویجاهده الفكر السیاسي القانون. 

على وجوبیه  01-12قضى القانون العضوي :2الشخص الذي أفلس ولم رد اعتباره

 حقولم یرد اعتبارهم من بالإفلاس بحكم قضائي  إبعاد فئة الأشخاص المحكوم علیهم

طلب شطبهم إن كانوا مسجلین لكن هذا الإجراء متوقف  أوالقوائم الانتخابیة  يالتسجیل ف

على صدور حكم قضائي فلیس ادعاء المدینین أمام المحاكم كاف لشطب هذه الفئة بل لابد 

 5 وهدا ما تؤكده المادة من وجود حكم قضائي یقضي بحرمانه من ممارسه حقه السیاسي

  من القانون العضوي وان كان قانون العقوبات یمیز بین حالتین:

إهماله  أولا ترجع إلى تقصیره  أوحالة المفلس التي ترجع إلى أسباب لا ید له فیها 

وحالة المفلس بالتدلیس إذ جعل إمكانیة حرمان هدا الأخیر من حقوقه المدنیة والسیاسیة 

 .3فقرة 383مؤكدة بموجب أحكام المادة 

  :ألا یكون محجوزا أو محجور علیه -5

فئة من المواطنین وحرمهم  01-12استبعد المشرع في مادته الخامسة من القانون العضوي 

من التسجیل في القوائم الانتخابیة بسبب ما اعتراهم من حالات فقدان للأهلیة وهؤلاء 

الأشخاص هم المحجوز والمحجور علیهم والمحجوز علیهم هم الأشخاص الذین أصیبوا بأحد 

مختصة الأمراض العقلیة التي تمنعهم من التمییز والإدراك والموجودون بأحد المصحات ال

لمتابعة العلاج،وقد أجمعت أغلبیة الدول الدیمقراطیة وحرصت على أن یكون تحدید مدى 

إصابة الشخص من عدمه من اختصاص السلطة القضائیة ولست السلطة الإداریة،أما 

المحجور علیهم فهم الأشخاص الذین لا یتمتعون بالأهلیة أو فاقدي الأهلیة والتمییز إذ لا 

                                                
 .19، المرجع السابق،صالضمانات الخاصة للانتخابات النیابیة في الجزائرمحمد نعرورة، -1
یقصد بالإفلاس الوضعیة القانونیة التي یكون فھا التاجر متوقف عن الوفاء بدیونھ التجارة والت یعلن عنھا بحكم قضائي،  -2

 من القانون التجاري.   225مجرد التوقف عن الدفع بدون صدور حكم مقرر لتلك الوضعیة لا یعد إفلاسا بحسب المادة  أیأن
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لى القدرة لإدارة شؤونهم الخاصة ومن ثم لا یمكن الاعتماد علیهم لإدارة تسمح لهم حالتهم ع

 .1الشؤون العامة وقد حدد القانون المدني هذه الفئة في مواده

تجد الإشارة أن الشروط المذكورة أنفا یتم شطبهم بطلب من النیابة خاصة الشروط     

من القانون العضوي  5أكدته المادة الإفلاس وهذا ما  المتعلقة بالحكم بجنایة أو الجنحة أو

التي نصت على انه :"تطلع النیابة العامة اللجنة الإداریة الانتخابیة المعنیة وتبلیغها بكل 

بقوائم الأشخاص المذكورین في  الوسائل القانونیة فور افتتاح مراجعة القوائم الانتخابیة

  2من القانون العضوي".4و3و2المطات

یصوت  :" لاعلى انه  01-12من القانون العضوي 4نصت المادة :الموطن الانتخابي -6

القانون  من 36إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبین بالبلدیة التي بها إقامته بمفهوم المادة 

 "فإن موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي36" وبحسب المادة المدني

عند عدم وجود سكنى یقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن،ولا یجوزان یكون للشخص  و

أكثر من موطن واحد في نفس الوقت"وبذلك اعتمد المشرع الجزائري على الارتباط الجغرافي 

المتمثل في الإقامة العادیة للمواطن بالبلدیة المراد التسجیل بها، أما بالنسبة للجزائریین 

 المقیمین في الخارج فقد میز المشرع بین نوعین من الانتخاب.والجزائریات 

بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة فقد منح لهم  -

 المشرع حریة الاختیار للتسجیل في احد قوائم البلدیات الآتیة :

 .بلدیة مسقط رأس المعني 

 .بلدیة أخر موطن للمعني 

 مسقط رأس احد أصول المعني. بلدیة 

والانتخابات التشریعیة،یتم التسجیل في القائمة  الاستفتائیةبالنسبة للانتخابات الرئاسیة  -

 3الانتخابیة للممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة في بلدیة إقامة الناخب.

 

                                                
 ، المتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم. 1975سبتمبر26المؤرخ في  58-75 الأمر،  من  43، 42المواد  -1
من القانون العضوي كل من استعاد أھلیتھ  4تجدر الإشارة إلى انھ یمكن أن یسجل في القائمة الانتخابیة وفقا للمادة  - 2

 . 01-12من القانون العضوي  11المادة  او بعد إجراء عفو شملھ.بحسب او رفع الحجر عنھالانتخابیة اثر رد اعتباره 
 . 01- 12من القانون العضوي   9المادة  -3
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  :أسالیب القید في سجل القوائم الانتخابیةالفقرة الرابعة 

سجل الناخبین بأنه قاعدة بیانات الأشخاص المؤهلین للتصویت في  یعرف       

وتختلف عملیة القید في سجل القوائم الانتخابیة في التشریعات 1الانتخابات والاستفتاءات

المقارنة باختلاف الأسلوب الذي تتبعه وتود آلیتین للقید وهما القید التلقائي،والقید بطلب من 

  المواطن

 وهو القید الذي یتم تلقائیا بناء على نص قانوني یلزم الإدارة بتسجیل كل : القید التلقائي

مواطن توافرت فیه شروط التسجیل ف القوائم الانتخابیة دون انتظار ان یتقدم بطلب 

تسجیل نفسه وتعتمد الإدارة في عملیة التسجیل على سجلات الحالة المدنیة او الإحصاء 

امة وقد انتهجت الجزائر هذا الأسلوب إبان فترة السكاني القائم على أساس محل الإق

 .2الاستقلال

 یتطلب هذا الأسلوب من القید على الشخص الذي توفرت فیه القید بطلب من المواطن :

الشروط المطلوبة للقید في سجل الناخبین أن یتقدم بطلب إلى الجهات الإدارة المختصة 

واقع العملي یؤكد بأن التسجیل في القوائم ملتمسا منهم تسجیله في القوائم الانتخابیة، وال

الانتخابیة بناء على طلب المواطن یؤدي الضعف الهیئة الناخبة بسبب قلة الاهتمام 

والإهمال الذي یصیب خاصة فئة الشباب، هذا وان المشرع قد تبنى أسلوب القید بطلب 

القوائم الانتخابیة من المواطن في تشریعاته الأخیرة بالرغم على النص بأن:" التسجیل في 

من القانون  6" المادة ناواجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فیهم الشروط المطلوبة قانو 

 .01-12العضوي 

  

  

  

 

                                                
،یتعلق بالانتخابات والاستفتاءات ، 2014ماي  26، مؤرخ 2014لسنة  16ساسي عدد لأالفصل الثالث من قانون ا  - 1

 المرجع السابق
والثالث  الأولمن الفصل  14و6الانتخابات،المادتین المتعلق بنظام  1963اوت 20 فيالمؤرخ  306-63المرسوم  -2

 .  1963اوت 20، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة المؤرخة في 827الخاص بالقوائم الانتخابیة ،ص
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  :الجهة المختصة بإعداد القوائم الانتخابیةالفقرة الخامسة 

 التشكیلةتطور كبیرا من حیث  في الجزائر عرفت الجهة المختصة بإعداد القوائم الانتخابیة

 الانفتاح عن تشكل في الفترة السابقةتكانت  إذفترة الحزب الواحد وفترة الانفتاح السیاسي  بین

 :1من السادة السیاسي

 رئیس المندوبیة الخاصة رئیسا. -

 ممثل عن جبهة التحریر الوطني.  -

 ممثل عن التنظیمات الشبانیة.  -

 شخصیة معینة من قبل الوالي.  -

،المتضمن قانون الانتخابات أمر 1980اكتوبر 25المؤرخ في  08-80لیحیل القانون 

  ،الأمر الذي قد یفضي علیها نوع من الهشاشة.2تشكیل اللجنة إلى التنظیم

بإسناد رئاستها إلى  13- 89لتعرف بعد التعددیة نوعا من الحیادیة بموجب القانون 

 قاض یعین من طرف رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا رئیسا وبعضویة كل من

 - 97رئیس المجلس الشعبي وممثل عن الوالي وهو النسق نفسه الذي تم اعتماده في الأمر 

، لكن 3،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات1997مارس06المؤرخ في  07

التعدیل الأخیر للنظام الانتخابي عرف توسیعا لتشكیلة اللجنة بحیث أصبحت بموجب المادة 

  تتشكل من: 01-12ضوي من القانون الع15

 قاض یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا رئیسا،  -

 رئیس المجلس الشعبي البلدي عضو، -

 الأمین العام للبلدیة عضو، -

 .) من البلدیة یعینهما رئیس اللجنة عضوین2ناخبان اثنان ( -

                                                
المتعلق بالمراجعة الاستثنائیة للقوائم  1963أوت  20المؤرخ في  307-63من المرسوم  2المادة -1

 .1963اوت 20لرسمیة للجمھوریة الجزائریة المؤرخة في ،الجریدة ا828الانتخابیة،ص
،المتعلق بنظام الانتخابات التي نصت على:" تتولى إعداد 1980أكتوبر  25المؤرخ في  08-80من القانون  16المادة -2

 القوائم الانتخابیة في كل بلدیة لجنة إداریة یحدد تألیفھا وتسییرھا بمرسوم. "
،المتضمن القانون العضوي 1997مارس06المؤرخ في 07-97من الامر 19والمادة  13-89من القانون 16المادتین  -3

 المتعلق بنظام الانتخابات.



 ا  مدور الإدارة في العملیة الانتخابیة (الإدارة الانتخابیة في حالة حركة) --------------- ا 

 

 120 

وكان الهدف من رفع عدد أعضاء اللجنة إلى خمسة أعضاء هو إعطاء نوع من 

فیة والمصداقیة لهذه اللجنة التي یزداد التشكیك في نزاهتها بمناسبة كل استحقاق الشفا

سیاسي تجتمع اللجنة بمقر البلدیة بناء على استدعاء من رئیسها،توضع تحت تصرف اللجنة 

كتابة دائمة ینشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات على مستوى البلدیة،توضع تحت 

ن مسك القائمة الانتخابیة طبق للأحكام التشریعیة والتنظیمیة رقابة رئیس اللجنة قصد ضما

  المعمول بهما.

 21-95على المستوى الخارجي فقد استحدثت أول لجنة إداریة بموجب الأمر  أما

 1المتعلق بنظام الانتخابات 13-89المعدل والمتمم للقانون  1995جویلیة  19المؤرخ في

الذي حدد  01-12والى غایة صدور القانون العضوي  07-97وابقي بها العمل في الأمر 

التي نصت:" یتم إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها في  16تشكیلتها بموجب أحكام المادة 

  كل دائرة قنصلیة تحت مراقبة لجنة إداریة انتخابیة تتكون ممن یأتي:

 رئیسا،رئیس المركز القنصلي یعینه السفیر، أورئیس الممثلیة الدبلوماسیة  -

) مسجلان في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة او القنصلیة،یعینهما 2ناخبان اثنان( -

 رئیس اللجنة،عضوین،

 ،موظف قنصلي، كاتب اللجنة -

تجتمع اللجنة بمقر القنصلیة بناء على استدعاء من رئیسها،توضع تحت تصرف 

تحت رقابة رئیس اللجنة قصد ضمان مسك  اللجنة كتابة دائمة ینشطها كاتب اللجنة،تعمل

  ."القائمة الانتخابیة طبق للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما

  .2تجدر الإشارة أن كلتا اللجنتین أحال القانون العضوي تحدید قواعد سیرهما إلى التنظیم

                                                
المتضمن قانون  1989أوت  7المؤرخ في  13-89على انھ :" تدرج في القانون  19- 95من الأمر  2تنص المادة  -1

  مكرر تحرركما یلي :  16الانتخابات،المعدل والمتمم، مادة 
  مكرر: یتم إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتھا في كل دائرة قنصلیة  تحت مراقبة لجنة إداریة تتكون ممن یأتي : 16مادة ال
رئیس الممثلیة الدبلوماسیة او رئیس المركز القنصلي یعینھ السفیر رئیسا،ناخبان عضوان ،موظف قنصلي كاتبا للجنة،  -

المؤرخ في      39الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة / العدد  من رئیسھا ....." تجتمع اللجنة بمقر القنصلیة باستدعاء
 .19ص  1995جویلیة  23

  :انظر  -2
، یحدد شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج 2012فیفري  6المؤرخ في  28-12المرسوم التنفیذي  -

 15مؤرخة في  08الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد وكیفیات ذلك،لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
  .2012فیفري 
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  سجل القوائم الانتخابیة أعمال اللجنة الإداریة الانتخابیة واثر القید فيالفقرة السادسة:

  :أعمال اللجنة - أولا

ـــة  ـــة الانتخابیـــة فـــي مراقب ـــة الإداری ـــة والتنظیمیـــة عمـــل اللجن حـــددت النصـــوص القانونی

             یل نـــابي البلدیـــةجشـــروط مراجعـــة القـــوائم الانتخابیـــة، وبصـــفة خاصـــة الشـــروط المتعلقـــة بتســـ

ـــــــــــــذي ،وقدالقنصـــــــــــــلیة وشـــــــــــــطبهم الممثلیـــــــــــــة الدبلوماســـــــــــــیة أو أو                           حـــــــــــــدد المرســـــــــــــوم التنفی

صـــلاحیة اللجنـــة ممثلـــة فـــي الكتابـــة الدائمـــة للجنـــة وتحـــت  2014فیفـــري  14 المــؤرخ 12-82

  رقابة رئیس اللجنة مسؤولیة ما یأتي:

 مسك القوائم الانتخابیة، -

إقلیمیا إیداع نسخة من القوائم الانتخابیة على مستوى كتابة ضبط المحكمة المختصة  -

 والولایة وإرسال التصحیحات الدرجة بعد إیداعها،

 تسییر بطاقیة الناخبین في البلدیة، -

 مصلحة الحالة المدنیة في البلدیة، ل الشطب بالاتصال معجالمتوفین في ستسجیل الناخبین  -

 وضع القائمة الانتخابیة تحت تصرف الناخبین، -

 إعلام الناخبین بالتشریع الانتخابي، -

 مسك سجل التصویت بالوكالة، -

إعداد وكالات تصویت الناخبین المرضى الذین یعالجون في منازلهم وذوي العطب الكبیر  -

 1العجزة.أو 

تخضع هذه  01- 12انطلاقا من مبدأ دائمیة القوائم الانتخابیة وبموجب القانون العضوي     

قانون العضوي،هما المراجعة العادیة من ال 14القوائم إلى نوعین من المراجعة أقرتهما المادة 

خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة،والمراجعة الاستثنائیة بمقتضى مرسوم رئاسي یتضمن 

استدعاء الهیئة الناخبة لاقتراع ما ویحدد فترة افتتاح عملیة المراجعة واختتامها، یأمر رئیس 

خابیة وقفلها والذي یدوم شهرا المجلس الشعبي البلد بتعلیق إشعار فتح مراجعة القوائم الانت

                                                                                                                                                   
،یحدد قواعد سیر اللجنة الإداریة الانتخابیة،الجریدة الرسمیة 2012فیفري 14المؤرخ في  82- 12المرسوم التنفیذي  -

 .2012فیفري  15مؤرخة في  08للجمھوریة الجزائریة العدد

 .30المرجع السابق،ص 82- 12لمرسوم التنفیذي من ا11المادة  - 1
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من نفس الشهر تقوم اللجنة في هذه الفترة بمراقبة ما تم  31یبدأ من الفاتح أكتوبر إلى غایة 

  إعداده من طرف كاتب اللجنة وتشمل الملفات ثلاث أنواع :

 ملفات طالبي التسجیل لأول مرة ممن بلغوا سن الرشد السیاسي. -

 من 12ملفات تسجیل الأشخاص الذین غیروا محل إقامتهم حیث نصت أحكام المادة  -

القانون العضوي على انه" إذا غیر الناخب المسجل في قائمة انتخابیة موطنه یجب علیه 

) الموالیة لهذا التغییر شطب اسمه من هذه القائمة 3یطلب جلال الأشهر الثلاث( أن

 ة.وتسجیله في بلدیة إقامته الجدید

 ملفات الأشخاص الذین یطلبوا شطب أنفسهم من القائمة الانتخابیة بسبب تغییر الإقامة -

الذین صدرت في حقهم عقوبات تحرمهم من الحقوق  مكرري التسجیل أو الوفاة أوأو 

 السیاسیة.

 مام نفس الجهة المكلفةأعلى اعتبار انه یتم  ویسمى بالطعن الولائي الاعتراضاتدراسة  -

انتهاء الفترة المخصصة للمراجعة  وعلیه فبمجرد دراسة ومراقبة القوائم الانتخابیةو  بمتابعة

الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة وبعد تعلیق الجدول التصحیحي تجتمع اللجنة فورا  أوالعادیة 

من  4للبت في الاحتجاجات على التسجیل والشطب التي یودعها الناخبون،أحكام المادة 

المواعید  01-12من القانون العضوي  21وقد حددت المادة  28-12ي المرسوم التنفیذ

المولیة  ایام10ونصت على انه:"یجب تقدیم الاعتراضات على التسجیل او الشطب خلال 

أیام في  5لتعلیق إعلان اختتام عملیة المراجعة على أن تخفض مدة الاعتراض إلى خمسة 

رع مقارنة مع المواعید المنصوص علیها في حالة المراجعة الاستثنائیة" وحسنا فعل المش

07-97الأمر 
لأنه أراد من هذا التخفیض في المواعید التحكم في العملیة الانتخابیة وإبعاد  1

الأطراف المعنیة بعملیة  20و19كل شبهة قد تعتري عملیة المراجعة،وقد حددت المادتین

 تقدیم الاعتراضات وهما: 

القائمة الانتخابیة علیه أن یقدم تظلمه إلى رئس اللجنة كل مواطن اغفل تسجیله في  -

 الإداریة الانتخابیة.

                                                
 ، المتضمن القانون العضوي،المرجع السابق . 07- 97المادة من الأمر  - 1



 ا  مدور الإدارة في العملیة الانتخابیة (الإدارة الانتخابیة في حالة حركة) --------------- ا 

 

 123 

وب ومعلل ـدیم طلب مكتـحق أي مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابیة تق -

تسجیل شص مغفل في نفس الدائرة.وتقدم الاحتجاجات  أوشخص مسجل بغیر حق  لشطب

دائمة للجنة الإداریة الانتخابیة وتدون في سجلات على التسجیل أو الشطب إلى الكتابة ال

 .1رئیس اللجنة ایؤشره وخاصة یرقمها 

بعدها تحال كل الاعتراضات على اللجنة الإداریة الانتخابیة التي یجب علیها أن تبت     

) أیام على أن یقع على رئیس المجلس الشعبي البلدي 3فیه بقرار في اجل أقصاه ثلاثة (

) أیام كاملة إلى الأشخاص 3اللجنة الإداریة الانتخابیة في ظرف ثلاثة ( واجب تبلیغ قرار

  المعنیة بكل وسیلة قانونیة.

  القید في سجل القوائم الانتخابیة اثر: ثانیا

 :یلي ل القوائم الانتخابیة ماجفي س یترتب على القید

التسجیل في القوائم الانتخابیة یعد قرینة على وجود هذا الحق ولیس منشئا للحق في  -

الترشح وعلیه یعتبر التسجیل الدلیل القانوني الذي یثبت استفاء الناخب لكل  وأالانتخابات 

 .الشروط المطلوبة قانونا لممارسة حق الانتخاب

للقید ولم یكن مسجلا في القوائم  جمیع الشروط المحددة قانوناالشخص حتى ولو استوفى  -

 الترشح.  أوعلى مستوى الانتخاب  إن سیةالمشاركة في الحیاة السیاالانتخابیة فانه لا یمكن له 

 2من الآثار المترتبة على القید في القوائم الانتخابیة حصول الشخص على بطاقة الناخب -

التي تعتبر الدلیل القطع على انه مسجل وبإمكانه المشاركة في جمیع الاستحقاقات 

 السیاسیة.

  

  

  

  

                                                
 ، المرجع السابق.  82-12من المرسوم التنفیذي  6المادة  - 1

مارس 15المؤرخ في  64-97المرسوم التنفیذي بخصوص مضمون بطاقة الناخب وكیفیة إعدادھا وتسلیمھا انظر - 2
 14،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد ،یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب وتسلیمھا ومدة صلاحیاتھا1997

 .1997مارس 15المؤرخة في 
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  المطلب الثاني: 

  تقسیم الدوائر الانتخابیة

تعد مسألة تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة من أهم العوامل المؤثرة في العملیة الانتخابیة مما 

أهمیة بالنسبة للدولة ذلك أن الحكومة تستطیع من یمثله وجوب هذا التقسیم وعدالته من 

خلال سیطرتها على عملیة تحدید الدوائر الانتخابیة في البلاد أن تسیطر على إدارة العملیة 

الانتخابیة ونتائجها بوسائل مختلفة ومتنوعة یتمركز جوهرها في التلاعب بحجم الدوائر عن 

حكومة ولذا یجب أن تتوفر ضمانات كافیة طریق تمزیقها أو دمجها حسب ما تقتضیه تلك ال

  للحد من تلاعب الحكومة بهذا المعطى.

  الفرع الأول:

  تعریف الدوائر الانتخابیة وأهمیة وأسالیب تقسیمها

مراحل التحضیریة للعملیة الانتخابیة  أهمتعتبر عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة من 

لضمان السیر الحسن للعملیة الانتخابیة فعدالة تقسیم  الأساسیةتشكل الركیزة  أنهاذلك 

نتائج مهمة على غرار مصداقیة وشفافیة العملیة  إلىیودي  أنالدوائر الانتخابیة من شأنه 

الفقه الدستوري مجموعة من الضمانات الخاصة بالدوائر الانتخابیة  أدرجالانتخابیة ولذا 

  تقسیم.وكیفیة تقسیمها والهیئة المكلفة بعملیة ال

  :وأهمیة وأسالیب تقسیمها تعریف الدوائر الانتخابیةالفقرة الأولى 

واء سنظرا لأهمیة الدوائر الانتخابیة في تحدید إقلیم ونشاط كل مترشح لأي انتخابات 

أن یحدد مثالب وقوة النصوص الناظمة لها  المحلیة أو البرلمانیة فان دراسة أهمیتها من شأنه

باعتبار أن السلطة الحاكمة عادة ما تتلاعب بالدوائر الانتخابیة وبالتالي تشتیت الأصوات 

  .بغیة ضمان بقائها
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  تعریف الدوائر الانتخابیة: أولا

للأفراد الدائرة الانتخابیة هي عبارة عن وحدة انتخابیة قائمة بذاتها یتیح فیها المشرع 

  .1في المجلس النیابي أكثر لهم المقیدین بدولها الانتخابي انتخاب ممثل أو

تعرف كذلك الدائرة الانتخابیة بأنها ذلك الإقلیم الجغرافي الذي یعیش فیه عدد من 

السكان یتم إدراجهم تحت لائحة أو قائمة انتخابیة واحدة تشكل أساس الدیمقراطیة البرلمانیة 

  ت تاریخیا بأنه مصطلح مطابق للمقاطعات.الكندیة وهو مثب

انتخابیة،ویصوت  ضللأغراالدائرة الانتخابیة هي عبارة عن تقسیم جغرافي للبلد 

الناخبون داخل الدائرة لانتخاب مرشح أو أكثر لتمثیلهم في الهیئة التشریعیة،وذلك بحسب 

  . 2النظام الانتخابي المعمول به

یة عملیة تقسیم إقلیم الدولة إلى أجزاء او وحدات كما یقصد بتحدید الدوائر الانتخاب

جغرافیة معینة،تكون كل واحدة منها قائمة بذاتها لیمارس في إطارها جمیع الأفراد المقیمین 

  .3فیها حقهم السیاسي من ترشح أو انتخاب ممثلیهم في المجالس المنتخبة

  أهمیة تقسیم الدوائر الانتخابیة:- ثانیا

 تكمن الأهمیة العملیة لتقسیم الدوائر الانتخابیة في: 

تعیین الحدود لكل منطقة جغرافیة او إداریة داخل إقلیم الدولة بصورة واضحة لتسنى  -

تمثیل قطاعات السكان في المجالس النیابیة بعدد معین یتناسب والقوة التصویتیة لكل 

 منهما.

ــالتمكین الصحیح لهیئة الناخبین من ممارس - ـــــالي تحقیـــــــة وبالتــــة حقها الانتخابي بسهولــــ  ق ـ

لذا یستوجب تقسیم البلد إلى مجموعة من الدوائر الانتخابیة حسب  انتخابات حرة وعادلة،

 مقتضیات عدد السكان ومساحة الإقلیم ومراعاة النظام الانتخابي المعمول به.

ــة مــــضماند ـــة یعـــة إلى دوائر انتخابیـیم الدولــتقس -  یة ذلك أن ــة الانتخابـــــــن ضمانات العملیـ

                                                
 .118، المرجع السابق،ص الانتخابات،ضمانات حریتھا و نزاھتھا سعد المظلوم العبد لي، - 1

ل الحصول على ج، مذكرة من اووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائري ، آلیاتدندن جمال الدین -  2
،كلیةالحقوق،السنة ةبن یوسف بن خد -1-شھادة الماجستیر في الحقوق،فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ،جامعة الزائر

 .9،ص2010-2009الجامعیة 

 .51،مرجع سابق،صفي الجزائر الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیةاحمد بنیني، - 3
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التقسیم استغل منذ أمد بعید لتشویه المشاركة الانتخابیة وإبعادها عن الترجمة الحقیقیة 

 لأصوات الناخبین باستبعاد فئة معینة بأن یكون لها التمثیل المتناسب لثقلها الانتحابي.

 تمكین الناخبین من الاختیار الأمثل بین المترشحین الأمر الذي قد لا یكون متاحا عندما  -

تكون الدولة دائرة انتخابیة واحدة مما یصعب على الناخبین التعرف الجید على المترشحین 

 ومحتوى برامجهم.

 ار ـــفي اختی ةــج جدیـــة في الحصول على نتائـــتكمن أهمیة تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابی -

ممثلین یعبرون حقیقة عن الهیئة الناخبة التي وضعت ثقتها فیهم،وكذلك تحدید مراكز 

  الاقتراع بالتالي التحكم في العملیة الانتخابیة.

  أسالیب تقسیم الدوائر الانتخابیة:اثالث

تتبنى الدول أسلوبین في تقسیم الدوائر الانتخابیة أسلوب الدائرة الانتخابیة الواحدة 

تشمل الدولة في مجموعها وأسلوب تعدد الدوائر الانتخابیة وبناءا على ذلك یمكن التطرق 

 الأسلوبین على النحو الأتي:   إلى

أو القلیلة والذي یقضي بأن أسلوب الدائرة الانتخابیة الواحدة: یعتبر من الأسالیب النادرة -

یكون إقلیم الدولة كله دائرة انتخابیة واحدة  وقد عرف أول تطبیقاته في ایطالیا الفاشستیة 

وكان عبارة عن استفتاء أكثر منه انتخاب، وقد تم العدول  1928ماي17بموجب أحكام قانون

به كذلك البرتغال  لتناقضه والمبادئ الدیمقراطیة،من بین الدول التي أخذت 1938عنه سنة 

كما أخذت به العراق بموجب قانونها الانتخابي الذي نص  1933بموجب دستورها لسنة 

على أن "سیكون 2004لسنة 96في القسم الثالث من الأمر رقم  3بموجب أحكام المادة 

 1العراق دائرة انتخابیة واحدة "

تحقیق نظام تعدد الدوائر  إلىأسلوب تعدد الدوائر الانتخابیة: تسعى الأنظمة القانونیة -

 إلىالانتخابیة تباعا للنظام الانتخابیة المطبق في الدولة وبالتالي تتأثر عملیة التقسیم الدولة 

دوائر انتخابیة اتساعا وضیقا بحسب النظام الانتخابي المتبع حیث تكثر الدوائر في حالة 

النظام وجوبیة وجود دوائر صغیرة  إتباع الدولة لنظام الانتخاب الفردي نظرا لما یقتضیه هذا

ومتساویة وهذا هو النظام السائد في معظم دول العالم أما في حالة الأخذ بنظام الانتخاب 

                                                
 .122، المرجع السابق،صالانتخابات،ضمانات حریتھا و نزاھتھا سعد المظلوم العبد لي، -1
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بالقائمة فإن الدوائر تكون قلیلة نسبیا بالنظر لما یتطلبه هذا النظام من مساحات تلك 

  . 1الدوائر

د في طرق تقسیم الدوائر الانتخابیة عدة یعتمطرق تقسیم الدوائر الانتخابیة:  الفقرة الثانیة

  :آلیات

: الدستور هو الذي یحدد عدد أعضاء البرلمان ، حیث یكون عددهم ثابت  الآلیة الأولى

یوزع على دوائر تتفق بصفة عامة مع الأقسام الإداریة الانتخابیة تبعا للنظام الانتخابي 

ب بالقائمة ، إذا كان نظام الانتخاب السائد فقد یكون نظام الانتخاب فردي أو نظام الانتخا

الفردي هو السائد فإن عدد الدوائر یكون مساویا لعدد النواب بحیث یمثل كل دائرة انتخابیة 

نائب واحد في البرلمان،أما إذا كان نظام الانتخاب بالقائمة فإن عدد الدوائر الانتخابیة یكون 

  قائمة.مساویا لعدد النواب مقسوما على العدد المحدد لكل 

:أن یحدد الدستور عدد أعضاء البرلمان تبعا لعدد السكان،بحیث یكون عضو الآلیة الثانیة

نسمة فهذا التقسیم للدوائر الانتخابیة یكون 2000لعدد معین من السكان كأن یكون نائب لكل

تبعا لعدد السكان ومن مزایا هذه الطریقة أن أعضاء البرلمان غیر ثابت بل یكون محل 

  تبعا لمعدلات النمو. للتغییر

تجمع هذه الطریقة بین الطریقتین المشار إلیهما أنفا بمقتضاه یتم تحدید  :الآلیة الثالثة

أعضاء البرلمان تبعا لعدد السكان بشرط أن لا یتجاوز هذا العدد الحد الأقصى لعدد أعضاء 

  البرلمان المنصوص علیه في الدستور.

الرابعة: في هذه الحالة تجري الانتخابات على أساس أن الدولة هي دائرة انتخابیة  الآلیة

  واحدة.

ومن بین هذه الطرق أجمع الفقه بأن طریقة تحدید الدستور لعدد أعضاء البرلمان تبعا 

لعدد السكان یعتبر الطریقة الأكثر ضمانا لنزاهة العملیة الانتخابیة من جهة كما أنها تعمل 

  اة الكثافة السكانیة واحترام التواصل الجغرافي من جهة أخرى.على مراع
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  الفرع الثاني:

  الضمانات المتعلقة بعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة

أقرت مختلف دساتیر الدول المعاصرة بمجموعة من الضمانات بهدف تحقیق العدالة 

والمساواة في تقسیم الدوائر الانتخابیة وتجنب الآثار السلبیة المتمثلة في تمزیق الدوائر 

الانتخابیة وقد اجمع المختصون على تحدید ثلاث ضمانات كافیة للمحافظة على تقسیم 

  ین سلامة العملیة الانتخابیة وهذه الضمانات هي: الدوائر الانتخابیة وتأم

  :تحدید الحجم المناسب للدائرة الانتخابیةالفقرة الأولى 

على ترجمة الأصوات إلى مقاعد  من العوامل الحاسمة في تحدید قدرة أي نظام انتخابي

انتخابهم  تناسبیة هو العامل المتعلق بتحدید حجم الدائرة الانتخابیة وعدد الأعضاء الذین یتم

في كل دائرة انتخابیة فإذا كان من المهم تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة فانه من الضروري 

الغرض  قأن تكون هذه الدوائر بحجم یتناسب لكي تكفل سلامة المشاركة الانتخابیة وتحقی

عد ومن فالمبالغة في ضخامة حجم الدائرة الانتخابیة وبالتالي وجود عدد كبیر من المقا 1منها

ثم عدد كبیر من المترشحین وما یتبع ذلك من كبر المساحة الجغرافیة كل ذلك یؤدي إلى 

 نتائج سلبیة أهمها:

  عدم تمكین الناخبین من التعرف على مرشحیهم وبرامجهم السیاسیة. -

 یجعل مشاركة المواطنین في اختیار ممثلیهم قائمة على أساس غیر سلیم.  -

 ممثلیه. ضعف الرابطة بین المنتخب و  -

كما أن صغر حجم الدائرة الانتخابیة من شأنه أن یجعلها هدف سهلا لمباشرة التأثیرات من 

قبل الحكومة على هیئة الناخبین مما قد ینحرف بالعملیة الانتخابیة من تحقیق نتائج نزیهة 

حین وتناسبیة،كما ن للنظام الانتخابي المطبق تأثیر كبیر على حجم الدائرة الانتخابیة ففي 

 یكون حجم الدائرة في ظل نظام العضویة المنفردة مثل نظام الفائز الأول،الصوت البدیل

  نظام الجولتین صغیرا فإن حجم الدائرة الانتخابیة في ظل التمثیل النسبي یكون كبیرا نسبیا.
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المحافظة على تكافؤ الوزن النسبي لجمیع الأصوات وصد وسائل تشویه  الفقرة الثانیة

  : الانتخابیة المشاركة

جدیة المشاركة الانتخابیة و فعالتها لا تتحقق إلا بمراعاة الحجم المناسب للدائرة         

الانتخابیة ویجب أن یكون هذا الحجم متكافئا بین جمیع الدوائر الانتخابیة في الدولة بما 

مساواة هنا والمقصود بال 1یضمن تحقیق نوع من المساواة في الوزن النسبي لأصوات الناخبین

لیست المساواة الحسابیة الطلقة لعدد الناخبین في كل دائرة وإنما المقصود المساواة النسبیة 

بین عدد الأصوات في كل دائرة بحیث لا یكون هناك فارق كبیر في عدد الهیئة الانتخابیة 

تعارض لكل دائرة ومحاولة إیجاد نوع من التقارب النسبي المنطقي فیما بینها جمیعا ولذا ت

  المساواة في تحدید الدوائر الانتخابیة مع:

 لوجود الإداري لإقلیم الدولة كأساس لتحدید الدوائر الانتخابیة التقسیم الاعتماد على معیار -

بعض المناطق الشاسعة في الدولة ذات الكثافة السكانیة المحدودة كما هو الحال في 

بالسكان رغم صغر مساحتها كما هو المناطق النائیة ، بینما توجد مناطق أخرى مكتظة 

الحال في المدن وإذا كان من الضروري الأخذ بهذا المعیار لاعتبارات سیاسیة او تنظیمیة 

  فمن الضروري الأخذ بجانبه بمعیار عدد السكان في كل دائرة .

ــة بغض النظــوى الدولـــالتحدید العام لعدد الدوائر الانتخابیة على مست -  الذين التغییر ــر عـ

یطرأ على سكان الإقلیم زیادة أو نقصانا إذ أن ضمان المحافظة على التكافؤ النسبي  

  للأصوات یقتضي عدم إغفال التغییرات التي تطرأ على السكان زیادة كزیادة عدد الموالید 

و الهجرة السكانیة من منطقة إلى أخرى لذا ینبغي إعادة النظر في تقسیم الدائرة الانتخابیة أ

  الأخرى تبعا للظروف السیاسیة والدیمغرافیة للبلد. إلىمن الفینة 
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وسائل تشویه المشاركة الانتخابیة عن طریق التلاعب بتقسیم الدوائر الانتخابیة ویكون  -

 بإحدى الطریقتین:

 دوائر الانتخابیة وتكون هذه الحالة عندما تتمتع المعارضة بتأیید شعبي كبیر في تمزیق ال -1

موالیة للحكومة لذا تتعمد الحكومة  أخرىدائرة انتخابیة تكون قریبة من حدود دائرة انتخابیة 

الى اقتطاع جزء من الدائرة الانتخابیة المعارضة وضمها إلى الدائرة الانتخابیة المؤیدة لها 

  أصوات المعارضة وتشتیت خصومها في دوائر متفرقة. لتفتیت

توسع الدائرة الانتخابیة وتكون هذه الحالة عندما یتمركز التأیید الانتخابي للمعارضة في  -2

منتصف الدائرة الانتخابیة للحكومة مما یصعب معه اقتطاع جزء منها وضمه الى دائرة 

مؤیدة للحكومة من دائرة مجاورة أخرى فان بعض الحكومات تلجأ إلى ضم مناطق أخرى 

لتلك الدائرة الانتخابیة بغیة زیادة عدد الأصوات المؤیدة لها مما یؤدي الى عدم حصول 

 المعارضة على الأصوات التي تؤهلها للنجاح في الانتخابات.

: تعتبر الرقابة القضائیة احد أهم الضمانات الجوهریة التي الرقابة القضائیة الفقرة الثالثة

من شأنها تحقیق المساواة والعدالة في تقسیم الدوائر الانتخابیة والمحافظة على التكافؤ 

النسبي للأصوات وذلك من خلال قیام الأجهزة القضائیة بمراقبة السلطات العامة لاسیما فیما 

ي الشؤون العامة ومن خلال استقراء النصوص یتعلق بحقوق المواطنین للمشاركة ف

التشریعیة نجد أن مهمة تحدید الدوائر الانتخابیة قد أسندت إلى السلطة التشریعیة و بالرجوع 

للمجلس الدستوري اختصاصات ضبط  أناطتمن الدستور نجدها قد  163إلى أحكام المادة 

الأفراد،وما یمكن فهمه للوهلة  النشاط القانوني للسلطات العمومیة و حمایة حقوق و حریات

الأولى أن المجلس الدستوري هو المختص بمراقبة مدى احترام المشرع لمبادئ المساواة في 

تقسیم الدوائر الانتخابیة لكن لا یستطیع المجلس ممارسة رقابة دستوریة على نص قانوني 

تتمتع بسلطة معین إذا تم عرضه علیه من طرف إحدى السلطات الدستوریة الثلاث التي 

  الإخطار 

و بالتالي ما یمكن قوله أن الرقابة على دستوریة القوانین المتعلقة بتحدید الدوائر الانتخابیة 

  منعدمة حیث تظل رقابة المجلس رقابة وثائق و لیس رقابة وقائع في عین المكان .
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  الفرع الثالث:

  الجهة المختصة بعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في الجزائر

نتخابیة إلى السلطة التشریعیة باعتبارها أحد أسندت أغلب الدساتیر مهمة تقسیم الدوائر الا

أن تحدید هذه الدوائر یكون  ،ذلكالضمانات الجوهریة لمصداقیة وسلامة العملیة الانتخابیة

بقانون من شأنه أن یحول دون تدخل السلطة التنفیذیة في هذا الشأن وما قد یؤدي إلیه هذا 

التدخل من تعسف وتحیز قد تمارسه في تحقیق أغراضها،كما أن تكفل السلطة التشریعیة 

في الوزن  بتحدید الدوائر الانتخابیة یأخذ بعین الاعتبار التقارب إلى أقصى حد ممكن

النسبي للصوت الانتخابي بین جمیع هیئة المشاركة الانتخابیة على نحو من شأنه التعبیر 

عن الرأي العام في البلاد وبصورة أكثر انضباطیة وجدیة على الرغم من أن إعطاء 

الصلاحیة في هذا الشأن للسلطة التشریعیة لا یعني بأي حال من الأحوال أن السلطة 

فقد القدرة تماما على التدخل في تحدید الدوائر الانتخابیة لمصلحتها،وقدمرت التنفیذیة سوف ت

 الجزائر في عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة بمرحلتین:

  :مرحلة الحزب الواحدالفقرة الأولى 

وفي  25/02/1977شهدت الجزائر في هذه المرحلة ثلاث انتخابات تشریعیة كانت أولها في 

ظل هذه الانتخابات نجد أن المشرع اتبع أسلوب المعیار السكاني كأحد المعاییر للتقسیم إلا 

أن ذلك أدى إلى التفاوت الكبیر في ثقل أصوات الناخبین بین منطقة وأخرى بمعنى هناك 

منطقة توجد بها كثافة سكانیة كبرى تم تخصیص لها نائب واحد من أجل تمثیلها بینما نجد 

قة أخرى كثافة سكانیة محدودة تم تخصیص لها نائب من أجل تمثیلها ولهذا نجد أن في منط

التفاوت في ثقل الأصوات بین المناطق راجع إلى ربط مسألة التقسیم بالحدود الإقلیمیة 

للدائرة الانتخابیة في حین كان من الأفضل الاعتماد على الحدود الإقلیمیة للولایات بأن ذلك 

الفارق الكبیر في ثقل الأصوات بین المناطق وفي الانتخابات الموالیة  سیؤدي إلى تقلیص

نجد أن مسألة التقسیم لم تختلف عن سابقاتها  26/02/1987و05/03/1982التي جرت في 

لأن نفس المعیار هو المعتمد والمتعلق بالكثافة السكانیة كما أنه یمكن الإشارة على أن 

ي تلك المرحلة لم تكن لها أیة أهمیة باعتبار أن جمیع مسألة تقسیم الدوائر الانتخابیة ف

المترشحین ینتمون إلى الحزب الواحد وهو الذي یقوم بتقدیم المترشحین على مستوى كافة 
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وبالتالي فلیس للحزب أي داع للبحث عن سبیل نجاحه باستغلال مسألة  الانتخابیةالدوائر 

تمون إلیه وهو یقدمهم للمنافسة وبالتالي لا طالما أن جمیع المرشحین ین الانتخابیةالدوائر 

  .1خوف على مركزه بصفته الحزب الحاكم

  مرحلة التعددیة الحزبیة:الفقرة الثانیة 

باستقراء النصوص القانونیة الصادرة في ظل التعددیة الحزبیة نجد أن المشرع قد انتهج 

  طرقتین في عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة:

: طریقة الاعتماد في تقسیم الدوائر الانتخابیة على معیار تقسیم الحدود الطریقة الأولى

الجغرافیة: تبنى المشرع الجزائري في أول تجربة انتخابیة بعد الدخول في موجة التعددیة 

على اسلون تقسیم الدوائر الانتخابیة إلى وحدات جغرافیة صغیرة دون  1992-1990الحزبیة 

ة وبالتالي اعتمد المشرع التقسیم بطریقة تفضیلیة بحیث أعطى مراعاة الاعتبارات السكانی

مناطق سكانیة صغیرة قوة تصویتیة اكبر من المناطق الآهلة بالسكان مما أدى إلى أضعاف 

القوة التصویتیة لبعض المناطق ذات الكثافة السكانیة الكبرى،أهم ما میز هذا المعیار انه لم 

طى لسكان الجنوب بالرغم من محدودیة السكان فیها یحقق المساواة بین الجمیع بحیث أع

  أكثر من سكان الشمال كما یعتبر معیار مجحف وغیر عادل. 

:اعتماد معیار الحدود الإقلیمیة والكثافة السكانیة في تقسیم الدوائر الانتخابیة: الطریقة الثانیة

الانتخابي استدرك  بعد تجربة تشریعیة فاشلة في أول انتخابات تعددیة وبعد توقیف المسار

الذي من خلاله حصن  1996المشرع الجزائري بموجب التعدیل الدستوري الصادر سنة 

بعض القوانین ومن بینها قانون الانتخابات الذي أصبح یصدر بموجب قانون عضوي الذي 

نص على أن تحدید الدوائر الانتخابیة یصدر بموجب قانون ونظرا لشغور المجلس الشعبي 

اعتبار انه لم یتم إجراء انتخابات بعد،اصدر رئیس الجمهوریة بموجب  الوطني على

المؤرخ في  08-97من الدستور،الأمر رقم  124الصلاحیات المخول له دستوریا في المادة 

،الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات 1997مارس  06

  .2البرلمان

                                                
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةالأمین شریط ،  -1

 .226، ص،  1998
 . 1997مارس  06المؤرخة في  12الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد  -2
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اعتمد المشرع الحدود الإقلیمیة للولایات كمعیار لتقسیم الدوائر الانتخابیة مع إمكانیة 

تقسیم الولایات إلى دائرتین انتخابیتین وأكثر وفقا للكثافة السكانیة واحترام التواصل الجغرافي 

حیث أصبح اعتماد المعیار السكاني كأصل عام لتوزیع المقاعد أخذا بعین الاعتبار مسألة 

 2007 -2002طور السكان وهو ما تبناه المشرع في كل الاستحقاقات التشریعیة اللاحقة ت

منه على  02حیث نصت أحكام المادة 2012فیفري  13المؤرخ في  01-12الامروكذا في 

أن" تحدد الدوائر الانتخابیة بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقلیمیة 

" كما نصت المادة الثالثة من نفس  1984فیفري  4المؤرخ في  09-84للقانونللولایة وفقا 

الأمر على أن توزیع المقاعد لكل دائرة انتخابیة بحسب سكان كل ولایة،یحدد عدد المقاعد 

 80.000في كل دائرة انتخابیة على أساس تخصیص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانین 

ألف  40.000متبقیة تشمل أربعین ألف نسمة على أن یخصص مقعد إضافي لكل حصة 

نسمة عیر انه یخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابیة التي لا تتوفر إلا على أربعة مقاعد 

 1997مارس 6المؤرخ في  08-97الأمروللدوائر التي لم یتغیر فیها عدد المقاعد منذ تنفیذ 

 86-12وم التنفیذي تمثل الجالیة الجزائریة الوطنیة بالخارج بثمانیة أعضاء حدد المرس

فیفري  13المؤرخ في  01-12الأمرمن  5كیفیات تطبیق المادة  2012فیفري  26المؤرخ في 

  .1الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان 2012
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  المطلب الثاني : 

  الانتخابیةالترشح والحملة 

لم یكن  إذالا یمكن التحدث عن الانتخاب  إذیعد حق الترشح حقا ملازما للانتخاب 

الدیمقراطیة هي السبیل الوحید لحكم  أنهنالك مترشحین فالانتخاب جاء تجسیدا لفكرة مفادها 

من خلال الانتخاب المیكانیزم الوحید الذي  إلافي اتخاذ القرار ولا یتأتى ذلك  وإشراكهالشعب 

 أعمالیمارس الشعب سلطته عن طریق ممثلیه وتعتبر عملیة الترشح من بواسطته 

التحضیریة للعملیة الانتخابیة التي تسبق عملیة الاقتراع بفترة زمنیة تحددها عادة  الإجراءات

كانت مبادئ الدیمقراطیة  وإذاالنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم العملیة الانتخابیة 

شرط من شأنه العبث بالعملیة  أوترك هذه الحریة دون قید  تقضي بحریة الترشح فان

السیاسیة ومن ورائها المؤسسات الناجمة بعد انتهاء العملیة الانتخابیة لذا وضعت الدساتیر 

یجب على كل من یرید الترشح لمنصب  إجراءاتوالنصوص القانونیة والتنظیمیة شروطا و 

 آلیةجانب عملیة الترشح توجد  إلىرئیس الجمهوریة او عضویة مجالس نیابیة احترامها، 

یمكن التعرف على المترشح  بدونها لا إذمهمة ضمن الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة 

والتي تعد احد الوسائل  میةالإعلاالحملة الانتخابیة او ما یعرف بالدعایة  آلیةوبرنامجه هي 

ص المترشح والبرنامج الذي سیقدم الى الشعب بغیة التصویت علیه وبالتالي خالتي تعرف ش

تم استخدامها بالشكل الجید  ما إذادعائم فرص الفوز  إحدىالحملة الانتخابیة  أصبحت

ضبطها كبیرة استوجب على المشرع التدخل بغیة  وإمكانیات أموالونظرا لما تتطلبه من 

المخصصة لها تحقیقا لمبدأ تكافل الفرص  والأموالمن خلال الوسائل المستعملة  وتنظیمها

الذي یقتضیه المرفق العام ومبدأ المساواة بین جمیع المواطنین المكفول دستوریا واعتبارا لما 

والشروط الواجب توفرها في  سبق یتم التطرق لكل من حق الترشح من حیث التعریف

وفي الفرع  الأولفي ذلك في الفرع  إتباعهاالواجب  والإجراءاتسب كل منصب المترشح ح

  .إجراءاتهاالحملة الانتخابیة تعریفها وسائلها  إلىالثاني یتم التطرق 
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  :الفرع الأول

  الترشـح

بالإضافة إلى كل من استدعاء  الانتخابیةیعد الترشح كأحد الإجراءات الممهدة للعملیة       

وقد كفل كل  الانتخابیةالهیئة الناخبة وإجراءات القید في السجل الانتخابي وتحدید الدوائر 

من الدستور والقانون حق الترشح للانتخابات وتحقیق هذا الحق یعبر عن مدى الدمقرطة 

الحق فإنه لابد من توافر  التي تتمتع بها الدولة من الناحیة السیاسیة والقانونیة ولتأكید هذا

الشروط التي ینص علیها الدستور والقانون لاكتساب هذا الحق كما یجب إتباع مجموعة من 

الأسالیب والطرق الصحیحة التي تتطلبها النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذلك أن حق 

ام الترشح یأتي في مقدمة الحقوق السیاسیة التي نظمها الدستور الجزائري فقد نصت أحك

المعدل على أنه لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن  1996من دستور  50المادة 

  ینتخب أو ینتخب.

إلى أن النظم الدیمقراطیة الحدیثة تأخذ بالانتخاب كوسیلة للاختیار فإنها تقرر  واعتبارا     

د إذا ما توفرت الحق في الترشح الذي یعد أحد جوانب الحقوق السیاسیة التي یتمتع بها الفر 

فیه الشروط القانونیة المطلوبة وسواء كان هذا الترشح إلى منصب رئاسة الجمهوریة أو 

  المجالس النیابیة.

  الفقرة الأولى: تعریـف الترشـح و المبادئ الخاصة بحق الترشح :

  تعریف الترشح : -أ

الجهات  عمل قانوني یعبر فیه الفرد صراحة وبصفة عامة رسمیة أمامالترشح هو    

  . 1المختصة عن إرادته في التقدم لشغل المنصب المطلوب شغله بالانتخابات

أو هو ذلك الإجراء من إجراءات العملیة الانتخابیة الذي یتم بمقتضاه اكتساب المواطن    

صفة المرشح والصلاحیات المؤهلین لدخول المنافسة الانتخابیة والسعي للحصول على 

  الفوز بالمنصب المطلوب شغله.أصوات الناخبین من أجل 

                                                
، 01-12ظل القانون العضوي  منتدیات الجلفة لكل الجزائریین والعرب، ضمانات الحق الانتخابي في -1

E/showthread.php.htm 10، ص.  
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أجمع الفقه الدستور على وجوب توفر مجموع من : المبادئ الخاصة بحق الترشح -ب

  المبادئ تعد بمثابة البنیة الأساسیة في عملیة الترشح و هذه المبادئ هي :

: یعد من أهم المبادئ التي تعمل الدول على إرسائها في الانتخابات مبدأ حریة الترشح – 1

العامة إذ یتم بمقتضى هذا المبدأ یتم فتح باب الترشح على أساس من المساواة أمام 

المواطنین الذین یرغبون في الحصول على أصوات الناخبین وهذا انطلاقا من المبدأ القائم 

مشاركة الشعبیة فقد رسخت في الفكر الدیمقراطي مبدأ على الاقتراع العام بتوسیع قاعدة ال

  توسیع فكرة الترشح من أجل كفالة ممارسة فعالة لحق الترشح ولذا فمن غیر المعقول 

والمبرر عملیة الفوز التي لا یترشح فیه سوى عدد من الأشخاص یساوي عدد المقاعد 

  المخصصة للدائرة المترشح عنها.

 ن یرغب فيـــــل مــــزام كـــرع الانتخابي بإلــــوم المشـــویقصد به أن یق :لان الترشحــــــمبدأ إع 2

الترشح بتقدیم طلب الترشح قبل إجراء عملیة الاقتراع إلى الجهات المختصة بدراسة الملف  

اریة خلال مدة دلفترة یحددها القانون، كما یقتضي ضرورة إعلان الترشح من قبل الجهات الإ

 زمنیة.

 التي وعیة و الشكلیة في الشخص المترشحعني توفر الشروط الموضی :الترشح أهلیةمبدأ  3

یبطلها القانون وتختلف من دولة إلى أخرى، ذلك أن الدول الذي یلعبه المترشح في المشاركة 

 السیاسیة لا یقل أهمیة عند الدور الذي یلعبه الناخب.

ــویقصد به وجود تنافس حقی: مبدأ التنافسیة4   نــــددین أو بیــــقي وجدي بین المرشحین متعــــ

 برامج مختلفة ویتضمن هذا المبدأ مفهومین : 

  وهو ضرورة أن لا یقتصر الترشح على مرشح واحد فقط. مفهوم كمي :

أي ضرورة توفر بدائل متعددة في التنافس الانتخابي إذ یتوفر أمام الناخب  مفهوم كیفي:

  بدائل متعددة ومختلفة.
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  وایجابیات وسلبیات كل نظام ترشح وطرق الترشح   أنظمة الترشح: الفقرة الثانیة

  من أنظمة الترشحنوعان  وجدیأنظمة الترشح :  

ویعني هذا النظام أن تقسم الدولة التي دوائر انتخابیة كبیرة  :نظام الترشح بالقائمة -أ 

الذي ینتج عنه تمثیل لكل یقوم كل ناخب بالتصویت لعدد معین من المرشحین الأمر  بحیث

  .1ردائرة من الدوائر الانتخابیة بعدد معین من النواب ولهذا النظام عدة صو 

ویعني أن یصوت الناخب لصالح القوائم الحزبیة المرشحة بكاملها دون  : القائمة المغلقة -

  إمكانیة إجراء أي تعدیل علیها في ترتیب المترشحین.

تختلف هذه الصورة عن القائمة المغلقة في كونها تعطي   : القائمة المغلقة مع التفصیل -

الناخب حریة إعادة ترتیب الأسماء الواردة في القائمة المختارة دون منحه الصلاحیة في قول 

  أو رفض بعض  المرشحین.

واحدة كما هي بل  انتخابیةیقصد به أن لا یتقید الناخب بقائمة  : صورة المزج بین القوائم -

ي تقدیم قائمة من عنده بأسماء المرشحین الذین یختارهم من مختلف القوائم له الحق ف

المقدمة إلیه، غیر أن هذه العملیة معقدة تجعل عملیة الفرز وتحدید النتائج عملیة صعبه 

  تحتاج التي وسائل وإمكانیات لا تتوفر عند جمیع الدول.

لة إلى دوائر انتخابیة صغیرة ویعني هذا النظام أن تقسیم الدو : نظام الترشح الفردي -ب

حیث یقوم كل ناخب بالتصویت لمرشح واحد فقط وهو ما ینتج عنه تمثیل كل دائرة من 

  الدوائر الانتخابیة بنائب واحد.

 هناك ایجابیات وسلبیات لكل نظام ترشح  : بالقائمة إیجابیات وسلبیات نظام الترشح  

  :  إیجابیات نظام الترشح بالقائمة -أ

  معرفة الناخبین للنواب مما یحقق استقلالیتهم باعتبارهم ممثلین للأمة.عدم  -

یكون تصویت الناخبین على أفكار وبرامج ولیس على أشخاص وبالتالي یكون اهتمام  -

 الناخب على المصالح العامة للدولة لا على الأمور المحلیة الخاصة بدائرته.

شأن هذا النظام أن یضاعف حقوق الناخب إذ یشركه في اختیار عدد ممكن من  من -

 النواب. 
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 .بالقائمة سلبیات نظام الترشح -ب

الناخب یقوم بتقدیم صوته إلى قائمة لا یعرف معظم أعضائها كما أن النائب یمثل  أن -

 حزبه أكثر من أي شيء آخر لأن عملیة اختیاره غیر حقیقیة.

في القائمة المغلقة عادة ما یتم خداع الناخب من خلال وضع على رأس القائمة إسم  -

شخصین لها مكانة في حین أن جل أعضائها لا تربطهم بأي علاقة بالناخب وشخصیتهم 

  مجهولة أو محدودة الكفاءة.

 إیجابیات وسلبیات نظام الترشح الفردي  :  

  : إیجابیاته - أ

  ر الذي یراه أهلا لتمثیله.تسهل مهمة الناخب في اختیا -

 یؤدي إلى الاستقرار الحكومي وتفادي الأزمات مما یقلل من حدة الصراعات. -

إفلات الناخبین من هیمنة الأحزاب في اختیار من یرید ترشیحه لأن الأحزاب عادة ما  -

  تضطر لترشیح الشخص الذي یحضى برضا المواطنین.

  :سلبیاته -ب

  على رشوة الناخبین بسبب صغر الدوائر الانتخابیة. قدرة المرشحین -

إضعاف الروح القومیة لدى المجالس النیابیة،إذ تحل المصلحة الفردیة محل المصلحة  -

 العامة.

تمزیق الدوائر الانتخابیة من وقت إلى آخر حتى یتناسب عدد نواب الدائرة مع عدد  -

 السكان.

یة الأصوات المعبر عنها وهي الأغلبیة المطلقة تعدد النتائج لحصول المترشح على أغلب -

  في الدور الأول والأغلبیة البسیطة في الدور الثاني.

 هناك عدة طرق للترشح:طرق الترشح  

وهي الطریقة الأكثر رواجا في الساحة  طریقة الترشح من قبل الأحزاب السیاسیة  -

وخصوصا انتخابات مجلس السیاسیة خاصة في الدول التي تأخذ بنظام التمثیل النسبي 

 النواب.
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ویتم هذا الأسلوب في الحالة التي یتوفر فیها المترشح  طریقة ترشیح الأفراد لأنفسهم: -

على الشروط المطلوبة قانونا فیتقدم بطلب خطي موقع إلى الجهات المختصة لإعلان 

 ترشحه.

حیث یقوم الناخبین بترشیح من یؤدون أن یمثلهم في  الترشح من قبل هیئة الناخبین: -

 أجهزة السلطة المنتخبة.

:عادة ما یتم هذا الأسلوب في الترشح لمنصب الترشح من قبل عدد من أعضاء البرلمان -

  .رئیس الجمهوریة

  :الشروط الواجب توفرها للترشحالفقرة الثالثة 

النصوص الدستوریة والقانونیة شروط یجب توفرها فیمن یرغب في تقلد مناصب  أقرت       

شروط موضوعیة وشروط  بیة وهذه الشروط تأخذ صورتین وهيسیاسیة رئاسیة كانت أم نیا

  شكلیة.

  الشروط الموضوعیة للترشح:أولا 

نظرا لحساسیة بعض المناصب في الدولة استوجب المشرع للمترشح لمنصب رئیس    

من الدستور وشروط عامة یستلزم توفرها  73مهوریة شروطا خاصة نصت علیها المادة الج

في المترشح لمنصب رئیس الجمهوریة والمجالس النیابیة ولذا یتم التطرق للشروط العامة 

  بعدها یتم دراسة الشروط الخاصة بمنصب رئیس الجمهوریة.

  الشروط العامـة : -أ

  : أن یكون ناخبا  -1

یعد أول الشروط القانونیة الواجب توفرها في تقلد المناصب السیاسیة وقد حددتها       

یعد ناخب  والتي جاء فیها :1عند تعریفها للناخب 01-12المادة الثالثة من القانون العضوي 

كل جزائري وجزائریة، بلغ من العمر ثمانیة عشر سنة یوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه 

المدنیة والسیاسیة. ولم یوجد في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع المعمول 

  به.
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 إذا كان الأصل حریة الترشح وعمومیة،فثقل وأهمیة المنصب الذي یتقلده  السـن:  -2

رشحون بعد فوزهم یستوجب أن یكونا قد بلغوا سنا معینا تؤهلهم للقیام بالأعباء الملقاة المت

على عاتقهم، لذا فإن أغلب التشریعات نرفع من السن القانونیة للترشح عن السن المطلوبة 

السن القانونیة المطلوبة  01-12لحق الاقتراع وقد استدرك المشرع بموجب القانون العضوي 

وهذا بخلاف ما كان معمول به في الأمر 1ضها بالنسبة للمترشح للمجالس النیابیةللترشح بخف

هذا بالنسبة للمترشح للمجالس النیابیة أما المترشح لمنصب رئیس الجمهوریة فإن  97-07

  السن لم یتغیر.

من الأمور المسلم لها في جمیع الدساتیر والتشریعات الحدیثة أن حق  :شرط الجنسیة-3

یكون مقتصرا على المواطنین دون الأجانب إذ لا یحق لأجنبي الترشح لمهام نیابیة الترشح 

أو لمنصب رئیس الجمهوریة، نظرا لعدم وجود رابطة الانتماء والولاء بینه وبین الدولة 

ولذا اشترط الدستور الجزائري في المترشح لمنصب رئیس الجمهوریة التمتع 2المرشح فیها

من قانون الجنسیة فإنها تنص على  8-7-6صلیة وباستقراء المواد بالجنسیة الجزائریة الأ

3أنـه
  یعتبر متمتعا بالجنسیة الجزائریة الأصلیة :،

  الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائریة -

 الولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین. -

الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة  المیلاد دون بیانات أخرى  -

تمكن من إثبات جنسیتها،وعلیه فإن اشتراط الجنسیة الأصلیة للمترشح للرئاسیات له ما 

 یبرره:

استبعاد مزدوجي الجنسیة من الترشح للرئاسیات یبرره المركز القانوني الذي یمكن أن  -أ

لمترشح فالمركز القانوني لجزائري یحمل جنسیة دولة أخرى لا یتواءم في الواقع یتبوؤه ا

  القانوني المجرد مع غیره ممن ینفردون بالجنسیة الجزائریة.

                                                
 .، المرجع السابق 01-12من القانون العضوي  108، 78،90انظر المادة  -1
  37ص المرجع السابق ،،الضمانات الخاصة للانتخابات النیابیة في الجزائر،محمد نعرورة - 2
 .قانون الجنسیـة - 3
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استبعاد مزدوجي الجنسیة من الترشح للرئاسة یعود إلى حرص القائمین على شؤون  -ب

  1الدولة ألا یباشر الأمن كان منتمیا لها برابطة الولاء.

الجنسیة فقط  01-12بخلاف المترشح للمناصب النیابیة والتي اشترط فیها القانون العضوي  

دون الجنسیة الأصلیة استنادا إلى رأي المجلس الدستوري عند مراقبة مطابقة القانون 

2العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور
.  

یعد واجبا مقدسا یرتبط بالمصالح  : باعتبار أن الدفاع عن الوطن تأدیة الخدمة الوطنیة -4

منه"  2من الدستور ف 62العلیا للبلاد وتملیه النصوص الدستوریة والقانونیة إذ نصت المادة 

كما "،التزام المواطن إزاء الوطن وإجباریة المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان

المعدل والمتمم، المتضمن 1974نوفمبر15المؤرخ في103-74من الأمر 08نصت المادة 

قانون الخدمة الوطنیة على"أن كل مواطن لم یثبت مسبقا وضعیته اتجاه الخدمة الوطنیة لا 

  یجوز انتخابه".

ویجد تبریر شرط تأدیة الخدمة الوطني أو الإعفاء منها حجته في أن الشخص الذي      

شخاص المقصرین في أداء یرغب في ممارسة حقوقه یجب علیه الالتزام بأداء واجباته والأ

واجبهم  اتجاه الوطن بتهربهم من أداء الواجب یكونون قد اثبتوا أنهم فاقدو عناصر الأمانة 

  والثقة وبالنتیجة لن یكونا أهلا لأمانة وثقة تمثیل الأمة.

أن لا یكونوا في أحد حالات عدم القابلیة للترشح بالنسبة للمجالس النیابیة حددت المواد  -5

بعدم قابلیتهم للانتخاب بحكم ممارستهم لوظائفهم ولمدة سنة  من الأشخاص3فئـة 89،83،81

بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون وسبق لهم أن مارسوا فیها 

وظائفهم وما یلاحظ عند تفحص هذه المواد وبعدم قابلیة هذه الفئة للترشح أنها لیست مطلقة 

فمن حیث المكان محددة بدائرة الاختصاص التي یمارسون فیها  بل هي محددة زمانا ومكانا

تكتمل سنة من  أنوظائفهم او سبق لهم أن مارسوا فیها وظائف من حیث الزمان یجب 

  توقفهم عن ممارسة المهام بتلك الدائرة.

                                                
 .46ص  ،المرجع السابق ،الضمانات القانونیة لانتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر، بوزید بن محمود - 1
ن العضوي المتعلق بنظام الانتخابات یتعلق بمراقبة مطابقة القانو 2011دیسمبر  22مؤرخ في  11/ رم د/3رأي رقم  -  2

 للدستور.
 .01-12 الفانون العضوي ،من  89.83.81المواد  -3
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وهي  05لا یكون محكوم علیه في الجنایات والجنح المنصوص علیها في المادة  أن -6

ع حتى للتسجیل في القوائم الانتخابیة وذلك لطبیعة المنصب الذي یستوجب محظورات وموان

في المترشح إلیه أن یكون على قدر عال من الأخلاق والشرف والأمانة لأنه من غیر 

،أو في جنحة حكم له ولم یرد اعتبارهالمعقول أن یكون الشخص مدانا في قضیة جنائیة 

  ترشحه. بالحرمان من الحقوق السیاسیة ویقبل ملف

  الشروط الشكلیة لعملیة الترشح :ثانیا

حددت النصوص القانونیة الشروط الإجرائیة الواجب توفرها في المترشح إلى جانب       

  الشروط الموضوعیة السالفة الذكر وهذه الشروط هي :

اشترط المشرع الجزائري فیمن یرغب في ممارسة مهمة نیابیة بالإضافة  تزكیة القائمة : -أ

إلى الشروط الموضوعیة وجوبیة أن تكون القائمة مقبولة صراحة من طرف حزب سیاسي أو 

عدة أحزاب سیاسیة وفي حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعایة حزب سیاسي أو عدة 

ة المترشحین الأحرار فیما إذا كان الترشح لعضویة أحزاب سیاسیة فقد فرق المشرع في قائم

  مجلس شعبي وطني، أو مجالس شعبیة بلدیة أو ولائیة.

من القانون العضوي أنه عندما  29بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني فقد اشترطت المادة  -

ع ) توقی400تقدم القائمة الخاصة بالمرشحین الأحرار یجب أن یدعمها على الأقل أربعمائة (

خبي الدائرة الانتخابیة المعنیة فیما یخص كل مقعد مطلوب شغله توقع الاستمارات نامن 

ویجب أن تتضمن أسماء 1ویتم التصدیق علیها لدى ضابط عمومي، وضع البصمة معخطیا 

الموقعین وألقابهم وعناوینهم وأرقام بطاقاتهم التعریفیة أو أي وثیقة رسمیة أخرى تثبت هویتهم 

التسجیل في القائمة الانتخابیة تقدم الاستمارات إلى رئیس اللجنة الانتخابیة الولائیة في وكذا 

  الدائرة الانتخابیة وبعد أن یقوم بمراقبة التوقیعات والتأكد من صحتها بعد محضر بذلك.

                                                
، یحدد إجراءات اكتتاب التوقیعات الفردیة لصالح 2014جانفي  15المؤرخ في  07- 14من المرسوم التنفیذي  4المادة  -1

یجب أن یصادق على التوقیعات المدونة في  "ء فیھا :المترشحین للانتخابات لرئاسة الجمھوریة والتصدیق علیھا التي جا
  مطبوع اكتتاب التوقیعات الفردیة لدى ضابط عمومي  ویقصد بالضابط العمومي في مفھوم ھذا المرسوم:

  الفروع الإداریة للبلدیات، ارئیس المجلس الشعبي البلدي ونوابھ وكذا المندوبون الخاصون ،مسؤولو -
  الأمین العام للبلدیة ، -
  الموثق ، -
 . "المحضر القضائي -
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 01- 12من القانون العضوي  72بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة حددت المادة  -

نه في حالة إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعایة حزب أو عدة أحزاب سیاسیة ینبغي على أ

على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة ) % 5( أن تدعم بتوقیع خمسة في المائة 

على أن لا یقل  من ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة على أن لا یقل هذا العدد عن مائة 

) ناخب مضمون الاستمارة هي نفسها المقلوبة في 1000لا یزید عن (وخمسین ناخبا وأ

الاستمارة المقدمة لعضو المجلس الشعبي الوطني باستثناء اللجنة المختصة باعتماد 

الاستمارات التي تكون من اختصاص اللجنة الإداریة الانتخابیة المختصة إقلیما بخلاف 

  خابیة  الولائیة.الاستمارات التي تعتمد من طرف اللجنة الانت

تجسید لمبدأ المساواة  :التمثیل الوجوبي للمرأة في قوائم المترشحین للمجالس النیابیة -ب

بین المواطنین المكرس دستوریا وتنفیذا للالتزامات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر والتي 

رت في وعلى خلاف الدساتیر التي صد 1تصبح بمجرد المصادقة علیها تسمو على قانون

 1996فان دستور  1989ودستور  1976ومرورا بدستور  1963الجزائر ابتداء من دستور 

أكد على  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08الذي عرف تعدیلا جزئیا بموجب القانون 

إرادة الدولة الجزائریة في العمل على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة وقد أوضح ممثل الحكومة 

الهدف من تكریس وإرساء هذا  أنلجنة الشؤون القانونیة بالمجلس الشعبي الوطني  أمام

  القانون هو:

  توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة تطبیقا للدستور،  -

تجسید برنامج رئیس الجمهوریة في مجال تأسیس الحكم الراشد وتفعیل مبادئ الدیمقراطیة  -

  نین وتعزیز دور ومكانة المرأة الجزائریة داخل المجتمع.والمساواة بین المواطنات والمواط

على اعتبار أن المرأة فرضت نفسها ومكانتها في عالم الشغل وتولت وظائف علیا 

مكرر من  31لكن حضورها هو ما جسده بموجب أحكام المادة  2في الإدارة وسلك القضاء

                                                
من الدستور التي تنص :"المعاھدات التي یصادق علیھ رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا  132المادة  - 1

 في الدستور ، تسمو على الدستور " 
مجلس  أولفي عرف حضور المرأة في المجالس المنتخبة لاسیما المجلس الشعبي الوطني تطورا كبیرا حیث انھ  - 2

مقعد من بینھم  138: 1964مقاعد ،المجلس الوطني سنة  10سجل تواجد المرأة بـ  196یتكون من  1964تأسیسي سنة 
 285) 1987 - 1982نساء المجلس الوطني ( 10نائب من بینھم  273) 1982 -1977امرأتین ، المجلس الشعبي الوطني (

نساء، المجلس الوطني  07نائب من بینھم  296) 1992 - 1987لوطني (نساء فقط ، المجلس الشعبي ا 5نائب من بینھم 
نائب  192) 1997 -1994نساء، المجلس الوطني الانتقالي ( 06نائب من بینھم  60) ممثل بـ 1994 -1992الاستشاري (
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الدستور التي جاء فیها : تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ 

 12المؤرخ في  03-12تمثیلها في المجالس المنتخبة وكرس ذلك بموجب القانون العضوي 

الذي یحدد كیفیات توسیع حضور تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة حیث ، 2012جانفي 

               أنه یجب ألا یقل عدد النساء في كل قائمة ترشیحات حرة منه على 02نصت المادة 

أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سیاسیة عن النسب المحدد أدناه بحسب عدد المقاعد 

والمتتبع لكرونولوجیا تطور حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة یسجل بصورة عامة 

ب تتعلق في غالب الأحیان بالبنیة الأبویة للأسرة محدودیة الحضور وهذا راجع لعدة أسبا

  .1الجزائریة التنشئة الاجتماعیة التقلیدیة والإرث الثقافي وعوامل خاصة بالمرأة ذاتها

  انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني :

  مقاعد. )4(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أربعة   % 20 -

  مقاعد. )5(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق % 30  -

  مقعد. )14(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق   % 35  -

  مقعدا. )32(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق اثنین وثلاثون   % 40  -

  بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة بالخارج.  % 50  -

  الولائیة :انتخابات المجالس الشعبیة 

  مقعدا، 47و 43و 39و 35عندما یكون عدد المقاعد  30% -

  مقعدا . 55إلى51عندما یكون عدد المقاعد  % 35 -       

  

  

  

                                                                                                                                                   
المجلس  امرأة ،15نائب عدد النساء المنتخبات  381) 2002 -1997امرأة ، المجلس الشعبي الوطني ( 12من بینھم 

% ، المجلس الشعبي  06,20امرأة أي بنسبة  26نائب عدد النساء المنتخبات  389) 2007 - 2002الشعبي الوطني (
% ، ھذه التمثیلیة المحدودة للمرأة ظاھرة  07,7أي بنسبة  31نائب عدد النساء المنتخبات  389) 2012 -2007الوطني (

تمثل سوى  یخرج عن ھذه القاعدة ، فالمرأة لا یة منھا والبرلمان الفرنسي لاتتصف بھا كل البرلمانات العربیة وحتى العالم
حیث وصل إلى  1997% من الشیوخ فعدد النساء لم یعرف تقدما في تشریعیات ماي ویونیو 3,4% من البرلمانیین و5,5
 % من أعضاء الجمعیة الوطنیة .10امرأة أي  63

ترشح في المجالس المنتخبة بین الاعتراف القانوني ومحدودیة الممارسة ، مجلة المفكر، العدد الثامن مسراتي سلیمة،المرأة الجزائریة وحق ال - 1
 .209،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 
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  ة :المجالس الشعبیة البلدی انتخابات

في المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلدیات التي یزید عدد   % 30 -

 1) نسمة. 20.000سكانها عن عشرین ألف ( 

كیفیة احترام النسب ، 2الصادر عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وقد حدد الدلیل

المخصصة للنساء ضمن قوائم الترشیحات واوجب على قوائم الترشیحات المقدمة من طرف 

تكون مطابقة للنسب التي حددتها أحكام  أنالأحزاب السیاسیة وقوائم المترشحین الأحرار 

المحدد لكیفیات توسیع  2012جانفي  12المؤرخ في  03-12من القانون العضوي  02المادة 

  .3حظوظ تمثیل المرأة في المجالس الشعبیة

   إجراءات الترشح بالنسبة للمجالس النیابیة الفقرة الرابعة:

بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة تبدأ عملیة الترشح 

التي تقدمها حسب الحالة المصالح المختصة في  بسحب استمارات التصریح بالترشحوذلك 

الولایة أو في الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة المعینة لهذا الغرض بالنسبة لانتخاب أعضاء 

تصة بالولایة بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس المجلس الشعبي الوطني،والمصالح المخ

                                                
المنتخبة، الذي یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس   2012جانفي  12المؤرخ في  03-12القانون العضوي  - 1

 . 46، ص  2012ینایر  14الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة /العدد الأول المؤرخ في 
 وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ، المدیریة العامة للحریات العامة والشؤون القانونیة ، مدیریة العملیات الانتخابیة والمنتخبین ، - 2

 . 2012نوفمبر  29المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة لیوم الخمیس دلیل المترشحین لانتخاب أعضاء 
  میز المشرع بین تمثیل المرأة في المجالس الشعبیة الولائیة والمجالس الشعبیة البلدیة  -  3
  :  المجالس الشعبیة الولائیة -

  مقعد ، 47و 43و  39و 35عندما یكون عدد المقاعد  أدنى%كحد 30 الأولىالحالة 
  نساء  10مقعدا =  35مجلس شعبي ولائي ذو  -      
  امرأة  12مقعدا =  39مجلس شعبي ولائي ذو  -      
  امرأة  13مقعدا =  43مجلس شعبي ولائي ذو  -      
  امرأة  16مقعدا =  47مجلس شعبي ولائي ذو  -      

  مقعد  55 إلى 51عندما یكون عدد المقاعد  أدنى%كحد 35الحالة الثانیة 
  امرأة   18مقعدا =  51مجلس شعبي ولائي ذو  -      
  امرأة  19مقعدا =  55مجلس شعبي ولائي ذو  -      

  المجالس الشعبیة البلدیة  -
) 20.000في المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدائرة وبالبلدیات التي یزید عدد سكانھا عن عشرین ألف ( أدنى%كحد 30

  نسمة .
  نساء   04مقعدا =  13مجلس شعبي بلدي  ذو  -      
  نساء   04مقعدا =  15مجلس شعبي بلدي  ذو  -      
  نساء 06مقعدا =  19مجلس شعبي بلدي  ذو  -      
  نساء  07مقعدا =  23مجلس شعبي بلدي  ذو  -      
  نساء 10مقعدا =  33مجلس شعبي بلدي  ذو  -      
  امرأة  13مقعدا =   43مجلس شعبي بلدي  ذو  -      
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الولائیة، یتوقف تسلیم الاستمارة إلى ممثلي المعتزمین الترشح المخول قانونا  و الشعبیة البلدیة

 الشروط الموضوعیة بعد استكمالبناء على تقدیم رسالة یعلن فیها نیة تكوین قائمة مترشحین،

إیداع قائمة الترشیحات لدى مصالح الولایة یقدم والإجرائیة المطلوبة لعملیة الترشح یتم 

أعضاء المجالس  لانتخابالتصریح الجماعي أحد المترشحین المذكورین في القائمة بالنسبة 

الولائیة وبالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني فیقدم التصریح بالترشح  أو الشعبیة البلدیة

تعذر علیه ذلك من طرف المترشح الذي یلیه مباشرة في  من طرف متصدر القائمة،وإذا

الترتیب هذا ویجب أن تتضمن قائمة المترشحین للمجالس الشعبیة البلدیة أو الولائیة عدد من 

المترشحین یساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعدد من المستخلفین لا یقل عن ثلاثین في 

وبخصوص أعضاء المجلس الشعبي الوطني  من عدد المقاعد المطلوب شغلها%)30المائة (

في قوائم تشمل على عدد من المترشحین  انتخابیةفیسجل المترشحون بالترتیب في كل دائرة 

  .مترشحین إضافیین )3(بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها ویضاف إلیهم ثلاثة 

قائمة یرفق التصریح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في ال     

  یتكون من الوثائق التالیة : 

  مستخرج من شهادة المیلاد، -

 3یقل تاریخها عن ثلاث 3مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة القسیمة رقم -

 أشهر،شهادة الجنسیة،

 شهادة الإقامة، -

 نسخة طبق الأصل من بطاقة التعریف أو أي وثیقة تثبت الهویة، -

شهادة تسجیل في القائمة الانتخابیة للدائرة نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب او  -

  الانتخابیة المعنیة بتقدیم الترشح،

 شهادة أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها، -

 نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابیة، -

 صورتان شمسیتان واحة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها، -

نسخة طبق الأصل من بطاقة التعریف للموقع أو أیة وثیقة أخرى تتثبت هویته بالنسبة  -

القنصلیة بالنسبة  الممثلیة الدبلوماسیة أو لقوائم المترشحین الأحرار،بطلب من إدارة الولایة أو
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  لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أو إدارة الولایة بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 

من صحیفة السوابق القضائیة لكل  2الولائیة من السلطة القضائیة المختصة القسیمة رقم أو 

مترشح مذكور في قائمة المترشحین، یجب إیداع التصریحات بالترشح بالنسبة لأعضاء 

كما أنه ینتهي  1الاقتراعالمجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة قبل خمسین یوما كاملا من تاریخ 

یوما كاملة من تاریخ الاقتراع بالنسبة  )45(أجل إیداع قوائم المترشحین قبل خمسة وأربعین 

لا یجوز القیام بأي إضافة أو إلغاء أو تغییر للترتیب بعد  2لأعضاء المجلس الشعبي الوطني

  هذه الحالةإیداع قوائم الترشیحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول المانع القانوني وفي 

أو تلك تمنح أجل أخر لتقدیم ترشیح جدید في أجل أقصاه شهر قبل تاریخ الاقتراع وإذا  

تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة فإن اكتتاب التوقیعات المعدة تبقى صالحة هذا 

الولائیة وبخصوص أعضاء المجلس الشعبي  بخصوص أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و

تعدیل أي قائمة مترشحین مودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة و حسب الوطني لا یمكن 

 الشروط الآتیة : 

إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إیداع الترشح یستخلف من  -

الحزب الذي ینتمي إلیه أو حسب ترتیب المترشحین في القائمة إذا كان من المترشحین 

 الأحرار.

 ترشحي القائمة بعد انقضاء آجل إیداع الترشیحات لا یمكن استخلافهإذا توفي مترشح من م

تبقى قائمة المترشحین الباقین صالحة دون إجراء أي تعدیل على الترتیب العام للمترشحین 

في القائمة و یرتب المترشحین الذین یوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة 

لفون و فیما یتعلق بالقوائم الحرة تبقى الوثائق التي أعدت لإیداع فیهم المترشحین المستخ بمن

  القائمة الأصلیة صالحة .

  

  

  

                                                
 . 01-12من القانون العضوي  73المادة  -1
 01-12من القانون العضوي  93لمادة ا -2
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  : دراسة ملف الترشحالفقرة الخامسة 

أعضاء  انتخاب المحلیة أو للانتخاباتتنظم عملیة دراسة ملفات الترشح سواء بالنسبة 

المجلس الشعبي الوطني بإنشاء خلیة على مستوى الولایة یشترط في المشرفین على الخلیة 

تزود من جمیع جوانبه و  الانتخاباتأن یكونوا من الإطارات الأكفاء المتحكمین في ملف 

الخلیة بجمیع الأدوات اللازمة للقائمین على العملیة و توضع تحت تصرفها سجلات خاصة 

ة من طرف الولاة كل سجل یتضمن جمیع المعلومات المتعلقة بسیر العملیة مؤشر و مرقمة 

 المترشحین وألقاب السیاسي،تاریخ وساعة الإیداع،أسماء ،الانتماء ولقب مودع القائمة اسم

ومطابقتها للقانون العضوي  إمضاء السلطة المعنیة تخضع دراسة ملفات الترشحو  ختم

خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة  لاسیما الأحكام المتعلقة بعدم القابلیة للانتخاب للانتخابات

بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها 

وكذا النصوص التنظیمیة المطبقة لهذا  81،83،89وظائفهم المنصوص علیها في المواد

  لذان یحكمان دراسة و مراقبة ملف الترشح هما: القانون والمبدآن العامان ال

قرار رفض أي ترشح أو قائمة  96و 77الآجال القانونیة بحیث حددت المادتین احتراممبدأ  -

والذي یجب أن تبلغ تحت طائلة البطلان خلال عشرة أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح 

  بالترشح .

كورتین آنفا الجهات المختصة بدراسة الملفات على مبدأ تبریر القرار: ألزمت المادتین المذ -

یكون قرار الرفض محلا  أنتعلیل قرار رفض ترشیح أو قائمة تعلیلا قانونیا واضحا على 

  للطعن أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة إقلیمیا .
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  :الفرع الثاني

  الحملة الانتخابیة

 أحسنخبرة موروثة في  أولم یعد خوض الحملات الانتخابیة مجرد اجتهاد شخصي  

علما یدرس في كبرى الجامعات العالمیة كعلم مستقل وفنا تطبیقیا  أصبح إنما و الأحوال

التشویق السیاسي  أنشطةباعتبارها احد  الانتخابات إدارةیجوز تسمیته بتكنولوجیات 

 إرادةحدیثة ومعقدة الهدف منها التأثیر على  أسالیبو والاجتماعي تعتمد على وسائل 

جدیة ونزاهة العملیة  أن، ومن المستقر علیه 1الحزب أوالناخبین لاعتناق مبادئ المترشح 

العملیة الانتخابیة یراعى  لإدارة ةوتنظیمیالانتخابیة تقتضي القیام بوضع ضوابط تشریعیة 

جهم بكل مانووجهات نظرهم وبر  أفكارهمفیها منح كل المترشحین فرص متساویة لعرض 

الوسائل المسموحة بها في الدعایة الانتخابیة من جهة ومراعاة الجانب المالي للمترشح وذلك 

المواطنین  أمامالفرصة  إتاحةفي الدعایة بغیة  إنفاقهابوضع حدود دقیقة للمبالغ التي یمكن 

 الأثریاءخابات على نحو متكافئ مع المادیة لخوض الانت الإمكانیاتالذین تعوزهم  الأكفاء

وعلیه سنحاول معالجة هذا الفرع من خلال تعریف الحملة الانتخابیة ومبادئها في الفقرة 

تمویل الحملة  إلىلحملة الانتخابیة في الفقرة الثانیة وفي الفقرة الثالثة نتطرق اووسائل  الأولى

  الانتخابیة .  على تنظیم الحملة الانتخابیة وفي الفقرة الرابعة تحدید الجهة المشرفة

 تعریف الحملة الانتخابیة ومبادئها  الفقرة الأولى:

  :تعریفهـا - أولا

هي الفترة التي تسبق موعد الانتخابات المحددة رسمیا وقانونیا أي بموجب قانون   

  .2الانتخابات  والتي یتقدم خلالها المرشحون للانتخابات قصد عرض برامجهم على الناخبین

  و هـــي مجموعـــة الأنشـــطة التـــي یقـــوم بهـــا المترشـــحون أو القائمـــات المترشـــحة أو مســـاندوهم أ

ـــا للتعریـــف بالبرنـــامج الانتخـــابي  البـــرامج المتعلقـــة أو أو الأحـــزاب خـــلال الفتـــرة المحـــددة قانون

                                                
حسن عبد الرزاق الأمین، النظام القانوني للحملة الانتخابیة لمرشح منصب رئیس الجمھوریة في الجزائر ،مذكرة من -1

، 2009/2010كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة ، -1-جامعة الجزائر اجل الحصول على شھادة الماجستیر فرع القانون العام ، 
 .20ص

الجزائري، دفاتر السیاسة  الانتخاباتالزاوي محمد الطیب،قندوز عبد القادر، تنظیم الحملات الإنتخابیة من خلال قانون  -2
 .246والقانون قسم العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة ، ص 
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بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعایة والأسالیب المتاحة قانونـا قصـد حـث النـاخبین علـى 

  . 1لفائدتهم یوما الاقتراعالتصویت 

هي وسیلة للتعبیر ولتقدیم المرشح لبرنامجه و أفكاره خارج إطار العنف  الدعایة الانتخابیة :

وفي هذا المجال یقوم المرشحون بالترشح داخل تراب الدولة لملاقاة الناخبین وإقناعهم بتبني 

  لمن یخالف أحكامه.برنامجه وذلك كله وفقا لما یحدده القانون كما تفرض جزاءات 

التي تهدف  الاتصالیعرف الدكتور صفوت محمد العالم الدعایة الانتخابیة:كافة الأنشطة 

إلى تدعیم الثقة في الحزب أو في المرشحین السیاسیین بشأن حالة انتخابیة معینة و إمداد 

الیب المتوفرة جمهور الناخبین بالمعلومات ومحاولة التأثیر فهم بكل الوسائل والإمكانات والأس

من خلال جمیع قنوات الاتصال والإقناع بهدف الفوز في الانتخابات،أو زیادة مؤیدي الحزب 

  ومرشحیه وإبراز صورته المرغوبة أمام الناخبین.

الحملة الانتخابیة هي مجموعة من الجهود  یرى الدكتور یحي السید الصباحي:بأن  

  التي یبذلها المرشح بغیة حفز المواطنین للتصویت علیه.

  كما عرفها الدكتور السید علیوة بأنها:مجموعة الأنشطة التي یقوم بها الحزب   

أو المرشح السیاسي بهدف إمداد جمهور الناخبین بالمعلومات عند برنامجه وسیاساته 

التأثیر فیهم بكل الوسائل والأسالیب والإمكانات المتوفرة من خلال جمیع وأهدافه ومحاولة 

قنوات الاتصال والإقناع بهدف الحصول على أصوات الناخبین وتحقیق الفوز في 

2الانتخابات
.  

 : مبادئ الحملة الانتخابیة - ثانیا

تعبیرها عند لضمان نزاهة وشفافیة الانتخابات وصدق  :مبدأ المساواة بین المرشحین - أ

الرأي العام یجب كفالة المساواة في استخدام وسائل الإعلام من جانب كافة الأطراف 

المشاركة في العملیة الانتخابیة مرشحین أحرار وأحزاب سیاسیة تحت مبدأ عدم التمییز بینهم 

  بسبب الثقل المالي أو التأیید الحكومي ویتجسد مبدأ المساواة من خلال:

                                                
یتعلق بالانتخابات والاستفتاء ،الرائد الرسمي للجمھوریة  2014ماي  26مؤرخ في  2014لسنة  16قانون أساسي  عدد  -1

  . 1382، ص  2014ما ي  27- التونسیة 
لمرشح منصب رئیس الجمھوریة في الجزائر، مذكرة شھادة  الانتخابیةحسن عبد الرزاق الأمین، النظام القانوني للحملة  - 2

  ،ص 2009/2010) كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة  1معة الجزائر (الماجستیر فرع القانون العام : جا
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  الحملة الانتخابیة.تحدید مدة   -

المساواة في منح الإذن بتنظیم التجمعات الانتخابیة بین المرشحین في مختلف أنحاء  -

 الوطني لعرض أفكارهم.

تكافؤ الفرص في استعمال وسائل الإعلام المسموعة والمرتبة بتخصیص أوقات لكل  -

  مرشح للانتخابات لتمكینه من تقدیم برنامجه للناخبین بطریقة عادلة.

یقتضي هذا المبدأ وقوف السلطة الإداریة على مسافة مبدأ حیاد السلطة الإداریة:  –ب

واحدة مع كل المترشحین وذلك من خلال المهمة المسندة لها و المتمثلة أساسا في توفیر 

الشروط الضروریة لنجاح سیر العملیة الانتخابیة،وقد كرس المشرع مبدأ الحیاد من خلال 

وعلى الرغم من النص ، 2012جانفي  12المؤرخ في  01-12من القانون  161أحكام المادة 

على هذا المبدأ فإن تطبیقه العملي یتوقف على مدى النضج والوعي السیاسي للشعب الذي 

القرار السلیم واختیار الأصلح كما تبقى ضرورة حیاد الإدارة في كافة  اتخاذیتمكن من 

حملة الانتخابیة من الأولویات حتى تتحقق الدیمقراطیة إجراءات العملیة الانتخابیة ومنها ال

  التعددیة العملیة والحقیقیة.

  : مبدأ شرعیة الإجراءات والوسائل المستعملة في العملیة الانتخابیة -ج

على اعتبار أن الحملات الانتخابیة لم تعد مجرد تهریجا سیاسیا أو اجتهاد شخصي بل      

تحت مسمى تكنولوجیا إدارة الانتخابات باعتبارها أحد أصبحت علما یدرس في الجامعات 

أنشطة التسویق السیاسي والاجتماعي ولذا تعتمد على وسائل وأسالیب حدیثة ومعقدة الهدف 

منها هو التأثیر على إرادة الناخبین لاعتناق مبادئ المرشح أو الحزب، وقد أحاطها المشرع 

المستعملة فیها بمجموعة من الإجراءات الواجب الجزائري من أجل شرعیة إجراءاتها والوسائل 

  إتباعها على غرار :

  منع كل حملة انتخابیة خارج الفترة القانونیة. -

یمنع استعمال أي طریقة إشهاري تجاریة لغرض الدعایة الانتخابیة طیلة الحملة  -

  الانتخابیة.
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یاس شعبیة المرشحین منع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوایا الناخبین في التصویت وق -

) ساعة وخمسة أیام للجالیة المقیمة بالخارج منذ تاریخ 72قبل اثنین وسبعین ساعة (

  .الاقتراع

  وسائل الحملة الانتخابیةالفقرة الثانیة: 

هناك عدة آلیات للدعایة الانتخابیة یستعملها المترشحون بغیة محاولة استقطاب      

الناخبین للتصویت علیهم وعلى برامجهم خلال الاستحقاقات السیاسیة لاسیما في الانتخابات 

النیابیة أو الرئاسیة،إذ یكون لكل قائمة أثناء تقدیم برنامجها للناخبین للحملة الانتخابیة مجال 

ل في وسائل الإعلام التلفزیة والإذاعیة وكذا وسائل الإشهار الأخرى مثل عاد

  الإلصاق،الاجتماعات العمومیة والمنادي العمومي في الوسط الریفي.

  وسائل الإعلام التلفزیة والإذاعیة :أولا

اشترط المشرع الجزائري على كل مرشح لأي استحقاق سیاسي وجوبیة إیـداع البرنـامج   

المــراد شــرحه خــلال الحملــة الإنتخابیــة والملــزم باحترامــه ولكــي یــتمكن المرشــح مــن  الانتخــابي

مــن  191شــرح برنامجــه وضــع لــه آلیــة الإعــلام التلفــزي والإذاعــي وقــد حــددت أحكــام المــادة 

 یكون لكل مرشـح للانتخابـات المحلیـةالقانون العضوي شروط وكیفیة استعمالها بالنص على :

ـــدیم برنامجـــه للنـــاخبین مجـــال عـــادل فـــي وســـائل الإعـــلام  ة قصـــدأو التشـــریعیة أو الرئاســـی تق

التلفزیـة والإذاعیــة الوطنیـة والمحلیــة تكـون مــدة الحصــص الممنوحـة متســاویة بـین كــل مترشــح 

الرئاســیة،وتختلف بالنســبة إلــى الانتخابــات المحلیــة والتشــریعیة تبعــا لأهمیــة  للانتخابــاتوآخــر 

السیاســــي أو مجموعــــة أحــــزاب سیاســــیة، یســــتفید عــــدد المترشــــحین الــــذین یرشــــحهم الحــــزب 

المترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منهم من نفس الترتیبات الواردة فـي هـذه المـادة، تسـتفید 

مـن مجـال  الاسـتفتائیةفـي إطـار الاستشـارات  الانتخابیـةالأحزاب السیاسـیة التـي تقـوم بالحملـة 

ت المناسـب شـروط إنتـاج حصـص التعبیـر عادل في وسائل الإعلام العمومیة، تحـدد فـي الوقـ

وبرمجتها وبثها مـن قبـل المؤسسـتین العمـومیتین للتلفزیـون  الانتخابیةالمباشر المتعلقة بالحملة 

تحــدد الضــوابط  1وقــد صــدر عــن المجلــس الأعلــى للإعــلام توصــیة والبــث الإذاعــي المســموع

                                                
تحدد الضوابط المتعلقة بتغطیة أجھزة الإعلام لنشاط الجمعیات ذات الطابع ، 1991أفریل  29مؤرخة في  1توصیة رقم  -1

للجمھوریة الجزائریة  ة، الجریدة الرسمیالمتعلق بالإعلام 1990أفریل  03المؤرخ في  07 – 90السیاسي طبقا للقانون 
 . .  1991أوت  9مؤرخ في  54العدد 
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  یاســـــــــي طبقـــــــــا المتعلقــــــــة بتغطیـــــــــة أجهـــــــــزة الإعــــــــلام لنشـــــــــاط الجمعیـــــــــات ذات الطــــــــابع الس

بـالإعلام كمــا صـدر بمناسـبة الانتخابــات المتعلـق  1990أفریــل03المـؤرخ فـي  07–90للقـانون 

یحـــدد الشـــروط إنتـــاج  1997ســـبتمبر  23مـــؤرخ فـــي  351 -97المحلیـــة مرســـوم تنفیـــذي رقـــم 

               لانتخـــاب المجـــالس الشـــعبیة البلدیــــة  حصـــص التعبیـــر المباشـــر المتعلقـــة بالحملـــة الانتخابیـــة

، وبرمجتهـا وبثهـا مـن قبـل المؤسسـتین العمـومیتین للتلفزیـون 1997اكتـوبر23الولائیة في یـوم  و

الأولـى علـى " یحـدد شـروط إنتـاج حصـص التعبیـر نصـت المـادة  إذوالبث الإذاعـي المسـموع 

ــــة الانتخابیــــة لانتخابــــات المجــــالس الشــــعبیة البلدیــــة و ــــ المباشــــر المتعلقــــة بالحمل   ة فــــيالولائی

وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستین العمومیتین للتلفزیـون والبـث الإذاعـي  1997أكتوبر23یوم  

المســموع یتــدخل فــي إطــار حصــص التعبیــر المباشــر الممثلــون المفوضــون قانونــا عــن قــوائم 

المترشـحین الـدین یتقـدمون باسـم حـزب او عـدة أحـزاب سیاسـیة او فـي إطـار قـوائم حـرة تطلـق 

 للحصــص المبرمجــة یومیــاالإجمالیــة ترشــحین تحــدد المــدة علیهــا أدنــاه تســمیة ممثلــي قــوائم الم

  كما یلي: 

 .بمقدار ساعة واحدة من یوم السبت إلى یوم الجمعة :في التلفزیون  -

في كل  : بمقدار ساعة واحدة من یوم السبت إلى یوم الجمعةالمسموعة الإذاعةفي  -

 .من القنوات الأولى والثانیة والثالثة واحدة

یقدمها التلفزیون على أمواج القناة الوطنیة حسب نفس الشروط  تبث التدخلات التي  

  بث حصص التدخل التي مواقیت ن أ، هذا و 1عبر قناة البث بواسطة القمر الصناعي

  الرئیسیة في مختلف القنوات قد حددت بموجب  الأخباردقیقة حول نشرات  30مدتها 

، تخضع عملیة برمجة تواریخ بث هذه الحصص 2أعلاه إلیهمن المرسوم المشار  4المادة 

                                                
یحدد الشروط إنتاج حصص التعبیر  1997سبتمبر  23المؤرخ في  351 -97من المرسوم التنفیذي  2،3،  1المواد  -1

 .1997أكتوبر 23المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابیة لانتخاب المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة في یوم 
دقیقة حول نشرات الأخبار الرئیسیة في  30على انه : تحدد مواقیت بث هذه الحصص التي مدتها  4نصت المادة  -2

دقیقة إلى الساعة  20من یوم السبت إلى الخمیس من الساعة السابعة مساء و -مختلف القنوات كما یأتي: * التلفزیون : 

  دقیقة. 50دقیقة إلى الساعة الثانیة و 20ودقیقة ومن الساعة الثانیة عشر    50السابعة مساء و

دقیقة ومن الساعة  50دقیقة إلى الساعة السابعة مساء و 20من یوم الجمعة من الساعة من الساعة السابعة مساء و  -

  دقیقة 50دقیقة إلى الساعة الثانیة و 20الثانیة عشر    و
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للجنة المستقلة لمراقبة انتخابات المجالس وأوقاتها لعملیة القرعة في جلسة علنیة تحت رعایة ا

ساعة على الأقل قبل افتتاح الحملة الانتخابیة  )72(الولائیة اثنین وسبعین  الشعبیة البلدیة و

وبحضور ممثلي قوائم المترشحین المفوضین قانونا والمدیرین العامین للمؤسستین العمومیتین 

  . 1المسموع الإذاعيللتلفزیون والبث 

 تغطیة النشاطات ومهرجانات المترشحین: 

تكون تغطیة نشاطات المترشحین خلال الحملة الانتخابیة بطلب منها بصفة عادلة ومنصفة 

وان یتم ترتیب وهذا في حدود حجم زمني یساوي دقیقتین لكل مترشح أثناء النشرات الأساسیة 

التغطیة بطریقة تضمن العدل والإنصاف عبر مختلف النشرات الیومیة، یقدم طلب التغطیة 

) ساعة على الأقل من انعقاد النشاط او المهرجان،دون الإخلال بإلزامیة العدل 48قبل(

 ) ساعة لحد أقصى48والمساواة بین المترشحین یتم البث في اقرب الآجال دون أن یتجاوز (

غطیة نشاطات المترشحین خلال الحملة الانتخابیة مساحات لت تخصص الصحف العمومیة

  .2نیة متساویةبصفة عادلة ومنصفة وفي ظرف تق

  الإلصـاق:ثانیا

أماكن  على: تخصص داخل الدائرة الإنتخابیة 01-12من القانون  195نصت المادة   

عمومیة لإلصاق الترشیحات توزع مساحتها بالتساوي. وعلیه یتمثل مكان الإلصاق في شكل 

موقع معین من طرف البلدیة تحت إشراف الوالي ورقابته تثبت فیه لوحات الإلصاق 

المتخصصة خلال الحملة الانتخابیة هذا بالنسبة لعملیة الإلصاق التي تتم داخل التراب 
                                                                                                                                                   

  * الإذاعة المسموعة 

من یوم السبت إلى یوم الخمیس من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال إلى الساعة الثانیة بعد الزوال  - القناتین الأولى والثانیة : - أ

  ومن الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثامنة والنصف مساء.

إلى الساعة الثامنة یوم الجمعة من الساعة الثانیة والنصف بعد الزوال إلى الساعة الثالثة بعد الزوال ومن مساء الساعة الثامنة  -

  والنصف مساء .

من یوم السبت إلى یوم الخمیس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ، یوم  - القناة الثالثة : -ب

ء إلى الساعة الثامنة الجمعة من الساعة الثانیة والنصف بعد الزوال إلى الساعة الثالثة بعد الزوال ومن الساعة السابعة والنصف مسا

  مساء .
 

 .12، المرجع السابق ،ص  351- 97من المرسوم  6المادة  -1
 79یتعلق بنشر المداولة رقم ، 1999مارس  13مؤرخ في  62- 99، من المرسوم التنفیذي  21، 20،  19لمواد ا -2

ات الرئاسیة ، الجریدة الرسمیة الصادرة عن اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخاب 1999مارس  7المؤرخة في 
  في  ةالمؤرخ 18للجمھوریة الجزائریة العدد 
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ة للدوائر الانتخابیة في الخارج تتولى لصارح المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة الوطني أما بالنسب

تعین المواقع المخصصة للإلصاق على مستوى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة بالتشاور 

 06المؤرخ في  29-12مع اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات،وقد حدد المرسوم التنفیذي 

  ر وفترة الإلصاق.كیفیات إشها 2012فیفري 

تبــدأ " مــن المرســوم التنفیــذي المشــار إلیــه آنفــا علــى أن 03: نصــت المــادة فتــرة الإلصــاق  - أ

  القـــــانون  مـــــن 188وفقـــــا لأحكـــــام المـــــادة  الانتخابیـــــةعملیـــــة التعلیـــــق مـــــع انطـــــلاق الحملـــــة 

السـاعة الثامنـة مسـاء  ىیكون التعلیق نهارا من السـاعة السـابعة صـباحا حتـ 01-12العضوي 

وبمبـادرة مــن المترشــحین الــذین یتحملــون نفقــات الإشــهار زیــادة علــى إشــكال الإشــهار الأخــرى 

المقررة في التشریع والتنظیم المعمول بهمـا سـواء كـان ذلـك عـن طریـق التعلیـق أو كـان شـفویا 

  .1أو دعائم كتابیة

صاق بالتساوي والإنصاف : حرصا على توزیع الأماكن المخصصة للإلأماكن الإلصاق -ب

على أن تتحدد المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحین  06أقر المشرع في المادة 

یوما من تاریخ افتتاح  )15(تحت إشراف اللجنة الولائیة لمراقبة الانتخابات قبل خمسة عشر 

من  05دة الحملة الانتخابیة كما یجب أن یكون الإلصاق داخل الأماكن المحددة في الما

  یحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعلیق كما:التي نصت على المرسوم التنفیذي

  یأتي : 

نسمة أویقل  20.000مكانا في البلدیات التي یكون عدد سكانها یساوي )15خمسة عشر( -

  عنها.

 40.000و 20.001مكانا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین ) 20(عشرون -

  نسمة. 

                                                
من  89و  88الحالتین المنصوص علیهما في المادتین  باستثناءعلى أنه :  01-12من القانون  188تنص المادة  -  1

) أیام من 03، وتنتهي ثلاثة ( الاقتراع) یوما من تاریخ 25مفتوحة قبل خمسة وعشرون ( الانتخابیةالدستور تكون الحملة 

  .الاقتراعتاریخ 
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 100.000و 40.001مكانا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  )30(ثلاثون -

  نسمة. 

 100.001عدد سكانها بین مكانا في البلدیات التي یتراوح) 50(خمسة وثلاثون-

  نسمة. 180.000و

نسمة في البلدیات التي یزید  عدد سكانها بین  10.000) لكل 2مكانان إضافیان ( -

  .نسمة 180.000

توزع المساحات المخصصة للإلصاق على قوائم المترشحین بعدل وعلى قدم المساواة 

بناء على التوزیع المحدد من طرف اللجنة الولائیة لمراقبة الانتخابات على أن تنهي مصالح 

البلدیة في غضون الثمانیة أیام التي تسبق تاریخ افتتاح الحملة الانتخابیة،تعیین داخل كل 

ن المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحین بموجب قرار من مكان من الأماك

  طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي.

  الاجتماعات العمومیة الانتخابیة والتجمعات :ثالثا

المعـــــــدل والمتمم،المتعلـــــــق ، 1991دیســـــــمبر  02المـــــــؤرخ فـــــــي19-91نـــــــص القـــــــانون 

الإجراءات الواجب إتباعها لعقـد بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة على سلسلة من الأحكام و 

اجتمـــاع عمـــومي بمناســـبة حملـــة انتخابیـــة وقـــد عرفـــت المـــادة الاجتمـــاع العمـــومي بأنـــه تجمـــع 

مؤقت لأشخاص متفق علیه یـنظم خـارج الطریـق العمـومي وفـي مكـان مغلـق بإمكانـه اسـتقبال 

 الجمهــــور قصــــد تبــــادل الأفكــــار أو الــــدفاع عــــن مصــــالح مشــــتركة یقــــدم التصــــریح مــــن أجــــل

ـــى موافقـــة  ـــل 03العمـــومي ثلاثـــة ( الاجتمـــاعتنظـــیم الحصـــول عل ـــام كاملـــة علـــى الأقـــل قب ) أی

یقدم وصل التصریح عند كل طلـب مـن السـلطة المختصـة علـى أن یتحمـل منظمـي ، 1انعقاده

  الاجتمـــــاع العمـــــومي وكـــــذا أصـــــحاب التصـــــریح مســـــؤولیة الاجتمـــــاع مـــــن بدایتـــــه إلـــــى غایـــــة

منظمیــه فــي حالــة التأكــد مــن أنــه یشــكل خطــرا  للــوالي منــع اجتمــاع مــع إبــلاغ اختتامــه،یمكن 

  حقیقیا على النظام العام.

                                                
وألقابهم، عناوینهم الشخصیة، أرقام بطاقات هویتهم  الاجتماعیتضمن التصریح المعلومات الآتیة : أسماء منظمي  -1

  الاجتماع.، مدة الاجتماعوعدد الأشخاص المنتظر حضورهم فیه ، تاریخ ومكان  الاجتماعوتاریخ ومكان إصدارها، هدف 
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یجب أن تكون الإجابة المتضمنة رفض الطلب مقنعة،تعقد  وفي هذا الشأن

الاجتماعات العمومیة والتجمعات التي یعتزم المترشحون تنظیمها في إطار الحملة الانتخابیة 

غیر أنه یمكن عقدها استثنائیا على مستوى المساحات  ،ومؤمنة مسبقافي قاعات مغلقة 

المخصصة للریاضة وكذا الأماكن العمومیة بالنسبة للبلدیات التي تنعدم فیها المنشآت التي 

تستطیع احتضان الاجتماعات العمومیة والتجمعات یجب أن تكون المنشآت المخصصة 

یجب أن تكون المنشآت المخصصة لاحتضان لاحتضان الاجتماعات العمومیة والتجمعات 

الاجتماعات العمومیة والتجمعات المبرمجة في إطار الحملة الانتخابیة محل حمایة أمنیة 

مناسبة على أن تكون مهمة الأجهزة الأمنیة خلال مدة الحملة الانتخابیة حمایة الضواحي 

ین في الاجتماعات المباشرة للقاعات والمنشآت وكذا ضمان حمایة المنشطین المشارك

والتجمعات فیما یتعلق بتوزیع القاعات والمنشآت المخصصة للاجتماعات العمومیة فیتم طبقا 

  للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات.

  تمویل الحملة الانتخابیة : الفقرة الثالثة

عملیة تنظیم وإشراف وضبط لقد تبلورت عملیة الإنفاق الانتخابي وتطورت من كونها مجرد 

"في الدیمقراطیات الغربیة وحتى 1الإنفاق وصولا إلى تحولها باتجاه "التمویل العام للانتخابات

المحازبین  و الأفرادسبعینیات القرن الماضي كان تأمین التمویل انتخابي یرتكز على تطوع 

الیمین والتي تظم عددا  أحزاب أن، في حین الیسار وتقدیم عملهم كجزء من التبرع أحزابفي 

ولم یكن وتبرعات فردیة كبیرة  حملات إلى أكثر قلیلا من المتطوعین في صفوفها استندت

للدولة أي نوع من أنواع التدخل في عملیة تنظیم الإنفاق الانتخابي او التمویل العام المباشر 

ساع دائرة الدعایة ومع الانتشار السریع للتسویق السیاسي ومع ات للأحزاب والقوى السیاسیة

،لم یعد النموذج السابق كافیا لضمان الحملات الانتخابي والترویج السیاسیین المرافق لكل

 إلىازدیاد الحاجة  إلى أفضىتنافس انتخابي متوازن وفقا للآلیات العصریة هذا الواقع الجدید 

لانتخابیة مع رسوخ تمویل الحملات ا إلىالمال الانتخابي وقد ترافق هذا الازدیاد في الحاجة 

ما منع المرشحین التنظیم الإداري لمراقبة الإنفاق الانتخابي وضبطه خلال السنوات الماضیة 

                                                
یقصد بالتمویل العام للانتخابات مساھم الدولة بتمویل جزء او كل من الإنفاق الانتخابي للأحزاب او الكتل السیاسیة  -1

  المشاركة في الانتخابات 
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من الإنفاق وجمع المال بشكل غیر محدد وغیر مقنن، لذلك كان من الضروري إیجاد صیغة 

لسیاسیة تضمن من جهة إنفاقا انتخابیا عادلا وفي نفس الوقت لا تحرم الأحزاب والكیانات ا

الأمر الذي یضمن في المحصلة العامة من حقها في خوض العملیة الانتخابیة بحریة 

  انتخابات دیمقراطیة.

في هذا الإطار ظهرت الحاجة تدریجیا لتمویل عام للانتخابات یؤمن من جهة جزء 

ویضمن في جانب أخر إمكانیة مراقبة عملیة الإنفاق وقد اجمع  1من التمویل الانتخابي

  عل عدة نقاط الهدف منها :الاجتهاد الفقهي 

  تقنین التبرعات الضخمة عبر تحدید حد أقصى لهذه التبرعات.-

  تشجیع التبرعات الفردیة الصغیرة للمترشحین،عبر إعفائهم من الضریبة . -

  یاسیة .مراقبة الذمة المالیة للطبقة الس  -

  تحدید سقف للإنفاق الانتخابي. -

  اعتماد التمویل العام للإنفاق الانتخابي. -

أما بخصوص الدول العربیة ففي واقع الأمر لا تتطرق الأنظمة الانتخابیة في غالبیة 

الدول العربیة إلى موضوع تمویل الحملات الانتخابیة والإنفاق الانتخابي بشكل مستقل 

في فقرات ومواد باستثناء الجزائر الذي ینص قانونها العضوي  ومفصل وان وردت فترد

المتعلق بنظام الانتخابات عن موضوع النفقات الانتخابیة للانتخابات الرئاسیة وانتخابات 

  أعضاء المجلس الشعبي الوطني دون الانتخابات المحلیة .  

                                                
تعتبر السوید من أوائل الدول التي اعتمدت مبدأ التمویل العام للانتخابات في إطار تنظیم الإنفاق الانتخابي وذلك عام  -1

  :استنادا إلى ثلاثة قواعد أساسیة  1966
  التمویل المقدم إلى الأحزاب السیاسیة الجدیة والتي تملك حضورا سیاسیا حقیقیا .  –
  .الدعم المالي بناء على طلب معلل من الحزب اوالمرشح  -
  .التمویل الانتخابي بشكل نسبي حسب الحجم البرلماني للكتل السیاسیة  -

بموجب القانون الصادر في          1988، فرنسا سنة  1987، ، اسبانیا سنة 1983، المملكة المتحدة  1968تلتھا ألمانیا سنة       
، الأول ضمن سلسلة من القوانین والذي برمج نظام تمویل الأحزاب السیاسیة مع تحدید سقف الإنفاق  1988آذار 11

صدر قانونین حددا آلیة جدیدة لمراقبة الإنفاق والتمویل الانتخابیین في عام 1990ام الانتخابي وآلیة مراقبة ذلك في الع
صدر قانون یقضي بنشر أسماء الشخصیات المعنویة المتبرعة كذلك نشر الحسابات المالیة للأحزاب السیاسیة ، في  1993

الخاصة ، كما خفض من سقف الإنفاق صدر قانون منع ھذه المرة التبرعات من الشخصیات المعنویة العامة و 1995عام 
الانتخابي  ورفع من التمویل العام  إضافة إلى ذلك أصبحت عملیة التصریح عن الذمة المالیة للمرشحین الفائزین إجباریة 

 بعدان كانت اختیاریة .   
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یتم تمویل الحملة الانتخابیة 01-12من القانون العضوي 203طبقا لأحكام المادة و     

  بواسطة موارد صادرة عن :

  مساهمة الأحزاب السیاسیة. -

 مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف. -

 مداخیل المترشحین. -

وعلیه یحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنیة أو محلیة أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر 

  و أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبیة مباشرة هبات نقدیة أو عینیة أ

  .204أو أي شخص طبیعي أو معنوي من جنسیة أجنبیة المادة 

  :1تحدید سقف الإنفـاق

فرق المشرع الجزائري في عملیة الإنفاق الانتخابي لتمویل الحملة الانتخابیة بین المترشح 

ة فیما اغفل عملیة تنظیم الإنفاق الانتخابي للانتخابات الرئاسیة والمرشح للانتخابات التشریعی

  بالنسبة للانتخابات المحلیة

  الانتخابات الرئاسیة:أولا

تتجاوز  أنعلى انه:" لا یمكن  01-12من القانون العضوي  205نصت المادة  

 الأولنفقات الحملة الانتخابیة للمترشح للانتخابات الرئاسیة ستین ملیون دینار في الدور 

  ."ثمانین ملیون دینار في الدور الثاني إلىیرفع هذا المبلغ 

  الانتخابات التشریعیة:ثانیا

لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابیة لكل قائمة في الانتخابات التشریعیة حد أقصاه 

  .07ملیون دینار لكل مترشح المادة 

حدود النفقات الحقیقیة في التعویض الجزافي سواء  208و206وقد حددتا المادتین 

للانتخابات الرئاسیة او الانتخابات التشریعیة ففي الانتخابات الرئاسیة لكل المترشحین الحق 

عندما یحرز  %10في حدود النفقات الحقیقیة في تعویض جزافي قدره عشرة في المائة 

وتقل اوتساوي عشرین  %10ة بالمائة المترشحون للانتخابات الرئاسیة على نسبة تفوق عشر 

من  %20عشرین  إلىمن الأصوات المعبر عنها یرفع هذا التعویض  %20في المائة 
                                                

 "سي ما في الانتخابات غیر مباشر یهدف إلى التسویق إلى مرشح او لكیان سیا " كل إنفاق مباشر اوةالنفقات الانتخابی-1
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ثلاثین في  إلىالنفقات الحقیقیة وضمن الحد الأقصى المرخص به وترفع نسبة التعویض 

 من الأصوات المعبر عنها %20بالنسبة للمترشح الذي یحصل على أكثر من  %30المائة 

على  %20بخصوص الانتخابات التشریعیة فقد حدد المشرع للقائمة التي أحرزت على  و

من النفقات الحقیقیة  %25تحصل على تعویض بنسبة  أنالمعبر عنها  الأصواتمن  الأقل

وضمن الحد الأقصى المرخص به یمنح هذا التعویض إلى الحزب السیاسي الذي أودع 

المادة او مواد أخرى من القانون العضوي نجد أن المشرع  الترشح تحت رعایته وباستقراء هذه

استبعد القوائم الحرة من الاستفادة من نسبة التعویض الجزافیة،تجدر الإشارة أن عملیة 

التعویض الجزافیة متوقفة على إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائیة الخاصة بكل عملیة 

  انتخابیة. 

   المكلفة بالإشراف ومتابعة الحملة الانتخابیةالجهة  :الفقرة الرابعة

تسند عملیة تحضیر جمیع الجوانب المتعلقة بالحملة الانتخابیة إلى خلیة متابعة تنشط       

  على مستوى دیوان الوالي تتشكل من إطارات أكفاء تكلف تحت إشراف الوالي ما یلي :

ام أعدادها المذكورة في المرسوم متابعة عملیة تحدید أماكن الإلصاق وتوزیعها مع احتر  -

  .2012فیفري 06المؤرخ في  ،29- 12التنفیذي 

متابعة عملیة توزیع هذه الأماكن على قوائم المترشحین التي تجري تحت إشراف اللجنة  -

  الولائیة لمراقبة الانتخابات .

  استلام ومعالجة طلبات رخص تنظیم الاجتماعات العمومیة.  -

ع ممثلي قوائم المؤهلین قانونا وكذا اللجنة الولائیة لمراقبة الانتخابات برمجة الاجتماعات م -

  في الآجال المحددة والسهر على تنفیذ القرارات المتخذة.

  متابعة سیر أنشطة الأحزاب السیاسیة وقوائم المترشحین الأحرار خلال الحملة الانتخابیة. -

راقبة الانتخابات وكذا ممثلو المترشحین تعقد الاجتماعات بمشاركة أعضاء اللجنة الولائیة لم

الشروحات اللازمة حول  المؤهلین قانونا تشكل مناسبة لإفادة المعنیین بكل التوضیحات و

  كیفیة تنظیم الحملة الانتخابیة وسیرها وفقا للنصوص التشریعیة المعمول بها.
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  :المبحث الثاني

  الإجراءات المعاصرة للعملیة الانتخابیة

یعتبر التصویت من أهم المراحل الأساسیة في عملیة بناء الصرح الدیمقراطي فهو الوسیلة 

الوحیدة المجسدة لمعنى إشراك الشعب في صنع القرار وقدرته على إحداث التغییر الذي 

بترسانة قانونیة  التصویتیرتضیه ویرغبه،ولهذا كان من الضروري أن تحاط مرحلة عملیة 

، ذلك انه اذا كان ممثلیه بكل شفافیة ونزاهة رمة إرادة الشعب في اختیادقیقة بإمكانها ترج

السابقة والمعاصرة واللاحقة  الإجراءاتمجموع  إلىالمفهوم الواسع للعملیة الانتخابیة یشیر 

لفرز للعملیة الانتخابیة فان مفهومها الضیق والفني ینصب على مرحلة التصویت ثم عملیة ا

السابقة عن عملیة التصویت تقاس بمدى سلامة عملیة  فالأعمالالنتائج  إعلانعملیة  وأخیرا

 والإجراءاتمناورة تمس عملیة التصویت أو فكل شائبة  إجراءاتالتصویت وما یحقها من 

تهز مصداقیة المؤسسات المشرفة على العملیة الانتخابیة من جهة  أناللاحقة بها من شأنها 

التشریعات العالمیة ومنها التشریع  أنولذا نجد  أخرىوالمؤسسات الناجمة عنها من جهة 

اهتماما كبیرا ووضع لها ضمانات دستوریة وقانونیة وتنظیمیة من شأنها ان  أعارهاالجزائري 

المترشحین في ممارسة عملیة التصویت ونظرا لما لعملیة التصویت  تكفل حقوق الناخبین و

  : إلىطرق سنحاول الت أهمیةاللاحقة بها من  والإجراءات

  افتتاح عملیة التصویت  الأولالمطلب 

  عملیة الاقتراع وبدایة عملیة الفرز. المطلب الثاني: اختتام
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  :المطلب الأول

  افتتاح عملیة الاقتراع 

ضروریة لابد  إجراءاتالتمهیدیة للعملیة الانتخابیة باعتبارها  الإجراءاتبعد استكمال جمیع 

مرحلة  تأتيمنها حتى یكتمل المسار الدیمقراطي ویتحقق دور الناخب في العملیة الانتخابیة 

بمكان باعتبار  الأهمیةالتي تعد من وهي مرحلة الاقتراع  الأولى عن المراحل أهمیةتقل  لا

یة وان نجاح العملیة الانتخابیة متوقف على سیرورة عملیة الاقتراع في شفافیة ومصداق أن

تسف العملیة الانتخابیة برمتها وبالتالي التأثیر  أنخلل یصیب عملیة الاقتراع من شأنه  يأ

المشرع بمجموعة من الضمانات التي  أحاطهاالمباشر على المؤسسات الناجمة عنها ولذا 

تعد عملیة التصویت  كمامصداقیة وشفافیة اكبر على العملیة الانتخابیة  إضفاءمن شأنها 

م مراحل العملیة الانتخابیة فهي المرآة العاكسة لمدى نضج ووعي المخاطبین كما تعد من أه

التارموماتر الذي تقاس به درجة  الحریة الدیمقراطیة في ذلك البلد على اعتبار أنها الوسیلة  

القرار ومن أجل  اتخاذالوحیدة التي من خلالها یمارس الناخب حقه وواجبه المشاركة في 

المحافظة على سلامة وانتظام هذه العملیة أحاطها المشرع بضمانات تجب مراعاتها للوصول 

نتائج معبرة عن حقیقة وإرادة الناخب لذا یتم تناول مفهوم حق التصویت والضمانات  إلى

  .التي تحكمها

  الفرع الأول:

  وأسالیبه ومبادئه قتراعالاتعریف  

سیاسي لعملیة الموافقة كما قال موریس هوریو  تنظیمهو  الأولىالاقتراع في الدرجة          

یبدي  أنالتي یطلب منه  الإجراءاتیعطي رأیه في كل  أن إلیهفالمواطن هو الذي یطلب 

رأیه فیها وتسمى الإجراءات الاستفتائیة ویبقى أهم أشكال الاقتراع هو الاقتراع الذي یتم 

، ولضمان ممارسة الفرد لحقه الانتخابي یتعین الامتثال 1الممثلین أوواب بموجبه اختیار الن

  لمجموعة من المبادئ الأساسیة التي ترافق عملیة الاقتراع .

  

                                                
،مذكرة ماجستیر فرع الدولة  الاستحقاقات الانتخابیة المحلیة ، دراسة میدانیة لولایة وبلدیة باتنةیسین ،  ھشین -1

  .86، ص  2014- 2013كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة  -1-والمؤسسات العمومیة ، جامعة الجزائر 
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  تعریف الاقتراع وأسالیبه ومبادئهالفقرة الأولى 

  تعریف الاقتراع:أولا 

هو تلك العملیة التي یعبر بها الأفراد الذین یتمتعون بالشروط القانونیة المطلوبة عن 

 أكثرالاقتراع كله في العالم یتم بطرق مختلفة فان أن ورغم  السیاسیة تفضلاتهم توجهاتهم و

  .1بطاقة الانتخاب في صندوق الاقتراع إلقاءشیوعا في الاستخدام هو  الأسالیب

هو تعبیر كل ناخب بإرادته الحرة عن موقف معین بشأن انتخاب مرشح أو قائمة  أو

مرشحین،لذا یعد حق التصویت هو الوسیلة المادیة التي یمارس من خلالها الناخب حقه 

  وواجبه في الحیاة السیاسیة.

  أسالیب الاقتراع:ثانیا

  :عدة أصناف كما یلـيویمكن تصنیفها إلى  تتعد طرق وأسالیب التصویت من بلد إلى آخر

یعني أن جمیع المواطنین یتمتعون بحق الانتخاب دون استثناء ودون شروط  : الاقتراع العام

  سوى الشروط المتعلقة بممارسته مثل شرط السن والجنسیة.

بشروط معینة مثل المستوى التعلیمي  الانتخابیة:هو الذي یقید ممارسة العملیة الاقتراع المقید

  الي.أو النصاب الم

:هو الذي یتم في معزل عن أي شخص ویشترط في هذا الأسلوب أن یتم الاقتراع السري

  إیداع ورقة التصویت من طرف الناخب نفسه حتى لا یتسنى لأحد الإطلاع علیها.

: هو الذي یتم علنا برفع الأیدي أو هو ذلك الأسلوب الذي یختار فیه الناخب الاقتراع العلني

إزاء هذا المترشح أو ذلك بصفة علنیة و أمام الملأ بحیث یعلم العام  هرأیممثله أو یعبر عن 

  والخاص بالموقف أو الصوت الذي أدلى به لفائدة مرشح ما.

الانتخابیة ویعتمد هذا  : هو الذي یتم فیه اختیار مرشح واحد عن  الدائرةالاقتراع الفردي

  واحد. \النظام على تقسیم الدولة إلى دائرة صغیرة نسبیا تحدد لكل دائرة مقعد

                                                
  01-12منتدیات الجلفة لكل الجزائریین والعرب، ضمانات الحق الانتخابي في ظل القانون العضوي -1

E/showthread.php.htm 15، ص.  
  



 ا  مدور الإدارة في العملیة الانتخابیة (الإدارة الانتخابیة في حالة حركة) --------------- ا 

 

 164 

:هو الذي یتم فیه اختیار القائمة بدل الفرد ویأخذ هذا الأسلوب نوعین من الاقتراع بالقائمة

  ضافة القائمة إما القائمة المغلقة وفیها یمنع على الناخب إدخال أي تعدیل علیها بالإ

  أو الحذف.

هو الذي یقوم فیه الناخب بانتخاب النواب مباشرة ودون وساطة وعلى  :الاقتراع المباشر

  درجة واحدة

یعرف بأنه انتخاب على درجتین إذ یقتصر فیه دور الناخبین على  :الاقتراع غیر المباشر

  انتخاب ممثلین عنهم ثم یقوم هؤلاء باختیار النواب على غرار مجلس الأمة.

  المبادئ التي تحكم عملیة التصویت:ثالثا

عدد من المبادئ الكفیلة  الانتخابیةكل دساتیر الدول الدیمقراطیة وقوانینها  تكرس

  بسلامة العملیة  الانتخابیة حتى تعبر عن الإرادة  الحقیقیة للناخبین وهذه الضمانات هي :

: من بین أحد الضمانات التي كفلها الدستور والقانون حریة حریة التصویتمبدأ  -1

التصویت التي یجب أن یتمتع بها الناخب والمشرع إذ یفعل ذلك لا یحمي الناخب من ضغط 

الإدارة فحسب بل وحتى من تحكم الأفراد وتأثیرهم على رأیه وتتحقق حریة الفرد في أداء 

اره بالتصویت دون إكراه أو ضغط ولذا نجد واجبه الانتخابي متى كان یستطیع أن یتخذ قر 

  كل من أخل بحریة الانتخاب. 01-12من ق.ع  226المشرع عاقب في أحكام المادة 

مبدأ شخصیة التصویت: ومؤدي هذا المبدأ أن یقوم الناخب بأداء واجبه الانتخابي  -2

ضر بنفسه شخصیا، فلا یسمح لغیره بأن یقوم بهذه المهمة بدلا عنه بل یجب علیه أن یح

یوم الانتخاب وأن یضع بیده ورقة التصویت في الصندوق و الغرض من ذلك هو التأكد من 

نسبة كل صوت إلى صاحبه وهذا المبدأ هو الأصل لكن استثناءا حدد المشرع على سبیل 

  الحصر حالات اللجوء إلى الوكالة لأداء عملیة التصویت مكان بعض الأشخاص.

ي هذا المبدأ أن یقوم الناخب بالإدلاء بصوته دون أن یشعر : یعنمبدأ سریة التصویت-3

أحد بالموقف الذي أتخذه في عملیة التصویت وذلك بالقیام بإیداع ورقة التصویت في 

صندوق الاقتراع بطریقة لا یسمح للآخرین بمعرفة اتجاهه في التصویت ویفرض مبدأ 

كرس المشرع هذا المبدأ بموجب الاقتراع السري واجبات على الناخب ومكتب التصویت وقد 

  .01-12من القانون العضوي  03أحكام المادة 



 ا  مدور الإدارة في العملیة الانتخابیة (الإدارة الانتخابیة في حالة حركة) --------------- ا 

 

 165 

: أو مبدأ الصوت الواحد في عملیة الاقتراع و مقتضى هذا مبدأ المساواة في التصویت-4

المبدأ أن یكون لكل ناخب صوت واحد ولا یباشر عملیة التصویت إلا في دائرة انتخابیة 

  واحدة.

  الضوابط القانونیة التي تحكم عملیة التصویت:   الفقرة الثانیة

بعد أن یتم إصدار المرسوم المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة وبعد أن تتم عملیة        

المراجعة القانونیة للقوائم الانتخابیة وبعد أن یتم ضبط جمیع الشروط القانونیة والمادیة 

حدد لعملیة الاقتراع إلى مكاتب التصویت للعملیة الانتخابیة یتوجه الناخب في الیوم الم

للإدلاء بصوته وقد كفلت النصوص القانونیة والتنظیمیة من خلال مجموعة من التدابیر 

والإجراءات كیفیة إعداد مكاتب التصویت وإدلاء الناخبون بأصواتهم هذا كله من أجل إعطاء 

عملیة الاقتراع كل هذا في تخریجة انتخابیة ذات أبعاد تتضمن النزاهة والشفافیة في سیر 

عملیة تأطیر الانتخابات لا لتقتصر على مكاتب التصویت فحسب بل تشتمل على مراكز 

الانتخاب ولذا  یتم التطرق إلى الضوابط القانونیة التي تحكم مراكز التصویت لیتم بعدها 

  التطرق إلى الضوابط التي تحكم سیر مكاتب التصویت .

  مركز التصویت:أولا

الفقرة الثانیة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على ما  27مادة نصت ال

یلي:.." عندما یوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصویت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة 

تسمى مركز تصویت" وتوضع تحت مسؤولیة موظف یعین ویسخر بقرار من الوالي. وبقراءة 

جد أن المشرع لم یضع أي شروط خاصة لتعیین أعضاء متأنیة لنص المادة السالف الذكر ن

مراكز التصویت باستثناء أن یكون موظف ما یعني أنه أعطى سلطة تقدیریة للوالي في 

ممارسة هذا الاختصاص، كما أن اختیار الوالي لمراكز الاقتراع أو الأعضاء المشرفین 

كما أن الوالي غیر ملزم أو  علیهم لا یخضعون لرقابة الأحزاب السیاسیة أو لجان المراقبة

مطالب بتسلیم قائمة أعضاء مراكز التصویت ولیس من حق أي أحد الطعن فیهم أما 

القضاء مما یعني من الناحیة القانونیة أنه لیس هناك أي ضمان حول حیاد هؤلاء إذا ما 

 أخذنا بعین الاعتبار أهمیة مراكز الاقتراع و الصلاحیات التي یتمتع بها أعضاؤها.
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یوضع مركز التصویت تحت مسؤولیة رئیس مركز مهام مسؤول مركز التصویت:  - 1

  توزع مهامهم كالآتي 1التصویت وأربع موظفین

  مساعد مكلف بمراقبة مدخل مركز التصویت والأماكن التي تجاوره مباشرة. -

 مساعد مكلف بمساعدة الناخبین وإعلامهم. -

 مساعد مكلف بجمع النتائج وإرسالها. -

 مساعد مكلف بالإمداد. -

  ویكلف مسؤول مركز التصویت بما یلي :

  مساعدة أعضاء مكاتب التصویت في سیر العملیة  الانتخابیة. -

 توزیع الأعضاء الإضافیین حسب الغیابات الملحوظة داخل مكاتب التصویت. -

  ضمان إعلام الناخبین و التكفل بهم إداریا داخل مركز التصویت. -

 بتسلیم بطاقات الناخب المتبقیة لأصحابها.القیام  -

 جمع نسب المشاركة ونتائج الاقتراع بالتعاون مع أعضاء مكاتب التصویت. -

السهر على سلامة النظام في الضواحي القریبة من مركز التصویت وبداخله بالاستعانة  -

  عند الحاجة بأعوان القوة العمومیة.

 ر اختتام الاقتراع.ضمان جمع وحفظ العتاد الانتخابي فو  -

بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه تناط بمسؤول مركز التصویت مهام قبل عملیة   

  الاقتراع وقبل افتتاح مراكز التصویت وأثناء عملیة التصویت وعند اختتام عملیة الاقتراع.

 : قبل عملیة الاقتراع  

 سائل الاتصال.زیارة مركز التصویت والتأكد من وجود الوسائل المادیة وو  -

 اتخاذ جمیع التدابیر بخصوص نظافة وأمن الأماكن المخصصة لاستقبال الناخبین. -

جمع مساعدیه بحضور رؤساء مكاتب التصویت لتوزیع المهام كما هي محددة في  -

 الأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بها.

                                                
وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ، المدیریة العامة للحریات العامة والشؤون القانونیة ، مدیریة العملیات الانتخابیة  -1

 .2. ص 2014افریل  17، لیوم  دة مؤطري مراكز ومكاتب التصویت للانتخابات الرئاسیةمذكرة لفائوالمنتخبین ، 
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داخل مكاتب التصویت تعیین الأماكن المخصصة لممثلي المترشحین المعتمدین قانونا  -

  مع السهر على احترام التعیین المحدد.

 : قبل افتتاح مراكز التصویت :یجب على مسؤول مركز التصویت  

  التأكد من توفر العتاد والوثائق الانتخابیة على مستوى مختلف مكاتب التصویت. -

 توزیع الأعضاء الإضافیین حسب الغیابات المحتملة داخل مكاتب التصویت. -

 مان التكفل الإداري بالناخبین وإعلامهم.ض -

  توزیع بطاقات الناخبین المتبقیة. -

  أثناء عملیة الاقتراع :یسهر مسؤول مركز التصویت  

  حسن استقبال الناخبین. -

 تفادي أي تجمع داخلو/أو خارج المركز. -

التأكد من إطعام أعضاء مكاتب التصویت ومساعدیه وممثلي المترشحین المعتمدین  -

 قانونا.

السهر على أن لا تعرقل فترة التوقف من أجل تناول وجبه الغذاء عملیات التصویت  -

 وإرسال نسب المشاركة في وقتها المحدد.

  تجمیع نسب المشاركة بالتعاون مع أمناء مكاتب التصویت. -

  عند اختتام عملیة الاقتراع:یجب على مسؤول مركز التصویت بالتعاون مع رؤساء

  ویت القیام بما یلي:مكاتب التص

تسلیم الصنادیق المشمعة المحتویة على أوراق التصویت إلى الأمین  العام للبلدیة لوضعها  -

  تحت تصرف اللجنة الانتخابیة البلدیة تحسبا لطلبها في أي وقت.

 استرجاع الوثائق الانتخابیة التي استعملت في الاستشارة الانتخابیة. -

استرجاع وجرد العتاد الانتخابي قصد تخزینه وتأمینه من طرف المصالح المختصة  -

 بالبلدیة.

تجمیع النتائج الأولیة للاقتراع المسجلة على مستوى المكاتب التابعة لمراكز التصویت  -

  .وإرساله
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  مكتب التصویت - ثانیا

التمهیدیة فهو الهیئة المكلفة یعد مكتب التصویت اللبنة الحقیقیة إلى جانب الإجراءات        

بتأطیر وإدارة عملیة الاقتراع بدایة من افتتاح أبواب التصویت والى غایة اختتام العملیة 

،كما 1والتحكم في هذه العملیة من شأنه أن یعزز من شفافیة ومصداقیة العملیة الانتخابیة

تشكیلة  إلىلذا یتم التطرق  تناط إلى جانب مهام تأطیر العملیة الانتخابیة القیام بمهام أخرى

  مكتب التصویت أولا ثم إلى المهام المناطة بهم ثانیا.

  تشكیلة مكتب التصویت -أ

من  2المتعلق بنظام الانتخابات والمادة  01-12من القانون العضوي  35بحسب المادة     

 ،المحدد لقواعد تنظیم مركز ومكتب2012افریل 11في المؤرخ179- 12المرسوم التنفیذي

، یتشكل مكتب التصویت من خمسة أعضاء أساسیین وعضوین 2التصویت وسیرهما

نائب رئیس،كاتب،مساعدان،یعینون ویسخرون بقرار من الوالي من بین  إضافیین وهم رئیس،

أعوان وموظفي الدولة التابعین للإدارات والهیئات والمؤسسات العمومیة ویمكن وبصفة 

یة التصویت تسخیر الأشخاص المسجلین في القائمة تكمیلیة وللمدة التي تستغرقها عمل

الانتخابیة والمعروفین بجدیتهم وحسن سلوكهم ویتولى الأشخاص المسخرون تأطیر مراكز 

ومكاتب التصویت على مستوى بلدیة إقامتهم،غیر انه في حالة الضرورة یتم تكییف هذا 

مكتب التصویت  الإجراء مع الخصوصیات المحلیة،یمكن عند الاقتضاء نقل أعضاء

  .3المسخرین داخل بلدیة إلى آي بلدیة أخرى بالقیم الولایة

من 115أما بخصوص مكتب التصویت بالنسبة أعضاء مجلس الأمة،فقد نصت المادة

"یتشكل مكتب التصویت من رئیس ونائب رئیس : على انه01-12القانون العضوي

التصویت بأمانة یتولاه كاتب  ومساعدین اثنین كلهم قضاة یعینهم وزیر العدل،یزود مكتب

  ضبط یعینه وزیر العدل".

  

                                                
  .4ص المرجع السابق ، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ، -1
، یحدد قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرھما 2012 أفریل 11المؤرخ في  179 - 12المرسوم التنفیذي  -2

 .13،ص.2012 أفریل 15المؤرخ في  22،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة / العدد 
، المتضمن تعیین أعضاء مكاتب التصویت وكیفیات  أدائھم 2012أكتوبر 22المؤرخ في  6940المنشور الوزاري رقم  -3

 .2الیمین،ص.
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  :مهام أعضاء مكتب التصویت  - ب

تناط ویتولى أعضاء مكتب التصویت مهام حددته النصوص التشریعیة والتنظیمیة وهذه 

  المهام قبل وأثناء وبعد اختتام عملیة الاقتراع

 المتعلق ،01-12العضويمن القانون 44و43حددت المادتین :قبل افتتاح عملیة الاقتراع

  بنظام الانتخابات مهام تقع على عاتق رئیس مكتب التصویت وهي:

التحقق قبل افتتاح عملیة الاقتراع من المطابقة الدقیقة لعدد الاظرفة القانونیة مع عدد  -

  المسجلین في قائمة التوقیعات.

فتحة واحدة فقط  یجب علیه قبل بدء عملیة الاقتراع أن یقفل الصندوق الشفاف الذي له -

  .معد خصیصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصویت

عند  خرالقیام بقفل صندوق الاقتراع بقفلین مختلفین یكون احدهما عند الرئیس والأ -

  المساعد الأكبر سنا.

والوثائق المخصصة لتسجیل  1تأكد أعضاء مكتب التصویت من وجود الوسائل المادیة -

  .2عملیة التصویت

  یتولى رئیس مكتب التصویت سلطة الآمن داخل مكتب  عملیة الاقتراعأثناء :

التصویت ویمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص یخل بالسیر العادي لعملیات التصویت وفي 

،كما یتعین علیه اتخاذ كل التدابیر 3هذه الحالة یحرر محضر بذلك یلحق بمحضر الفرز

  اللازمة لحسن سیر الاقتراع.

ئیس رئیس مكتب التصویت في كل عملیات التصویت ویكلف على یساعد نائب الر 

الخصوص بدمغ بطاقات الناخبین بوضع الختم الندي "انتخب"أو"انتخب بالوكالة" ویسهر 

  على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصویته.

                                                
، الذي یحدد 2012افریل  11المؤرخ في  179- 12من المرسوم التنفیذي  3سائل المادیة بحسب نص المادة یقصد بالو -1

) 2صندوق شفاف للاقتراع یتضمن رقما تعریفیا ومجھز بقفلین ( -قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرھما "
  ب ) ندي یحمل عبارة انتخ1ختم ( –) اثنان على الاقل 2عازلان ( –مختلفین 

 ) ندي یحمل عبارة انتخب بالوكالة 1ختم ( -
 .179-12،من المرسوم التنفیذي 05،06،07،08المواد  -2
 . 01- 12من القانون العضوي  39المادة  - 3
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ي قائمة التوقیعات یكلف كاتب مكتب التصویت بالتحقق من هویة الناخب ، البحث ف

تسلیم أوراق التصویت والظرف كما یقوم بحساب عدد المصوتین وتبلیغها في أي وقت إلى 

  رئیس مركز التصویت.

یكلف الرئیس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصویت والسهر على تجنب أي 

  تجمع داخل مكتب التصویت

  رئیس مكتب التصویت.یقوم المساعد الثاني بنفس المهام المناط بنائب   

تجدر الإشارة انه یمكن لرئیس مكتب التصویت إن یقوم بتوزیع المهام بین أعضاء 

  مكتب التصویت حسب خصوصیات كل مكتب تصویت.

 یتولى رئیس مكتب التصویت وأعضائه بعد نهایة عملیة  بعد نهایة عملیة الاقتراع

  الاقتراع المهام الآتیة:

على  01-12من القانون العضوي  47على قائمة التوقیعات نصت المادة التوقیع -

  انه"بمجرد اختتام الاقتراع یوقع جمیع أعضاء مكتب التصویت على قائمة التوقیعات".

على انه"یصرح  179-12من المرسوم التنفیذي  20التصریح العلني بالنتیجة نصت المادة -

ریر محضر الفرز في مكتب التصویت ویقوم رئیس مكتب التصویت علنا بالنتیجة فور تح

  بتعلیق نسخة أصلیة من محضر الفرز في قاعة التصویت.

تسلیم نسخة من محضر الفرز باختتام عملیة التصویت وبعد الانتهاء من عملیة الفرز  -

وإحصاء النتائج على مستوى مكتب التصویت وتدوینها في محضر الفرز وبعد التوقیع علیها 

إلى رئیس اللجنة  1تب التصویت نسخة أصلیة من محضر الفرز مع الملاحقیسلم رئیس مك

الانتخابیة البلدیة مقابل وصل استلام كما یسلم نسخة أصلیة من محضر الفرز إلى رئیس 

مركز التصویت لإرسالها إلى الوالي،تسلم نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها 

إلى كل ممثل مؤهل قانونا لقوائم المترشحین للأصل فورا من قبل رئیس  مكتب التصویت 

وتدمغ هذه النسخة على جمیع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة نسخة مصادق على 

                                                
  أوراق عد الأصوات، -یقد بالملاحق : - 1

  أوراق التصویت الملغاة و التي شك في صحتھا او نازع في صحتھا ناخبون، -                      
  الوكالات، -                      
 قائمة توقیع الناخبین موقعة من طرف أعضاء مكتب التصویت .   -                      
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مطابقتها للأصل، تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل إلى رئیس اللجنة البلدیة 

  لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا. 

  :قتراع سیر عملیة الاالفقرة الثالثة 

الأصل أن عملیة الاقتراع تتم في مكاتب ثابتة لكن استثناءا یمكن أن تتم في مكاتب        

متنقلة إذا وجدت أسباب مادیة تتصل ببعد مكاتب التصویت وتشتت السكان أو لأي سبب 

یجب أن یخضع عدد مكاتب التصویت المتنقلة التي یتم إنشاؤها  استثنائي في بلدیة ما،وعلیه

1بمعاییر تسهیل تصویت الناخبین
یدون الاقتراع یوم واحد یحدد في مرسوم رئاسي المتضمن ، 

في نفس الیوم في استدعاء الهیئة الناخبة ویبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ویختتم 

عملیة بناء على ترخیص من الوزیر المكلف بالداخلیة بطلب ، تتم هذه الة مساءالسابعساعة ال

ساعة على  )72(من الولاة للترخیص لهم باتخاذ قرارات تقدیم افتتاح الاقتراع باثنین وسبعین 

أن تنشر القرارات المتخذة في كل بلدیة معنیة بالأمر وذلك قبل یوم الاقتراع بخمسة أیام 

بالداخلیة والوزیر المكلف بالخارجیة بقرار وزاري على الأكثر،كما یمكن للوزیر المكلف 

مشترك تقدیم تاریخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرون ساعة قبل الیوم المحدد وكذلك بطلب من 

المتخذة وتعلق بمقر السفارات والقنصلیات قبل   أن تنشر القرارات على، 2القناصلة السفراء و

أیام على الأكثر من تاریخ افتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها إلى  الوزیر  )10(عشرة 

المكلف بالداخلیة وإلى الوزیر المكلف بالخارجیة هذا ویدوم الاقتراع یوم واحد یحدد بموجب 

المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة یبدأ على  الساعة الثامنة صباحا ویختتم 

أنه یمكن للوالي عند الاقتضاء، بترخیص من الوزیر المكلف بالداخلیة  في نفس الیوم غیر

أو تأخیر ساعة  اختتامه في بعض البلدیات أو ) 4(أن یتخذ قرارات لتقدیم ساعة بدء الاقتراع 

في سائر أنحاء الدائرة الانتخابیة الواحدة ویطلع اللجنة الولائیة لمراقبة الانتخابات بذلك قصد 

  .لناخبین لحقهم في التصویتتجسید ممارسة ا

                                                
 . 01- 12من القانون العضوي  30المادة  - 1
، الصادر عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ،ووزیر  2012افریل  17الوزاري المشترك المؤرخ في القرار  -  2

الخارجیة ، المتضمن الترخیص لرؤساء المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة تقدیم تاریخ الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء 
 المجلس الشعبي الوطني .
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من مكتب  )2(لا یمكن الشروع في عملیة التصویت إلا بالحضور الفعلي لعضوین   

التصویت من بینها الرئیس مع توفر الوثائق الانتخابیة والوسائل المادیة، یفتح الرئیس 

صندوق الاقتراع ویشهد الحاضرین في مكتب التصویت أن صندوق الاقتراع الشفاف مقفل 

قفلین مختلفین ثم یسلم مفتاح أحد القفلین إلى المساعد الأكبر سنا ویحتفظ بالمفتاح الثاني ب

  عند الرئیس ویقوم بعدئذ بتشمیع قفلي صندوق الاقتراع.

  : التصویت بالوكالةالفقرة الرابعة 

من المبادئ الأساسیة التي تحكم عملیة التصویت مبدأ شخصیة التصویت لكن استثناء     

إذ ،كرس المشرع بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة آلیة التصویت عن طریق الوكالة

على أنه : یمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبینة أدناه أن یمارس  53نصت المادة 

  لوكالة بطلب منه :حقه في التصویت با

  الذین یعالجون في منازلهم. أو/المرضى الموجودون بالمستشفیات و -

 أو العطب الكبیر أو العجزة. -

الذین هم في تنقل أو الذین  و/أالعمال والمستخدمون الذین یعملون خارج ولایة إقامتهم و -

 .الاقتراعیلازمون أماكن عملهم یوم 

 ون خارج ولایتهم الأصلیة.الطلبة الجامعیون الذین یدرس -

 المواطنین الموجودون  مؤقتا في الخارج. -

أفراد الجیش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحمایة المدنیة ومستخدمو الجمارك الوطنیة  -

  .الاقتراعومصالح السجون والحرس البلدي الذین یلازمون أماكن عملهم یوم 

یمارس الناخبون المقیمون بالخارج حقهم في التصویت في الانتخابات الرئاسیة      

والتشریعیة واستفتاءات لدى التمثیلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة في بلدان إقامتهم، 

یمكن لهؤلاء ممارسة حق التصویت بالوكالة بطلب منهم إذا تعذر علیهم أداء واجبهم یوم 

التمثیلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة ویجوز لهم فضلا عن ذلك ممارسة الاقتراع لدى 

  الولائیة. حق التصویت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبیة البلدیة و
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  ضوابط إعداد الوكالة :أولا

  هناك عدة ضوابط تحكم إعداد الوكالة :

وق المدنیة والسیاسیة وهي الشروط لا تمنح الوكالة إلا لوكیل واحد یكون متمتعا بالحق -

  .01-12من القانون العضوي  4و  3المطلوبة في الناخب بموجب المادة 

لا یمكن أن یحوز الوكیل إلا وكالة واحدة فقط وهذا تجسیدا لمبدأ لكل ناخب مسجل  -

صوت واحد وتجنبا لحالات التصویت المتكرر وهو الشرط الذي وضعه المشرع الفرنسي من 

 ).1(من التقنین الانتخابي 73خلال النص في أحكام  المادة 

لي یتم تحریر الوكالة من طرف الناخب لا یشترط حضور الوكیل عند إعداد الوكالة وبالتا -

من التقنین  3-73الذي یتعذر علیه أداء واجبه الانتخابي بصفة شخصیة تقابلها المادة

  .1الانتخابي الفرنسي

  إجراءات إعداد الوكالة:ثانیا

نظرا للأهمیة البالغة التي تلعبها الوكالة على اعتبار أنها صوت وتجنبا لإمكانیة      

استغلالها للمساس بمصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة أحاطها المشرع عند إعدادها 

بإجراءات خاصة فبالنسبة للأشخاص الناخبین المقیمین في الخارج الذین یتعذر علیهم أداء 

یت مباشرة أن یمارسوا بطلب منهم حق التصویت بالوكالة یعد الوكالة بعقد حقهم في التصو 

یجر أمام الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة لمكان إقامة الموكل ویجب أن یتمتع بحقوقه 

  الانتخابیة ویكون مسجلا في القائمة الانتخابیة نفسها التي تسجل فیها الناخب الموكل.

التراب الوطني تكون الوكالات الصادرة محررة بعقد وبخصوص الأشخاص المقیمین ب

أمام رئیس اللجنة الإداریة الانتخابیة یتنقل أمین اللجنة الإداریة الانتخابیة للإشهاد بناء على 

طلب الأشخاص الذین یتعذر علیهم التنقل بسبب مرض أو عاهة،أما الأشخاص المرضى 

أمام مدیر المستشفى وبالنسبة لأفراد الموجودون بالمستشفیات تعد الوكالة بعقد یحرر 

  الأسلاك الأمنیة فیتم تحریر الوكالات أمام رئیس الوحدة.

                                                
1-Code électoral du français article L. 73" Chaque mondataire ne peut disposer de plus de 
deux procuration , dont une seule établie en France Si ces limites ne sont pas respectées, la ou 
les procuration qui ont été dressées les premières sont seules valables ;la ou les autres sont 
nulles de plein droit . 
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یوما الموالیة لتاریخ استدعاء الهیئة   )15(تحدد مدة تحریر الوكالات خلال الخمسة عشر 

  أیام كاملة قبل تاریخ الاقتراع.) 3(الناخبة وتنتهي ثلاث 

لة أن یبین هویته ویدعم طلبه بأي عنصر یثبت یجب على الموكل عند إعداد الوكا

من المرسوم التنفیذي  2الأسباب التي تمنعه من ممارسة حقه في التصویت الشخصي المادة 

یحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصویت في  2012فیفري  06المؤرخ في  12-30

  الانتخابات.

یه من قبل رئیس اللجنة تسجل الوكالة على دفتر مفتوح لهذا الغرض مرقم ومؤشر عل

الإداریة الانتخابیة أو رئیس المركز القنصلي أو قائد الوحدة أو مدیر المستشفى حسب الحالة 

المكلف بالداخلیة بقرار  ویتعین على السلطة التي یتم إعداد الوكالة تأشیر 2فقرة  57المادة

  .1نص مطبوعة الوكالة وممیزاتها التقنیة

إجراء استثنائي في عملیة التصویت وبعد افتتاح عملیة عرف على الوكالة كتبعد ال

الاقتراع حسب الوقت القانون المحدد وقبل قیام الناخب بواجبه الانتخابي علیه إثبات هویته 

عند دخوله مكتب التصویت ویتحقق الكاتب من تسجیله في قائمة التوقیعات یأخذ الناخب 

أن یغادر القاعة یتجه مباشرة إلى العازل شخصیا ظرفا وعدد أوراق التصویت اللازمة ودون 

حیث یضع ورقته قصد التعبیر عن اختیاره، یشهد الناخب رئیس مكتب التصویت على أنه 

لا یحمل سوى ظرفا واحدا وعندئذ یأذن له الرئیس بإدخال ظرفه أو الصندوق یعد إدخال 

بابته قبالة اسمه الظرف في الصندوق یقدم الناخب بطاقته لدمغها بختم ندي ویضع بصمة س

ولقبه ویغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصویته كما یوضع تاریخ الاقتراع 

بخلاف ما هو معمول به من الناحیة الواقعیة أین یتم غطس السبابة في 2على بطاقة الناخب

فقرة الحبر الفسفوري ثم وضعها على قائمة التوقیعات قبالة اسمه ولقبه وهذا أما بخلاف ال

الأخیر من المادة المشار إلیها آنفا یمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته 

                                                

، یحدد شكل و شروط إعداد الوكالة  2012فیفري  06المؤرخ في  30- 12من المرسوم التنفیذي رقم  05حددت المادة -1

  للتصویت في الانتخابات مضمون مطبوع الوكالة التي جاء فیها : یجب أن یبین في مطبوع الوكالة على الخصوص لقب

  ن ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجیلهما في القائمة الإنتخابیة كل من الموكل الوكیل وتاریخ ومكا واسم

 .179- 12من المرسوم التنفیذي  15 ومكتب تصویتهما وإمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها.المادة

 .179- 12من المرسوم التنفیذي  15المادة  - 2
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داخل الظرف وإدخال هذه الأخیرة في الصندوق أن یستعین بشخص یختاره یساعده على 

  ذلك.

في حالة التصویت بالوكالة یقوم الوكیل بالعملیة نفسها ویضع بصمة السبابة الأخرى 

ت لنفسه قبل التصویت لموكله تدمغ الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق في حالة التصوی

  الملحقة بمحضر الفرز تدمغ بطاقة الناخب للوكیل بختم ندي یحمل عبارة انتخب بالوكالة.

  المطلب الثاني: 

  اختتام عملیة الاقتراع وبدایة عملیة الفرز

تعتبر عملیة الفرز من بین العملیات الهامة التي تتحكم في مسألة نزاهة وشفافیة 

 التصویت من نزاهة وحیادیة فان انه ومهما سهدت عملیةإذ ومصداقیة العملیة الانتخابیة 

یسلب النزاهة التي اتسمت  أنالضوابط القانونیة والتنظیمیة من شأنه  إلىافتقاد عملیة الفرز 

  .1قد یترتب عنه بوصف العملیة الانتخابیة بأنها فاسدة ما صویتبها عملیة الت

بجملة من  الأصواتعملیة فرز  إحاطة إلىالمشرع الجزائري  أرادةوتبعا لذلك اتجهت 

الضمانات التي تحول دون الوقوع في ظاهرة التزویر الانتخابي وهذا من خلال تحدید 

  .والجوانب المادیة لعملیة الفرز في الفرع الثاني الأولالضوابط القانونیة للفرز في الفرع 

  اعملیة الفرز والمبادئ الأساسیة التي تحكمه:الفقرة الأولى 

تعتبر عملیة الفرز التي تلي  عملیة اختتام الاقتراع من المراحل الحاسمة في                

العملیة الانتخابیة لذا من الضروري إحاطة هذه المرحلة بضمانات من شأنها بعث الثقة في 

نفوس المنتخبین وإعطاء مصداقیة كبیرة وشفافیة للعملیة الانتخابیة وبالتالي فأي عیب في 

نه أن یزعزع الثقة ویبعث الشك في النتائج و لهذا نتطرق إلى تعریف عملیة الفرز من شا

  عملیة الفرز والمبادئ الأساسیة التي تحكم عملیة الفرز والضوابط القانونیة للعملیة.

  

  

                                                
، المرجع  النیابیة في دول المغرب العربي الجزائر تونس والمغربالطعون في انتخابات المجالس شوقي یعیش تمام ،  -1
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بالرجوع إلى التعریفات التي أوردها الفقه لعملیة الفرز نجد أنها تنقسم  تعریف عملیة الفرز :

  إلى قسمین : 

  إجرائي یرتكز بصورة رئیسیة على معیار الإجراءات.  تعریف -    

  تعریف غائي یؤسس على معیار الهدف والغایة من عملیة الفرز.  -    

عملیة الفرز هي " تلك العملیة التي تقوم على إفراغ صنادیق الاقتراع من  :التعریف الإجرائي

ها من عدمها ووضعبیان بطاقات الاقتراع المؤشرة من قبل الناخبین وتصنیفها وتحدید صحت

  .1لها"

و هي" تلك العملیة التي بموجبها یتم حصر عدد الأصوات التي یحصل علیها أ     

  .2المترشح في الانتخابات"

عملیة الفرز "هي تلك المرحلة الأخیرة من صیرورة الاقتراع والتي بموجبها :التعریف الغائي

  3یتم تحدید الفائز في المعركة الانتخابیة "

وهي "تلـك المرحلـة المفصـلیة التـي تفـرز كـل مـا شـهدته العملیـة الانتخابیـة مـن تنـافس أ       

  .وتصویت وتحالفات وإشراف على العملیة الانتخابیة في شكل نتائج نهائیة"

هي " تلك العملیة التي تقوم على إحصاء وجرد مختلف أوراق التصویت المتواجدة  أو       

ثم توزیعها على الفائزین  أولىلتأكد من صحتها وسلامتها في مرحلة داخل صنادیق الاقتراع ل

  .4في مرحلة لاحقة بغیة تحدید نصیب كل مترشح من هذه الأوراق" 

  :المبادئ الأساسیة لعملیة الفرزالفقرة الثانیة 

عملیة الفرز بغیة ضمان نتائج صحیحة  وضعت جل التشریعات مبادئ أساسیة تحكم

  وتكریس انتخابات نزیهة تعكس إرادة الناخبین الفعلیة و هذه المبادئ هي:

عملیة الفرز تعني أنه یجب أن یسمح لممثلي الأحزاب شفافیة  الشفافیة والاحترافیة: - 

السیاسیة حضور عملیة الفرز والمشاركة فیها والحصول على نسخة من النتائج وهو ما 

                                                
 .278سعد العبدلي،المرجع السابق ،ص  -1
 .823محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ،ص  -2
 .126عبدو سعد،علیمقلد،عصام نعمة اسماعیل، ص  -3
 E/showthread.php.htm،  01-12منتدیات الجلفة لكل الجزائریین والعرب، ضمانات الحق الانتخابي في ظل القانون العضوي  -4
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التي جاء فیها " تسلم  01-12من القانون  5فقرة  51كرسه المشرع بموجب أحكام  المادة

بل رئیس مكتب التصویت نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها للأصل فورا من ق

إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح او قائمة مترشحین مقابل وصل استلام فور تحریر 

المحضر داخل مكتب التصویت وقبل مغادرته،تدمغ هذه النسخة على جمیع صفحاتها بختم 

 ندي یحمل عبارة " نسخة مصادق على مطابقتها للأصل "

 اجیدلقوا تدریبا فتعني أن یكون مسؤولوا مكاتب التصویت قد تأما بخصوص الاحترافیة 

أولدیهم إلمام عمیق بالإجراءات تعاملوا باللوازم والتجهیزات بكل دقة حیث یقوم بعملیة الفرز 

من 49وناخبین من بین المسجلین في مكتب التصویت وهو ما جسده المشرع بموجب المادة 

  قانون الانتخابات .

قتضي مبدأ تأمین سلامة أوراق التصویت والصنادیق من بدء الاقتراع ی والدقة :السلامة  - 

حتى نهایة عملیة الفرز ویجب على كل أعضاء مكتب التصویت باعتبارهم مسؤولین الانتباه 

والأوراق لأنه عادة ما ترتكب جرائم في هذه المرحلة كخطف صنادیق الاقتراع كما  للصندوق

لیة الفرز أن لا توجد أخطاء أو تصحیحات قد تؤدي إلى اتهامات یقتضي مبدأ الدقة في عم

بالتلاعب والتزویر لذا فإن استخدام إجراءات وأدلة واضحة وتدریب ملائم للموظفین هي من 

 تحدد صحة الفرز .

في فرز الأصوات ونشر النتائج الأولیة من شأنه أن یهدد  كل تأخیر السرعة والعلانیة: - 

یزعزع ثقة الناخب في هذه النتائج لهذا لا بد من السرعة في عملیة الفرز نزاهة الانتخابات و 

أما العلنیة فتعد قاعدة أساسیة في عملیة الفرز من مقتضاها أن عملیة الفرز التي تتم في 

سریة تعد مخالفة للقانون وكذلك العملیات التي لا تتم علنا أمام الناخبین الموجودین حول 

  طاولة الفرز.

 الضوابط القانونیة التي تحكم عملیة الفرز :الثالثة الفقرة

بالإضافة إلى المبادئ الأساسیة التي تحكم عملیة الفرز توجد ضوابط قانونیة تحكم هذه      

  العملیة وهي عبارة عن إجراءات مادیة لابد منها حتى نتمكن من إتمام العملیة الانتخابیة 

إلى جانب سلامة الإجراءات المتعلقة بعملیة الفرز في جو من الشفافیة والمصداقیة المطلوبة 

  .لابد أن تكون ورقة التصویت سلیمة من كل عیب قد یفقد صوت الناخب
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الجوانب المادیة لعملیة الفرز یقصد بالجوانب المادیة لعملیة الفرز استحداث لجنة  - أولا

  الفرز وكذا القیام بإجراءات الفرز: 

بانتهاء الوقت المحدد لعملیة التصویت تبدأ عملیة الفرز ویتواصل الفرز  لجنة الفرز: -1

دون انقطاع إلى غایة انتهائه تماما وقد أشار المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي 

منه  49المتعلق بنظام الانتخابات إلى استحداث لجنة الفرز إذ نصت أحكام المادة  12-01

تحت رقابة أعضاء مكتب التصویت،یعین أعضاء مكتب على أن : یقوم بالفرز فارزان 

التصویت الفارزان من بین الناخبین المسجلین في هذا المكتب بحضور ممثلي المترشحین او 

قوائم المترشحین وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزین یمكن جمیع أعضاء مكتب 

مشار إلیها أنفا أن المشرع یشاركوا في الفرز"مما یلاحظ على نص المادة ال أنالتصویت 

أشرك في عملیة الفرز حضور ممثلي المترشحین أو ممثلي قوائم المترشحین بالإضافة إلى 

الفارزین المختارین من مكتب التصویت وذلك بغیة إعطاء نوع من الشفافیة والمصداقیة عن 

  .الانتخابیةطریق الرقابة الشعبیة للعملیة 

  إجراءات الفرز:-2

وتوقیــع أعضــاء مكتــب التصــویت علــى قائمــة التوقیعــات تبــدأ  الاقتــراع اختتــامبمجــرد 

تمامـــا یجـــري الفـــرز علنـــا ویـــتم  انتهائهـــاإلـــى غایـــة  انقطـــاععملیـــة الفـــرز فـــورا وتتواصـــل دون 

بمكتب التصویت إلزامیا غیر أنه یجري الفرز بصفة استثنائیة لمكاتـب التصـویت المتنقلـة فـي 

بت الطاولات التي تجري فوقهـا عملیـة الفـرز بشـكل یسـمح مراكز التصویت التي تلحق بها ترت

بعـــد إفـــراغ محتـــوى الصـــندوق علـــى الطـــاولات یتأكـــد رئـــیس مكتـــب 1للنـــاخبین الطـــواف حولهـــا

التصــویت مــع الأعضــاء الآخــرین مــن أن عــدد المظــاریف یســاوي عــدد المصــوتین وفــي حالــة 

فـرق یشـار إلیـه فـي محضــر عـدم تطـابق هـذا العـدد یقـوم رئـیس المكتـب بعــد جدیـد إذا أثبـت ال

الفرز یسحب أحد الفارزین أوراق التصویت من المظاریف ویقدمها لفـارز أخـر لیقـوم بتلاوتهـا 

وقراءتها بصوت مرتفع بعد یقوم الفارزان الاثنـان بتسـجیل عـدد الأصـوات التـي تحصـل علیهـا 

  مرشـح أو قائمـة كل مترشح أو قائمة من قوائم المترشحین على ورقة عد النقاط قبالـة تسـمیة ال

                                                
 . 01- 12من القانون العضوي  48، 47المادتین  - 1
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یســـلم الفــارزان بعـــد نهایــة عملیـــة الفـــرز إلــى رئـــیس مكتــب التصـــویت أوراق عـــد  1المترشــحین

النقاط ممضیة من طـرفهم وكـذا أوراق التصـویت التـي یشـك فـي صـحتها أو نـازع نـاخبون فـي 

صـــحتها فـــي حالـــة عـــدم وجـــود هـــذه الأوراق ضـــمن الفئـــات المتعلقـــة بـــالأوراق الملغـــاة تعتبـــر 

 .2بر عنهاأصوات مع

  :3صلاحیة ورقة التصویت - ثانیا

بخلاف الورقة والظرف الصحیح اللذان لا یشوبهما أي عیب حدد المشرع الجزائري بموجب 

من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الأوراق الملغاة والتي لا  52أحكام المادة 

  معبر عنها أثناء الفرز وتعتبر أوراقا باطلة. أصواتتعتبر 

  الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف. -

 عدة أوراق في ظرف واحد. -

 الظرف أو الورقة التي تحمل أي علامة أو الورقة المشوهة أو الممزقة. -

هذا الشكل وفي الحدود  الاقتراعالأوراق المشطوبة كلیا أو جزئیا إلا عندما تقتضي طریقة  -

 من القانون العضوي. 32علیها في المادة  المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص

 غیر النظامیة. الاظرفةالأوراق أو  -

المشرع الجزائري حدد حالات البطلان لأوراق التصویت لكن لم یحدد حالات صحتها كما أنه 

 لم یتسن حتى للقضاء أن یبین موقفه من هذا الأمر على خلاف الأنظمة الأخرى.

   طـرق الفـرز الرابعةالفقرة 

  هناك طریقتان أو أكثر لعملیة الفرز والمتعامل به هو :      

تبدأ هذه العملیة مباشرة بعد الانتهاء بعملیة  طریقة الفرز في مكتب التصویت: -1

التصویت حیث تبقى الصنادیق في المكاتب لیقوم بها الفارزان أو أعضاء مكتب التصویت 

                                                
  : یسجل عدد الاصوات على النحو الأتي - 1

  عمود واحد ( / ) = صوت واحد 

  ) = صوتین xعلامة الضرب ( 

 . 01- 12من القانون العضوي  50لمادة ا - 2
 

ورقة التصویت هي الورقة التي تعدها الهیئة لتضعها على ذمة الناخب یوم الاقتراع والتي یضمنها اختیاره ثم یضعها في  -3

 ، المرجع السابق 16الصندوق ، قانون أساسي العدد 
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الإجمالي للناخبین الذین مارسوا حقهم بإحصاء والأوراق غیر المستعملة ثم حساب العدد 

وبعدها ینزع القفل الموجود على الصندوق وتحسب المظاریف بعدها یتم مقابلة عدد 

  المظاریف مع الأشخاص الذین قاموا بعملیة التصویت لتبدأ عملیة الفرز.

تختلف عملیة الفرز المركزي عند طریقة الفرز في مكتب  طریقة الفرز المركزي: -2

ت حیث أنه وبعد غلق مكتب التصویت، یبقي الأشخاص المأذون لهم بغیة تحضیر التصوی

الصندوق لنقله إلى مركز الفرز والتي عادة ما یتم تحت إشراف رئیس مكتب التصویت 

وكاتبه على أن تتخذ تدابیر أمنیة خاصة من أن الصنادیق ستصل إلى مركز الفرز بلا 

ن الصنادیق وإیصالها إلى المكان المقرر، أما بعد فتح عوائق ویبدأ الفرز حالما یتم التحقق م

  الصنادیق فتتبع نفس الإجراءات  المعتمدة في مكاتب التصویت.

  :  الآثار المترتبة عن عملیة الفرزالخامسة  الفقرة

في  رئیس وأعضاء المكتب بإعداد محضر،یحررمن ال بعد انتهاء عملیة الفرز یقوم كل    

ثلاث نسخ یوقعها أعضاء مكتب التصویت بمجرد تحریر محضر الفرز یصرح رئیس 

المكتب علنا بالنتیجة المسجلة ویتولى تعلیق المحضر داخل مكتب التصویت یسلم بعد ذلك 

نسخة أصلیة من محضر الفرز والملاحق إلى رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة مقابل وصل 

ة أخرى إلى رئیس مركز التصویت لیقوم هذا الأخیر بإرسالها استلام،كما یسلم نسخة أصلی

  إلى الوالي.

تسلم نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها للأصل إلى من قبل رئیس مكتب  -

التصویت إلى كل ممثل من ممثلي قوائم المترشحین المؤهلین قانونا مقابل وصل استلام 

ندي یحمل عبارة نسخة مصادق على  تدمغ النسخة على جمیع صفحاتها بواسطة ختم

  مطابقتها للأصل.

تسلم كذلك نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئیس مكتب  -

  التصویت إلى رئیس اللجنة الانتخابیة لمراقبة الانتخابات أو ممثله مقابل وصل.

رز عن طریق آلة ومن باب الشفافیة في تسییر عملیة الفرز في حالة استنساخ محضر الف

الاستنساخ یجب أن یتم التنقل الحتمي والشخصي لرئیس مكتب التصویت لدى مسؤول مركز 

التصویت حاملا للنسخة الأصلیة من محضر الفرز یكون رئیس مكتب التصویت مرفوق في 
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تنقله بممثلي قوائم المترشحین المؤهلین قانونا،باستثناء أوراق التصویت الملغاة وأوراق 

ت المتنازع في صحتها التي یجب أن ترفق بمحضر الفرز یجب على كل رئیس التصوی

مكتب تصویت أن یجمع أوراق التصویت في أكیاس مشمعة ومتینة یقوم كل رئیس مكتب 

تصویت بربط هذه الأكیاس بواسطة خیط یضع من فوقه لاصقة تشیر إلى تعریف مكتب 

البلدیة وتسمیة مركز التصویت ورقم التصویت یجب أن تتضمن هذه اللاصقة اسم الولایة و 

مكتب التصویت. بمجرد الانتهاء من هذا العمل فإنه یجب على كل رئیس مكتب تصویت 

وبحضور ممثلي قوائم المترشحین المؤهلین قانونا أن یتوجه إلى رئیس مركز التصویت، یقوم 

تي تتزامن معها هذا الأخیر بدمغ الملصقة بواسطة ختم ندي یحمل عبارة انتخابات السنة ال

،یوضع إلزامیا على كل كیس 2014العملیة أو الاستشارة الانتخابیة مثل عبارة انتخابات 

مشمع بملصقة تعریف في الصندوق المناسب الذي یجب أن یكون هو الآخر مشمعا على 

وعلى معوجي القفلین ویحمل نفس اللاصقة التي وضع علیها الرقم  )2(مفصلین اثنین 

ب التصویت المعني،كما أن مسؤول مركز التصویت مكلف وعلى مستواه التعریفي لمكت

بتجمیع كافة الصنادیق المشمعة لمجموع مكاتب التصویت التابعة إلى مركزه لیتم تحویلها 

بعد وذلك إلى مقر اللجنة الانتخابیة البلدیة حیث تسلم إلى الأمین العام للبلدیة الذي یجب 

  .1ومؤمنة علیه أن یخزنها في محلات لائقة

  المبحث الثالث: 

  الإجراءات اللاحقة للعملیة الانتخابیة

مرحلة مهمة  تأتيالتمهیدیة والمعاصرة للعملیة الانتخابیة  الإجراءاتبعد استكمال         

بمكان  الأهمیةفي مسار الانتخابات وهي المرحلة اللاحقة للعملیة الانتخابیة التي تعد من 

 للأداءمرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة والتي تنتهي بانتهائها ونقطة تقییم  آخرباعتبارها 

و المترشح الذي أالمشرفة والمنظمة للعملیة الانتخابیة  الإدارةسواء  أجهزةالانتخابي لعدة 

تعكس مدى مصداقیة وشفافیة المؤسسات القائمة والنتائج المعلن  أنینتظر نتائج من شأنها 

النتائج تساهم في تحدید المترشح الفائز  إعلانن مرحلة أباعتبار  الإدارةعنها من طرف 

                                                
المرجع ،  مؤطري مراكز ومكاتب التصویت للانتخابات الرئاسیةمذكرة لفائدة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ، ،  -1

 .14،ص السابق،
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والنسبة المتحصل علیها فضلا عن المساهمة في حل عدة مشاكل ومسائل مرتبطة بعملیة 

الفرز ونظرا لما یمكن أن تتركه النتائج المعلن عنها من طرف الجهات المختصة من اثار 

رشحین كفل المشرع الجزائري لهذه الفئة حق رفع سلبیة وعم الرضا من طرف بعض المت

شكاوي وطعون أمام جهات قضائیة بغیة إمكانیة تصحیح بعض الأخطاء التي یمكن ان ترد 

في المحاضر هذا من جهة ومن جهة أخرى فان إعادة النظر في النتائج المعلن عنها من 

ملیة الانتخابیة وبناء طرف جهة أخرى من شأنه أن یزید من مصداقیة وشفافیة ونزاهة الع

علیه سنحاول من خلال هذه الدراسة أن نستعرض في هذا المبحث بیان إعلان النتائج 

وفي  والآلیات المعتمدة في إعلان النتائج والجهات المكلفة بإعلان النتائج في المطلب الأول

  .المطلب الثاني نتطرق الى الشكاوي والطعون المتعلقة بالعملیة الانتخابیة 

  مطلب الأول:ال

  إعلان النتائج.

بعد الانتهاء من عملیة الاقتراع في الساعة المحددة قانونا یباشر كل مكتب تصویت عملیة 

 أهموتعد هذه المرحلة من  الفرز بدون انقطاع وهي المرحلة التي تلي مباشرة عملیة الاقتراع

تلیها مباشرة عملیة لا تقل أهمیة منها وهي  لأنهامراحل الإجراءات اللاحقة للعملیة الانتخابي 

التي تعد أخر مرحلة قبل فترة الطعون الإداریة والقضائیة التي یمكن أن عملیة إعلان النتائج 

تترتب عن عملیة إعلان النتائج وقد أطرها المشرع الجزائري بمجموعة من الضمانات التي 

واعتبارا لما سبق یتم التطرق في الفرع من شأنها أن تعزز من مصداقیة العملیة الانتخابیة 

الأول إلى الضمانات المتعلقة بعملیة إعلان النتائج وفي الفرع الثاني  الجهات المختصة 

  بعملیة إعلان النتائج: 

  : الأولالفرع 

  الضمانات المتعلقة بعملیة إعلان النتائج

اع من قبل أعضاء لجنة بعد القیام بإحصاء الأصوات التي احتوت علیها صنادیق الاقتر      

الفرز وبعد إعداد محضر اختتام عملیة الاقتراع وتوقیعه من طرف أعضاء مكاتب التصویت 

وإلصاق نسخة منه بمكتب التصویت وتحویل النسختین المتبقیتین إلى كل من الوالي ورئیس 

في  العملیة  اللجنة الانتخابیة البلدیة تبدأ العملیة المفصلیة لإعلان النتائج وهي آخر مرحلة
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الانتخابیة وتعتبر مرحلة حاسمة على اعتبار أنها المرآة العاكسة والصادقة لسلامة 

الانتخابات ككل لذا فإن عملیة إعلان النتائج ما هي إلا نتیجة منطقیة للإحصاء العام 

للأصوات یجب حمایتها من كل تزویر الذي من شأنه أن یؤدي إلى إهدار الإرادة الشعبیة 

فرصة تكریس الدیمقراطیة باعتبارها أحد أسالیب نظام الحكم في الوقت الراهن ولذا وتفویت 

یتم التطرق في الفرع الأول عن أسالیب وطرق تحدید نتائج التصویت وفي الفرع الثاني كیفیة 

  .إعلان النتائج

 أسالیب وطرق تحدید النتائج :الفقرة الأولى

  صد بتحدید النتائج توزیع الأصوات التي رصدت أو ضمنت في أوراق التنقیط یق     

أو كشوف الفرز على المترشحین وفقا لنسبة ما حصل علیه كل منهم في حالة الأخذ بنظام 

الفردي أو على القوائم في حالة ما إذا تم الأخذ بنظام القائمة وعلیه تحدد نتائج  الانتخاب

  .1أساسین هما نظام الأغلبیة، ونظام التمثیل النسبي وفقا لنظامین الانتخابات

في كل دائرة  :یقوم هذا النظام على تقسیم البلاد إلى دوائر انتخابیة،ینتخبنظام الأغلبیة-أ

انتخابیة منها نائب واحد أو عدد من النواب حیث یعتبر من حصل على أكبر عدد من 

الأصوات بالمقارنة مع المتنافسین الآخرین فائزا سواء كان الانتخاب فردیا أو عن طریقة 

  :القائمة. وتأخذ طریقة إعلان النتائج إحدى الطرق التالیة

حصول المترشح أو القائمة على أكثر  التشریعاتكل  :تتطلب2طریقة الأغلبیة المطلقة -1

زائد صوت وإذ لم یحدث ذلك في % 50من نصف أصوات المسجلین المصوتین أي نسبة 

الدور الأول یجري دور ثاني یشترك فیه من كانت له نسبة هامة من الأصوات في الدور 

  الأول ویعتبر فائزا من حصل على عدد أكبر من الأصوات.

                                                
،  01- 12منتدیات الجلفة لكل الجزائریین والعرب، ضمانات الحق الانتخابي في ظل القانون العضوي  -1

E/showthread.php.htm 25، ص .  
 

2- Pierre Martin, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Defrénis-Gualino-Joly 
LGDJ-Montchrestien,3édition ,Paris,2006.p.35. 
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: وتسمى بالأغلبیة البسیطة وفیها یفوز المترشح أو القائمة التي تحصل الأغلبیة النسبیة -2

على أكبر عدد ممكن من الأصوات المعبر عنها مقارنة مع المتنافسین الآخرین مهما كان 

  مجموع الأصوات التي حصلوا علیها المتنافسین،حتى وإن تجاوز عدد أصواته.

الحالة تطبق عندما یشترط المشرع نسبة معینة من الأصوات : وهذه الأغلبیة الموصوفة -3

المقاعد المخصصة لدائرة المرشح أو  غیر ذلك،بأن یفوز بالمقعد أو أو% 60للفوز مثل

  المترشحین الذین حصلوا على أكثر من نصف الأصوات الصحیحة التي أعطیت.

لى عدد من المقاعد : وفقا لهذا النظام تحصل كل قائمة متنافسة عالأغلبیة النسبیة-ب

المخصصة للدائرة الانتخابیة حسب نسبة الأصوات التي حصلت علیها في الانتخابات 

ویطبق هذا النظام على الانتخاب بالقائمة دون الانتخاب الفردي،ویعتمد هذا النظام على 

  قواعد حسابیة خاصة لتوزیع المقاعد على قوائم المترشحین وهي :

یتم تقسیم مجموع الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد في المعامل الانتخابي:  -1

  الدائرة الانتخابیة والنتیجة المحصل علیها یسمى المعامل الانتخابي.

: في هذه الطریقة یتدخل المشرع لیحدد عن طریق القانون ما هو طریقة العدد الواحد -2

  نتخابیة.عدد الأصوات الواجب الحصول علیها للفوز بمقعد في الدائرة الا

:یتم الحصول على المعامل الوطني من خلال تقسیم جمیع طریقة المعامل الوطني -3

الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني على عدد المقاعد في كل الوطن وبعد معرفة 

المعامل الوطني تقوم كل دائرة انتخابیة بتقسیم عدد الأصوات التي یحصل علیها كل حزب 

طني فیتم الحصول على عدد المقاعد التي تعود له في هذه الدائرة. أما على المعامل الو 

بالنسبة لتوزیع الأصوات المتبقیة الناتجة عن توزیع المقاعد على الأحزاب أو لقوائم المشاركة 

  والتي تمثل بقایا مقاعد فهناك عدة طرق لتوزیعها فیمكن أن تتم على المستوى الوطني 

  أو على مستوى كل دائرة : 

: یتم جمع بقایا الأصوات في كل الوطن لكل حزب ثم تقسم  على المستوى الوطني- أ

مجموع هذه الأصوات على العدد الموحد الذي حدده المشرع والنتیجة تعطینا عدد المقاعد 

الذي یكون قد حصل علیه كل حزب على المستوى الوطني یضاف إلى عدد المقاعد الذي 

  كل دائرة انتخابیة.یكون قد تحصل علیه على مستوى 
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بها عدة طرق من خلالها یتم احتساب البواقي وتحولها  على المستوى كل دائرة انتخابیة-ب

  إلى مقاعد. 

  یعرف بالباقي الأقوى: في هذه الحالة یتم ترتیب الأصوات المتبقیة  ام أو الأكبرالباقي

لكل حزب من أكبر عدد للأصوات المتبقیة إلى الأصغر وننظر إلى الحزب الذي له باقي 

  أكبر من غیره یضاف إلیه مقعد حتى تكتمل المقاعد المتبقیة.

  حزب على عدد المعدل الأقوى: وهنا یتم تقسیم عدد الأصوات التي حصل علیها كل

المقاعد الذي أخذها زائد مقعد من المقاعد المتبقیة فنحصل على معدل الأصوات بالنسبة 

  .1لكل حزب، والذي یكون له المعدل الأقوى من غیره یأخذ مقعد

  آلیات تحدید النتائج في التشریع الجزائري: الفقرة الثانیة 

المشرع في طریقة تحدید النتائج المحصل علیها في كل عملیة انتخابیة على كلتا  اعتمد

النظام الأغلبیة المطلقة والأغلبیة البسیطة في كل من الانتخابات الرئاسیة وانتخاب أعضاء 

  مجلس الأمة ونظام التمثیل النسبي بالنسبة للانتخابات التشریعیة والمحلیة.

من الدستور " ینتخب رئیس الجمهوریة عن  71:نصت المادة اسیةبالنسبة للانتخابات الرئ -أ

طریق  الاقتراع المباشر والسري، یتم الفوز في الانتخابات بالحصول على الأغلبیة المطلقة 

من  134135من أصوات الناخبین المعبر عنها وقد تكرس هذا بموجب أحكام المادتین 

رئیس الجمهوریة  انتخابأنه:" یجري  على 134إذ نصت المادة  01-12القانون العضوي 

  على اسم واحد في دورین بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها". بالاقتراع

:" إذا لم  یحرز أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها في 135المادة

اللذین أحرزا الدور الأول ینظم دور ثان لا یشارك في الدور الثاني سوى المترشحین الاثنین 

أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول". من خلال استقراء المادتین المشار إلیهما آنفا 

فإن المترشحین لمنصب رئیس الجمهوریة مطالبین بالحصول على الأغلبیة المطلقة في 

الدور الأول أو الثاني بخلاف القاعدة المعمول بها والتي تقضي بأنه في حالة المرور إلى 
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دور الثاني یتم الإعلان عن الفائز المتحصل على أكبر عدد من الأصوات مهما كان ال

  عددها.

:بخلاف نظام الأغلبیة المعتمد في الانتخابات الرئاسیة فإن بالنسبة للانتخابات النیابیة -ب

في الانتخاب النیابیة المحلیة أو التشریعیة فقد تبنى المشرع على نظام الانتخاب بالقائمة 

م التمثیل النسبي وطریقة المعامل الانتخابي والباقي الأقوى في حالة عدم اكتمال ونظا

  المقاعد المخصصة في كل دائرة انتخابیة.

:یتم انتخاب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات بطریقة الانتخابات التشریعیة-1

یترتب على طریقة الاقتراع توزیع المقاعد حسب نسبة عدد  1الاقتراع النسبي على القائمة

الأصوات التي تحصل علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى لا تؤخذ في الحسبان 

على الأقل من ) % 5(عند توزیع المقاعد القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة 

ذي یؤخذ في الحسبان في توزیع المقاعد الأصوات المعبر عنها یكون المعامل الانتخابي ال

المطلوب شغلها بالنسبة لكل دائرة انتخابیة هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها 

منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت علیها القوائم التي لم تصل إلى الحد 

ى كل قائمة حسب المطلوب قانونا على عدد المقاعد المطلوب شغلها یتم توزیع المقاعد عل

  الكیفیات التالیة :

من  86یحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابیة وفق الشروط المبینة في المادة  -

  القانون العضوي.

تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت علیها على المعامل  -

  الانتخابي

لت على المعامل الانتخابي ترتب الأصوات بعد توزیع المقاعد على القوائم التي حص -

الباقیة التي حصلت علیها القوائم غیر الفائزة بمقاعد حسب أهمیة عدد الأصوات التي 

حصلت علیها كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب الترتیب وعند ما تتساوى الأصوات التي 

ا. یتم توزیع المقاعد حصلت علیها قائمتان أو أكثر یمنع المقعد الأخیر للمرشح الأكبر سن

  على المترشحین وفقا للترتیب الوارد في القائمة.
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ان المترشح لعضویة مجلس نیابي 01-12القانون العضوي 1:حددتالانتخابات المحلیة -2

سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة ویتم توزیع  05بلدي أو ولائي ینتخب لمدة 

الولائیة بین القوائم بالتناسب  المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة و

حسب عدد الأصوات التي تحصلت علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى،لا 

لتي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة تؤخذ في الحسبان عند توزیع المقاعد القوائم ا

  :یتم توزیع المقاعد على كل قائمة حسب الكیفیات التالیة )7%(

 67تحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابیة وفق الشروط المحددة بموجب المادة  -

  من القانون العضوي.

على المعامل  تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فیها -

  .الانتخابي

بعد توزیع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي ترتب الأصوات  -

الباقیة التي حصلت علیها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت علیها القوائم غیر 

فائزة بمقاعد حسب عدد الأصوات التي حصل علیها كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب 

  قعد الأخیر عندما تتساوى الأصوات التي حصلت علیها قائمتانهذا الترتیب، یمنح الم

  أو أكثر للقائمة التي یكون معدل سن مرشحیها هو الأصغر. 

  الفرع الثاني:

 الجهات المختصة بإحصاء النتائج

یرتبط إعلان النتائج ارتباطا وثیقا بإعدادها حیث یكون موضوع القرار الصادر 

یسمح ترتیب أرقام فرز أوراق التصویت  إذید النتائج بإعلان النتیجة وفقا لعناصر تحد

وقواعد توزیع المقاعد بحسب طرق الانتخاب وذلك بتسجیل النتائج، في الجزائر تأخذ عملیة 

إعلان النتائج طریقتین إعلان النتائج الأولیة عن طریق وزارة الداخلیة في جمیع 

ائیة من طرف جهات حددها القانون الاستحقاقات السیاسیة في حین یتم إعلان النتائج النه

  .بعد القیام بعملیة الإحصاء العام للنتائج من قبل لجان مختصة بذلك 01-12العضوي 

  الجهات المختصة بالإحصاء العام للنتائج -
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كل من اللجنة الانتخابیة البلدیة واللجنة الانتخابیة للدوائر الدبلوماسیة أو القنصلیة  تتولى

  واللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج بإحصاء النتائج على مستوى مكاتب التصویت.

 بــــــا ونائــــــاض رئیســیة من قـــــة الانتخابــــاللجنة الانتخابیة البلدیة: تتألف هذه اللجن -1

س ومساعدین اثنین یعینهم الوالي من بین ناخبین البلدیة ما عدا المترشحین والمنتمین ـــــــــــرئی

إلى أحزابهم وأولیائهم وأصهارهم على غایة الدرجة الرابعة ، تقوم هذه اللجنة بإحصاء النتائج 

 المحصل علیها  في كل مكاتب التصویت على مستوى البلدیة وتسجیلها في محضر رسمي

ولا یمكن  1في ثلاث نسخ بحضور الممثلین المؤهلین قانونا للمترشحین أو قوائم المترشحین

بأي حال من الأحوال تغییر النتائج المسجلة في كل مكتب تصویت والمستندات الملحقة بها 

  .یوقع المحضر البلدي للأصوات

البلدیة  الانتخابیةالذي هو وثیقة تتضمن جمیع الأصوات من قبل جمیع أعضاء اللجنة   

  تتوزع النسخ الأصلیة الثلاث كما یلي :

  نسخة ترسل فورا إلى رئیس اللجنة الانتخابیة الولائیة. -

نسخة یعلقها رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة بمقر البلدیة التي جرت بها عملیة الإحصاء  -

 العام للأصوات وتحفظ بعد ذلك  في أرشیف البلدیة.

 نسخة ترسل إلى الوالي لتحفظ في أرشیف الولایة. -

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابیة البلدیة فورا   

وبمقر اللجنة من قبل رئیسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین مقابل 

م ندي یحمل عبارة " مصادق وصل بالاستلام وتدمغ هذه النسخة على جمیع صفحاتها بخت

على مطابقتها للأصل " كما تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر إلى 

  رئیس اللجنة البلدیة لمراقبة الانتخابات. 

یعینهم  اللجنة الانتخابیة الولائیة:تتشكل من ثلاث قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار -2

  ائي في حالة تقسیم الولایة إلى دائرتین انتخابیتین تجتمع بمقر المجلس القض العدل وزیر

أو أكثر تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابیة لجنة انتخابیة تعاین وتركز اللجنة الانتخابیة 

بخصوص ،أما الولائیة النتائج النهائیة التي سجلتها وأرسلتها اللجنة الانتخابیة البلدیة
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مكلفة بإنهاء أشغالها خلال الاثنین وسبعین ساعة الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة فإنها 

الموالیة لاختتام الاقتراع على الأكثر وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة 

ضبط المجلس الدستوري بخلاف الدور المناط لها في الانتخابات المحلیة والتشریعیة فإنها 

التابعة للولایة والقیام بالإحصاء العام  تكلف خلال الانتخابات الرئاسیة بجمع نتائج البلدیات

  . 1للأصوات ومعاینة النتائج الانتخابیة

بعدها تقوم بتسلیم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لمحضر اللجنة الانتخابیة     

الولائیة فورا وبمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل استلام وتدمغ 

یع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة نسخة مصادق على مطابقتها هذه النسخة على جم

اللجنة للأصل وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر إلى رئیس 

  لمراقبة الانتخابات . الولائیة

اللجنة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة والقنصلیة: تنشأ لجان انتخابیة دبلوماسیة أو قنصلیة  -3

الذي یحدد شروط تصویت  2012فیفري  06المؤرخ في  28-12رسوم التنفیذي حدد الم

المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات 

:" تحدث لجان انتخابیة في الدوائر الانتخابیة 09ذلك تشكیلة اللجنة بالنص في أحكام المادة

تكلف بإحصاء النتائج المحصل علیها في جمیع مكاتب التصویت  الدبلوماسیة او القنصلیة

  من 158التابعة للدائرة الانتخابیة الدبلوماسیة والقنصلیة وهو نفس مضمون المادة 

  . 01- 12القانون  

اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج:تنشأ لجنة انتخابیة للمقیمین بالخارج تتكون من -4

س برتبة مستشار یعینهم وزیر العدل یستعین أعضاء هذه اللجنة ثلاث قضاة من بینهم رئی

بموظفین اثنین یعینهما الوزیر المكلف بالداخلیة ووزیر الشؤون الخارجیة بقرار مشترك تجتمع 

اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج بمجلس قضاء الجزائر تكلف بجمع النتائج النهائیة 

من القانون العضوي  159ئر الدبلوماسیة أو القنصلیة المادة للاقتراع المسجلة من لجان الدوا

ساعة الموالیة للاقتراع على الأكثر تدون في محاضر من 72یجب ان تنتهي أشغالها خلال 

ثلاث نسخ  وتودع  فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس القضائي،تحفظ نسخة 
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الولائیة أو لجنة الدائرة الانتخابیة أو لدى من محضر تجمیع النتائج  لدى اللجنة الانتخابیة 

اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج بعدها ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزیر المكلف 

  بالداخلیة .

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابیة للمقیمین 

نا لكل مترشح أو قائمة مترشحین مقابل بالخارج فورا وبمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانو 

وصل بالاستلام وتدمغ هذه النسخة على جمیع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة نسخة 

مصادق على مطابقتها للأصل كما ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من 

  المحضر إلى رئیس اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات.

  : الثالث عالفر 

  المؤقتة والنهائیة في الجزائربإعلان النتائج  الجهات المختصة

 یتم الإعلان عن النتائج المحصلة من الاستحقاقات السیاسیة في الجزائر من طرف جهتین

هما النتائج المؤقتة التي تقوم بها وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وصورة النتائج النهائیة 

المخولة لكل من رئیس اللجنة الانتخابیة الولائیة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة 

سة الولائیة وبالنسبة للمجلس الدستوري بخصوص انتخابات المجلس الشعبي الوطني ورئا و

 الجمهوریة والاستفتاءات.

 الإعلان عن النتائج المؤقتة من طرف وزارة الداخلیة : أولا

بعد افتتاح عملیة الاقتراع یقوم السادة الولاة وبناءا على المعطیات المرسلة من السادة 

بإرسال معلومات المتعلقة بظروف افتتاح الاقتراع ومدى توفر العتاد والوثائق  رؤساء الدوائر

تخابیة وحضور المؤطرین وممثلي قوائم المترشحین على مستوى مراكز ومكاتب الان

التصویت ومتابعة نسب المشاركة بدایة من الساعة العاشرة صباحا والى غایة اختتام 

إلى المدیریة الفرعیة للعملیات الانتخابیة على مستوى وزارة الداخلیة والجماعات  1الاقتراع

                                                
،الصادرة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة،المتضمنة نماذج 2012نوفمبر  27المؤرخة في  3413برقیة رقم  -1
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بإعلان النتائج الأولیة ،1ة وبناء على الصلاحیات المخولة لهالمحلیة لیقوم وزیر الداخلی

  والظروف المحیطة بعملیة الاقتراع.

ویجب أن یتضمن الإعلان الصادر عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة بخصوص    

العملة الانتخابیة الإشارة إلى عدد الناخبین المسجلین والمصوتین في العملیة الانتخابیة 

ونسبة المشاركة فیها،عدد الأصوات المعبر عنها والملغاة وكذا عدد المقاعد التي تحصلت 

هذا إذا تعلق ،منها إلى النساء المخصصةة صیاسیة بصورة عامة والحعلیها الأحزاب الس

نه الأمر بالانتخابات المحلیة والتشریعیة أما إذا تعلق الأمر بالاستفتاء والانتخابات الرئاسیة فا

في الانتخابات الرئاسیة  والأول عن نسبة المصوتین بنعم ونسبة المصوتین بلا  یعلن في

تضمن تحدید المرشح الفائز في المعركة الانتخابیة والنسبة التي ت يالت إعلان النتائج فیتم

  .      2تحصل علیها

 الإعـلان عن النتائج النهائیة:ثانیا

بعد أن تعاین وتركز اللجنة الانتخابیة الولائیة النتائج النهائیة التي : الانتخابات المحلیة -1

سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابیة البلدیة تبت اللجنة الانتخابیة الولائیة في الاحتجاجات 

المقدمة لها والمسلمة من طرف كل ناخب أعترض على صحة عملیات التصویت من خلال 

ت الذي صوت فیه یدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب إیداع احتجاجه في مكتب التصوی

التصویت الذي عبر فیه الناخب عن صوته ویرسل إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة وتصدر 

أیام ابتداء من تاریخ استلامها الاحتجاج،یمكن أن تكون قرارات  10قراراتها في أجل أقصاه 

لیمیا على اعتبار أن أعمال اللجنة اللجنة محل طعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إق

                                                
،المتضمن تحدید صلاحیات وزیر الداخلیة 1994اوت10فيالمؤرخ 247-94من المرسوم التنفیذي  4الفقرة 7المادة -1

التي تنص: تتمثل مھمة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح  والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري
  الإداري في مجال الانتخابات ، فیما یأتي : "....

أوت  21المؤرخ في  53الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة / العدد یستغل نتائج عملیات الاقتراع ویحللھا ویعلنھا "  -
1994. 
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وقراراتها إداریة وبعد أن تنتهي أشغالها وبعد الفصل في القرارات في حالة الاعتراض تعلن 

  .1النتائج النهائیة الانتخابیة الولائیة اللجنة

بالنسبة لانتخاب رئیس البرلمانیة: الانتخابات الرئاسیة والاستفتاءات والانتخابات  -2

) أیام 10لاستفتاء فإن إعلان النتائج النهائیة یكون في مدة أقصاها عشرة (الجمهوریة وا

أما ،01-12من ق.ع 148و145اعتبارا من تاریخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابیة المواد

بعد أن تنهي اللجنة الانتخابیة الولائیة واللجنة بخصوص نتائج المجلس الشعبي الوطني و 

الموالیة لاختتام  )72(الانتخابیة للمقیمین بالخارج أشغالها خلال الاثنین والسبعین ساعة 

الاقتراع على الأكثر وبعد أن تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط 

ات التشریعیة ویعلنها في أجل المجلس الدستوري یضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخاب

ساعة من تاریخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابیة واللجان  )72(أقصاه  اثنتان وسبعون 

الانتخابیة الولائیة والمقیمین في الخارج ویبلغها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وعند الاقتضاء 

جلس الأمة وبعد أن ترسل أما فیما یتعلق بأعضاء م إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني

نسخة من المحضر الفرز فورا المعد من طرف مكتب التصویت إلى المجلس الدستوري یعلن 

وقبل الإعلان عن النتائج یوضح في 2ساعة )72( النتائج النهائیة في خلال اثنتین وسبعین

س بدایة الأمر الظروف والإجراءات التي تمت فیها دراسة الطعون المرفوعة إلى المجل

الدستوري سواء بقبولها او رفضها وتبیان أسباب الرفض بوضوح ویتم ذلك في إعلان مسبب 

ثم یرتب المترشحین حسب النتائج التي تحصلوا علیها وأخیرا إعلان المترشح الفائز كرئیس 

بمناسبة الانتخابات الأخیرة 3للجمهوریة وقد وردت نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني

حسب إعلان المجلس الدستوري  2014الأخیرة لسنة  4والانتخابات الرئاسیة 2012ماي 10

  الأتي. على النحو

  

                                                
 .01-12من القانون العضوي  165و  155المادتین  -1
 .01-12من القانون العضوي  125المادة  -2
، یتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس  2012ماي  15مؤرخ في  12/ إ م د / 01إعلان المجلس الدستوري  رقم  -3

 .2012ماي  26المؤرخ في  32ة للجمھوریة الجزائریة / العدد یالشعبي الوطني ،الجریدة الرسم
رئیس الجمھوریة ،یتضمن نتائج انتخاب  2014 أفریل22مؤرخ في  14/ إ م د / 02إعلان المجلس الدستوري رقم  -4

 .2014 أفریل23المؤرخ في  23ة للجمھوریة الجزائریة / العدد یالجریدة الرسم
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  المجلس الشعبي الوطني:

   21.645.841عدد الناخبون المسجلین:  -

  9.339.026الناخبون المصوتون:  -

 %43,14نسبة المشاركة:  -

  7.634.979الأصوات المعبر عنها:  -

  1.704.047الاصوات الملغاة:  -

اعد التي قوترتب القوائم الفائزة حسب عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت علیها بما فیها الم

  حصلت علیها المرأة على النحو الآتي :

  عدد المقاعد  عدد الاصوات المحصل علیها  تسمیة الحزب

  FLN  1.324.363  221 جبهة التحریر الوطني

 RND  524.057 70التجمع الوطني الدیمقراطي

 A.A.V 475.049 47تكتل الجزائر الخضراء 

 FFS 188.275 21جبهة القوى الاشتراكیة 

 INDEPANDANT 671.190 19قوائم الأحرار 

 17 283.585  حزب العمال 

 09 198.544  الجبهة الوطني الجزائریة 

 07 232.676  جبهة العدالة والتنمیة 

 06 165.600  الحركة الشعبیة الجزائریة 

 05 132.492  الفجر الجدید  حزب

  04  114.372  الحزب الوطني للتضامن والتنمیة 

  04  173.981  جبهة التغییر

  03  120.201  54حزب عهد 

  03  109.331  حزب التحالف الوطني الجمهوري 

  03  140.418  الجبهة الوطنیة للعدالة الاجتماعیة 

  02  117.549  التجمع الجزائري 

  02  114.651  الوطني الجمهوري  التجمع

  02  119.253  الحركة الوطني للأمل 

  02  174.708  جبهة المستقبل 

  02  129.427  حزب الكرامة 

  02  115.631  حركة المواطنین الاحرار 

  02  102.663  حزب الشباب 

  02  48.943  حزب النور الجزائري 

  01  111.218  حزب التجدید الجزائري

  01  101.643  الدیمقراطیة الجبهة الوطنیة 

  01  107.833  الجبهة الوطنیة للاحرار من اجل الوئام 

  01  116.384  حركة الانفتاح 



 ا  مدور الإدارة في العملیة الانتخابیة (الإدارة الانتخابیة في حالة حركة) --------------- ا 

 

 194 

  رئاسة الجمهوریة:

  22.880.678عدد الناخبون المسجلین:  -

  11.600.984الناخبون المصوتون:  -

 %50,70نسبة المشاركة:  -

  10.468.848الأصوات المعبر عنها:  -

   1.132.136الملغاة:  الأصوات -

   5.234.425الأغلبیة المطلقة :  -

  الأصوات التي تحصل علیها كل مترشح مرتبة ترتیبا تنازلیا 

  8.531.311السید عبد العزیز بوتفلیقة :  -

 1.288.338السید علي بن فلیس :  -

  328.030بلعید عبد العزیز :  السید -

  157.792:  السیدة حنون لویزة -

  105.223السید رباعین علي فوزي:  -

  58.154السید تواتي موسى:  -

  المطلب الثاني:

  .الشكاوي والطعون المتعلقة بإعلان النتائج

الضمانات التي عملت التشریعات المقارنة على تضمینها في العملیة الانتخابیة  أهممن      

ممارسة حق الطعن في النتائج المعلن عنها من طرف الجهات المختصة بإعلان النتائج  آلیة

وذلك بغیة الوصل إلى نتائج شفافة وذات مصداقیة سواء للإدارة المشرفة على عملیة التنظیم 

ممارسة  أنوالتسییر للعملیة الانتخابیة  او الجهة المكلفة  بعملیة الإعلان عن النتائج ذلك 

واستدراك النقائص التي قد  الأخطاءد احد وسائل الرقابة التي من شأنها تصحیح الطعن یع

وقد كفلت النصوص التشریعیة في الجزائر حق المترشح الذي لم  تصیب العملیة الانتخابیة

النظر في النتائج  إعادةالجهات القضائیة المختصة بغیة  أمامترضیه النتائج في التظلم 

مشرع الجهات المختصة بالنظر في مثل هذه الشكاوي والطعون المعلن عنها وقد حدد ال

بالمجلس الدستوري بالنسبة لعملیة الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات الخاصة 
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و الجهات القضائیة المختصة بالنسبة  الأمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس  بأعضاء

تعریف  إلىیه نتطرق في هذا المطلب الولائیة وعل المجالس الشعبیة البلدیة و أعضاء

وفي الفرع  الأولالطعون الانتخابیة والطبیعة القانونیة للطعن في النتائج الانتخابیة الفرع 

  المترتبة عن عملیة الطعن.  والآثارالجهات المختصة بعملیة الطعن  إلىالثاني یتم التطرق 

  :الأولالفرع 

 الطعون الانتخابیة والطبیعة القانونیة للطعن تعریف

تنجر عن عملیة الطعن باعتبارها احد وسائل الرقابة  أننظرا للأهمیة البالغة التي یمكن      

شفافیة اكبر على العملیة الانتخابیة ومصداقیة على المؤسسات  إضفاءالانتخابیة لاسیما في 

  .الطبیعة القانونیة للطعن ثانیا إلىیة ثم التطرق إعطاء تعریفا للطعون الانتخاب أولاارتأینا 

  اولا: تعریف الطعون الانتخابیة 

الطعون الانتخابیة بالمعنى القانوني،المنازعة حول صحة تعبیر نتیجة الانتخابات عن 

و أكثر في صحة إجراءات التصویت،بأن یزعم أالإرادة الحقیقیة للناخبین،كأن ینازع شخص 

و أغیره من عیوب الإرادة واستعمال وسائل الضغط  وأو إكراه أو تدلیس أانه شابها غش 

  .1سلامة إجراءات الفرز ودقتها

  ثانیا: الطبیعة القانونیة للطعون في النتائج الانتخابیة 

اختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للطعون في النتائج الانتخابیة وانقسم الفقه الى      

قسمین اتجاه یرى بأن الطعون في النتائج الانتخابیة هو طعن في صحة العضویة واتجاه 

آجر یرى بان الطعون في النتائج الانتخابیة هو طعن یمس مرحلة معینة من مراحل العملیة 

  الانتخابیة 

الذي یرى بأن الطعون في النتائج الانتخابیة هو طعن في صحة العضویة  الاتجاه الأول -أ

للنائب المنتخب بالنظر لكون الطعن ینصرف أساسا إلى فحص الوضع القانوني للنائب منذ 

تقدیمه لطلب الترشح وصولا إلى إعلان النتائج التي أسفرت عنها العملیة الانتخابیة فهو 

  ع العملیة الانتخابیة بهدف الوصول إلى ثلاث أمور رئیسیة هي : طعن یتعلق بمجم

                                                
 .195، المرجع السابق ،ص  آلیات ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائري،جمال دندن -1
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توافر الشروط الموضوعیة التي تتطلبها وتشترطها القوانین الانتخابیة في العضو المنتخب  -

  حتى یتمكن من اكتساب صفة العضویة في المؤسسات التمثیلیة.

وسلیمة وفقا لما هو منصوص  مراقبة مدى سلامة وإجراء العملیة الانتخابیة بطریقة نزیهة -

  علیه قانونا حتى تكون النتائج معبرة عن إرادة الهیئة الانتخابیة.

مراقبة النتیجة التي أسفرت عنها عملیة إعلان النتائج ومدى صحتها ومطابقتها مع إرادة  -

  الناخبین والنصوص القانونیة.  

الانتخابیة وما تسفر  لان عدم توفر احد هذه الشروط من شأنه أن یشكك في العملیة

  عنه كما أن العضویة المترتبة عن إعلان النتائج تكون باطلة.

بان الطعون في النتائج الانتخابیة هو طعن یمس مرحلة معینة  الذي یرى الاتجاه الثاني -ب

من مراحل العملیة الانتخابیة وبالتالي هو طعن انتخابي بالمفهوم الضیق یقتصر على 

لفرز وإعلان النتائج دون أن یمتد إلى بحث ومراقبة الإجراءات السابقة إجراءات التصویت وا

عن العملیة الانتخابیة فاطعن في نتائج الانتخابات هو طعن الهدف منه المنازعة في صحة 

تعبیر الانتخاب عن الإرادة الحقیقیة للناخبین من خلال التشكیك في صحة مرحلتي 

  عن عملیة الفرز.التصویت والفرز دون المراحل السابقة 

هذا وقد تبنى المشرع الجزائري الاتجاه الثاني في كل النصوص القانونیة المنظمة 

للعملیة الانتخابیة واقتصر عملیة الطعن في نتائج الانتخابات مقتصرة على مرحلة عملیة 

  .  1التصویت والفرز دون المراحل السابقة على عملیة التصویت

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 182، 181، المرجع السابق ،ص ،ص الإجراءات المعاصرة واللاحقة للعملیة الانتخابیة في الجزائربولقواس ابتسام ، -1
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  الثاني:  الفرع

  في نتائج الانتخابات عملیة الطعنفي  بالنظرالجهات المختصة 

  .والآثار المترتبة عن عملیة الطعن

اختلفت التشریعات المقارنة حول تحدید الجهة المنوط بها قانونا مهمة النظر والفصل   

فبالنسبة والبت في الطعون المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات التمثیلیة بحسب نوع الانتخابات 

للطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات المحلیة فقد اختلفت الدول في عملیة تحدید الجهة 

المختصة بعملیة الطعن بإلغاء نتائج الانتخابات المحلیة فمن الدول من أسندها إلى القضاء 

ة العادي مبررین ذلك بقرب المحاكم الابتدائیة من المتقاضین وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازم

ومنهم من رأى ضرورة إسناد عملیة النظر في الطعون المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات 

المحلیة إلى القضاء الإداري وهم غالبیة الدول باعتبار أن طبیعة الطعون الانتخابیة تدخل 

في مفهوم القانون العام وتقوم على مبادئ دستوریة وإداریة فیما ذهبت بعض الدول على 

سناد عملیة النظر في الطعون الانتخابیة المحلیة إلى المجلس النیابي أما غرار مصر بإ

بخصوص الانتخابات التشریعیة فهي كذلك عرفت اتجاهات مختلفة حول تحد ید الجهة 

المنوط بها عملیة النظر في الطعون المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات التشریعیة من الدول 

نفسه رافضة رفضا قاطعا قیام السلطة القضائیة بالرقابة على من اسند العملیة إلى البرلمان 

انتخاب نوابه تماشیا ومبدأ سیادة الأمة والبرلمان الذي یمثلها في ذلك إلى جملة من 

،ومن الدول من اسند الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عملیات 1المبررات

، ومنهم من الدول 2جملة من المبررات التصویت إلى السلطة القضائیة مستندین في ذلك إلى

رأى ضرورة إسناد الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عملیات التصویت إلى 

كل من البرلمان والقضاء معا فیما رأى جانب من الفقه إلى ضرورة إسناد الاختصاص 

                                                
من المبررات التي اعتمدت علیھا بعض الدول في عملیة إسناد النظر في الطعون المتعلقة بعملیة إلغاء النتائج الانتخابیة  -1

إلى البرلمان،مبدأ الفصل بین السلطات،تحقیق استقلالیة السلطة التشریعیة  في إطار المقولة القاضي بأن البرلمان ھو سید 
 فیذیة من النفاذ إلیھا والسیطرة علیھا نفسھ  ومنع السلطة التن

من المبررات التي اعتمدت علیھا بعض الدول في عملیة إسناد النظر في الطعون المتعلقة بعملیة إلغاء النتائج الانتخابیة  -2
الأمة في إلى القضاء ھي أن فصل القضاء في مثل ھذا النوع من الطعون یعتبر بمثابة الضمانة للنواب وحمایة لمبدأ سیادة  

الوقت ذاتھ وحیلولة القضاء دون حدوث تكتلات سیاسیة من حزب ضد حزب او من عضو ضد عضو، السلطة القضائیة 
عند نظرھا في الطعون المتعلقة بصحة عملیات التصویت تنظر  الیھا بشكل قانوني بخلاف المجالس المنتخبة التي تنظر 

 الیھا  بشكل سیاسي وحزبي.



 ا  مدور الإدارة في العملیة الانتخابیة (الإدارة الانتخابیة في حالة حركة) --------------- ا 

 

 198 

بارا إلى بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عملیات التصویت إلى المجلس الدستوري، واعت

الاختلافات  حول وجهات النظر في عملیة إسناد الاختصاص یتم التطرق الى نظرة المشرع 

تحدید الجهات  المكلفة بدراسة الطعون بالنسبة للانتخابات الرئاسیة  إلىالجزائري بالنسبة 

  النتائج  إعلانالمترتبة عن  والآثاروالبرلمانیة والانتخابات المحلیة 

  النتائج في التشریع الجزائري بإعلانبالنظر في الطعون المتعلقة  لجهات المختصةا-أ

اقر المشرع الجزائري بموجب النصوص المنظمة للعملیة الانتخابیة حق ممارسة الطعن     

في صحة النتائج المعلن عنها في كل من الاستفتاء والانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة 

وحدد لكل منها هیئة خاصة لدراسة والبت في الطعون المطروحة أمامها وهو الامر الذي 

  ه ودراسته بشكل من التفصیل سنحاول بیان

: فسح المشرع الجزائري المجال للطعن القضائي حول بالنسبة للانتخابات المحلیة -1

صحة النتائج المعلنة من قبل اللجنة الانتخابیة الولائیة ومنح الاختصاص بنظر منازعاتها 

المسلك ویمنح  في بدایة الأمر إلى اللجنة الولائیة الانتخابیة ذاتها قبل ان یعدل عن هذا

الاختصاص إلى القضاء الإداري لیستقر في نهایة المطاف الى اللجنة الاداریة الانتخابیة 

  كمرحل اولى والى القضاء الإداري كمرحلة أخیرة

  الجهة المختصة بتسویة الطعون المرفوعة ضد النتائج المعلنة المتعلقة

منح المشرع سلطة النظر في الطعون المرفوعة  07-97بالانتخابات المحلیة في ظل الامر 

ضد النتائج المعلنة المتعلقة بالانتخابات المحلیة إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة التي كانت 

تتشكل من ثلاث قضاة یتم تعیینهم من طرف وزارة العدل تباشر عملها بمقر المجلس 

ر وقد ثار بشأنهم جدل فقهي القضائي المختص او المحاكم مقر المجالس إن اقتضى الأم

حول تحدید الطبیعة القانونیة للجنة الانتخابیة الولائیة المكلفة بالبت والفصل في الطعون 

  المتعلقة بمرحلة إعلان النتائج المحلیة وظهر في هذا الصدد اتجاهین: 

ذهب إلى اعتبار اللجنة الانتخابیة الولائیة هیئة قضائیة حقیقیة بالنظر إلى الاتجاه الأول : 

تركیبتها وقواعد تسییرها ومكان عقد جلساتها إذ أنها كانت تشكل من قضاة یتم تعیینهم من 

قبل وزیر العدل ویتم الطعن في صحة عملیات التصویت عن طریق رفع دعوى وتعقد 

  جلساتها بالمجلس القضائي. 
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ذهب هذا الاتجاه إلى اعتبار اللجان الانتخابیة الولائیة هیئات قضائیة : جاه الثاني الات

بحسب الشكل والمرتبة وهذا بالنظر لونها تتكون من ثلاث قضاة وتتواجد على مستوى الولایة 

غیر انها تختلف عنها من حیث التشكیلة ذلك على اعتبار أن تشكیلة اللجان هي من قضاة 

  تشكیلة الغرف الإداریة فهي من مستشارینالمحكمة بینما 

تعدیلا بموجب القانون العضوي  1997مارس  6المؤرخ في  07- 97الأمرلیعرف 

الذي منح صلاحیة البت والفصل في الطعون الخاصة بإعلان نتائج الانتخابات 04-01

  المحلیة الى القضاء الإداري وفق شروط وإجراءات محددة . 

 طعون المرفوعة ضد النتائج المعلنة المتعلقة الجهة المختصة بتسویة ال

بعد عملیة التذبذب التي عاشها 01- 12بالانتخابات المحلیة في ظل القانون العضوي 

المشرع الجزائري في تحدید الجهة المنوط بها عملیة النظر في الطعون المرفوعة ضد النتائج 

-97المعلن عنها والمتعلقة بالانتخابات المحلیة في النص التشریعي الأولى المتعلق بالأمر 

من  165أحكام المادة استقر المشرع الجزائري بموجب  01-04وبعدها القانون العضوي  07

، على تحدید الجهة المنوط بها النظر في عملیات التصویت بإیداع 01-12القانون العضوي 

احتجاجه في مكتب التصویت الذي صوت به یدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب 

المكونة من  التصویت الذي عبر فیه الناخب عن صوته ویرسله إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة

قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار یعینهم وزیر العدل لتبت في الاحتجاجات المقدمة  ثلاث

)أیام ابتداء من تاریخ استلامها الاحتجاج 10لها وتصدر قراراتها في اجل أقصاه عشرة (

یمكن أن تكون قرارات اللجنة الانتخابیة الولائیة محل طعن أمام المحكمة الإداریة المختصة 

بت والفصل في الطعون ضد النتائج المعلن للال دراسة الجهات المختصة باإقلیمیا، من خ

 الإداریةالجهات القضائیة  أمامالمشرع لم یحدد المیعاد القانونیة لرفع الطعن  أنعنها تبین 

كان القرارات الصادرة عنها قابلة  أنتفصل فیهم المحكمة وما  أنولا الآجال التي یجب 

المنازعة الانتخابیة تمتاز بالسرعة  أنعلمنا  إذالا؟ خاصة  أممجلس الدولة  أمامللطعن 

 ومرتبطة بمؤسسات یجب تنصیبها.
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منذ الانفتاح الذي للاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة بالنسبة  -2

عرفته الجزائر  استقر المشرع على تبني المجلس الدستوري كهیئة مكلفة بالبت والفصل في 

 الطعون المتعلقة بصحة نتائج  الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة

وقد عمل المشرع على التمییز بین الأشخاص الذین یحق لهم الطعن في نتائج العملیة 

الانتخابیة بحسب نوع وطبیعة الانتخاب اذ قصر حق الطعن في الانتخابات التشریعیة 

الشعبي الوطني في المترشحین والأحزاب السیاسیة المشاركة في  بالنسبة لأعضاء المجلس

العملیة الانتخابیة وبالنسبة لأعضاء مجلس الأمة فقصره في المترشحین دون الأحزاب 

  و ممثلیهم القانونیین.أالسیاسیة اما بالنسبة للانتخابات الرئاسیة فقد قصره في المترشحین 

  یة الفصل في الطعون من طرف الجهات المختصة  الفرع الثاني الآثار المترتبة عن عمل

  تترتب عن عملیة الفصل في الطعون الصادرة سواء عن الجهات القضائیة الإداریة     

  و المجلس الدستوري مجموعة من الآثار نذكر منها: أ

وإعادة إجرائها من جدید لقد أجاز المشرع الجزائري للجهات  نتائج الانتخابات إلغاء -

یحكموا بعدم صحة  أنفي حالة فصلهم في النزاع المعروض علیهم  الإداریةالقضائیة 

یوما من تاریخ تبلیغ  45من جدید خلال  إجرائها إعادة او إلغائهالعملیة الانتخابیة وبالتالي 

وبالنسبة  1ة إقلیمیا بالنسبة للانتخابات المحلیةقرار الفصل من المحكمة الإداریة المختص

المجلس الدستوري حالة فصله في عضویة مجلس الأمة وذلك خلال ثمانیة أیام ابتداء من 

  .2تاریخ تبلیغ قرار المجلس الدستوري إلى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة

و المجلس الدستوري أثناء أقد تحكم الجهات المختصة المحاكم الإداریة  رفض الطعن -

و عدم مشروعیة أنظرها في الطعون المرفوعة أمامها بشأن عدم صحة العملیات الانتخابیة 

  عملیات التصویت بالرفض ویتم تأسیس هذا الرفض على احد السببین 

عدم احترام الإجراءات والشكلیات المطلوبة قانونا عند رفع الطعن سواء أمام الجهات  -أ

و المجلس الدستوري كأن یتم رفع الطعن من طرف شخص غیر مقید في أداریة القضائیة الإ

                                                
 . 01-12قانون العضوي من ال 101المادة  -1
 . 01- 12من القانون العضوي 128المادة  -2
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القائمة الانتخابیة او سقطت عنه صفة ناحب بسبب جنایة او جنحة حسب ما هو منصوص 

  . 01-12 من القانون العضوي 05علیه في المادة 

لمقدم عدم تأسیس الطعن على مبررات قانونیة وحجج كافي من شأنها تدعیم الطعن ا -ب

  أمام الجهات المختصة.

من خلال التفحص والإمعان في قانون الانتخابات نجد أن : تعدیل نتائج الانتخابات -

المشرع الجزائري لم ینص على إمكانیة قیام الجهات القضائیة بتعدیل نتائج الانتخابات 

ك بالنسبة المحلیة عند نظرها وفصلها في الطعون المرفوعة أمامها غیر أن الأمر بخلاف ذل

  تعدیل النتائج . لقضاة اللجنة الانتخابیة الولائیة الذي خول لهم صلاحیة
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  ملخص الفصل الثاني

یعد الانتخاب الدعامة الأساسیة للنظام الدیمقراطي باعتباره احد الآلیة التي من خلالها 

الوحیدة للمشاركة في یمارس الشعب سلطته في صناعة القرار كما یعد الانتخاب الوسیلة 

استمراریتها وتعد  تكوین المجالس النیابیة واحد الأسباب التي تستمد السلطة وجودها منها و

العملیة الانتخابیة بإجراءاتها التمهیدیة والمعاصرة واللاحقة احد الخطوات الضروریة والمهمة 

ة ودورها في العملیة اعة مؤسسات تعبر عن إرادة الشعب ولهذا فان الإدارة الانتخابینفي ص

یكون له أي اثر إلا ابتداء من أول إجراء في العملیة الانتخابیة  لا یظهر و الانتخابیة لا

  :ویتعلق الأمر

الذي یعد بمثابة المحرك لنشاط الإدارة الانتخابیة ویتوقف قرار استدعاء الهیئة الانتخابیة   -

إصدار مرسوم استدعاء الهیئة الانتخابیة على توقیعه من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة في 

او أرئیس الجمهوریة ولا یمكن تفویضه ویمارس على كل استحقاق سیاسي كان الاستفتاء 

و مجلس الأمة أجلس شعبي وطني و عضو مأانتخاب یتعلق بمنصب رئیس الجمهوریة 

و إجراء انتخابات جزئیة أو البلدیة أوحتى في حالات الحل لبعض المجالس الشعبیة الولائیة 

لأي استحقاق سیاسي وقد عرف مرسوم استدعاء الهیئة الانتخابیة نقلة نوعیة من حیث 

  المضمون قبل وبعد التعددیة الحزبیة.

لانتخابیة تأتي مرحلة من أهم مراحل الإجراءات الهیئة ا ءبعد صدور مرسوم استدعا -

للقوائم الانتخابیة بمناسبة كل  ةالممهدة للعملیة الانتخابیة ویتعلق الأمر بالمراجعة الاستثنائی

الانتخابیة تتم خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة  ماقتراع علما أن هناك مراجعة عادیة للقوائ

كون من ممن یأتي:قاضي یعینه رئیس المجلس القضائي تحت مراقبة لجنة إداریة انتخابیة تت

المختص إقلیمیا رئیسا،رئیس المجلس الشعبي البلدي عضوا،الأمین العام للبلدیة عضوا 

بان اثنان من البلدیة یعینهما رئیس اللجنة عضوین عززت بهذین العضوین لإضفاء نوع خنا

تخابیة ومراجعتها توضع تحت تصرفها من الشفافیة والمصداقیة على عملیة إعداد القوائم الان

كتابة دائمة ینشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات قراراتها إداریة قابلة للطعن أمام 

الجهات القضائیة الإداریة إلى جانب هذه اللجنة المكلفة بالمراجعة العادیة والاستثنائیة للقوائم 

المراجعة للقوائم الانتخابیة على  الانتخابیة على مستوى الداخل توجد لجنة مكلفة بعملیة
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و رئیس المركز القنصلي یعینه السفیر أمستوى الخارج تتكون من رئیس الممثلیة الدبلوماسیة 

و القنصلیة یعینهما أرئیسا،ناخبان اثنان مسجلان في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة 

  رئیس اللجنة عضوین، موظف قنصلي كاتب للجنة.

ى العملیات الممهدة والإجراءات الشكلیة للعملیة الانتخابیة إجراء یعد مكملا لكل یضاف إل -

من استدعاء الهیئة الانتخابیة ومراجعة القوائم الانتخابیة هو تحدید وضبط الدوائر الانتخابیة 

التي تعد بمثابة الإطار والحیز الذي تجري في العملیة الانتخابیة والتي من خلالها تصبح 

في المجالس النیابیة ونظرا لأهمیتها أجمع كل ناخب سهلة في اختیار من یمثله مهمة ال

فقهاء القانون الدستوري على وجوبیة إحاطتها بضمانات دستوریة وقانونیة قویة من شأنها أن 

تحافظ علیها من التمزیق خاصة من السلطة الحاكمة وبالتالي تثبیت أصوات الناخبین ومن 

عنها وبالتالي فإن استحداث  تجةنتخابیة ومن ورائها المؤسسات الناثمة تشویه العملیة الإ

الدوائر الإنتخابیة وتحدیدها یتم بثلاث طرق إما عن طریق الدستور الذي یقوم بتحدید مسبق لعدد 

بعدها یتم توزیعها على دوائر انتخابیة وبالتالي لمنتخبة لاسیما أعضاء البرلمان و نواب المجالس ا

النواب یحدد الدستور عدد  لا بت لا یتغیر بتغییر عدد السكان ویبقى عدد الدوائر الإنتخابیة ثا

هو ما یتبناه المشرع دوائر الإنتخابیة بتعدد السكان و بالتالي یتغیر عدد الحسب عدد السكان و 

  . 01-12الجزائري بموجب القانون العضوي رقم 

یقلان أهمیة عن تلك الإجراءات  بالإضافة إلى الإجراءات التمهیدیة السالفة الذكر یوجد إجراءین لا

أحد الضمانات التمهیدیة للعملیة  باعتبارهما الحملة الإنتخابیةح و یتعلق الأمر بعملیة الترشو 

لتأكید هذا الحق نص ل أي كان نوعه هو من الحقوق التي یكف للانتخاباتالإنتخابیة فالترشح 

رئیس الجمهوریة أو  الموضوعیة لتقلد منصبوعة من الشروط الشكلیة و المشرع الجزائري على مجم

هو خاص  منها مارك بین أعضاء المجالس النیابیة و هو مشت هذه الشروط منها مامنصب نیابي و 

عملیة الترشح من أهم وطرق الترشح بالوجه الصحیح و إتباع أسالیب  استوجببكل منصب كما 

تعد عمل قانوني یعبر فیه الفرد الذي توفرت فیه الشروط و  الانتخاباتالعملیات التي تصحب 

بصفة رسمیة أمام الجهات الإداریة المختصة عن إرادته في التقدم و القانونیة المطلوبة صراحة 

  .الانتخابلشغل المنصب المطلوب شغله عن طریق 

 التزامب أكد على وجو قد نظمها المشرع من كل الجوانب و ف ابیةالانتخأما بخصوص الحملة   

هو ما تؤكده جمیع التعلیمات الصادرة عن السلطة التنظیمیة ممثلة في رئیس الإدارة لمبدأ الحیاد و 
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ها دون عدد الوسائل المستخدمة فیریعیة والتنظیمیة المنظمة لها و الجمهوریة أو النصوص التش

  المنافسة النزیهة .و الإخلال بمبدأ المساواة 

التي تعد والتي تبدأ بعملیة التصویت و  الانتخابیةفیما یتعلق بالإجراءات المعاصرة للعملیة   

باعتبارها المرآة العاكسة لمدى انفتاح السلطة من عدمه ذلك أنها  الانتخابیةأهم مراحل العملیة 

من أجل الحفاظ ریا وقانونیا  و به المكفول دستو الوسیلة التي من خلالها یمارس الناخب حقه وواج

ة بغیة الوصول انتظامها أحاطها المشرع بضمانات قانونیة یجب مراعاتها بصرامها و على سلامت

نزیهة لأن أي عیب یشوب عملیة التصویت من شأنه أن یزعزع ثقة الجمهور إلى نتائج صحیحة و 

 .ي النتائج المعلن عنهاالتشكیك ف الأحزاب السیاسیة إلىویدفع المترشحین و  في الانتخابات
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على الرغم من الحرص الكبیر الذي یمكن أن تلعبه الإدارة الانتخابیة لإنجاح تنظیم 

الشفافیة والنزاهة إلا أن عملها لابد وان تتخلله نقائص وسیر العملیة الانتخابیة في جو من 

قد تؤدي إلى التشكیك في مصداقیتها لذا تحرص وتتمسك الدول التي لها باع كبیر ومتجذرة 

في المجال الدیمقراطي على تضمین منظومتها القانونیة بآلیات ووسائل التحقق والمتابعة 

ز مشاركة الأحزاب السیاسیة والمرشحین وباقي التي تحمي استقامة الإدارة الانتخابیة وتعز 

الشركاء في العملیة الانتخابیة كما تعزز التزام الإدارة بالإطار القانوني وتسهم في منع 

التي قد تعصف لیس بالإدارة المشرفة والعملیة الانتخابیة فحسب بل 1الممارسات المشبوهة

وحتى بالمؤسسات الناجمة عن العملیة الانتخابیة، وحرصا على السیر الحسن للتحكم في 

هده العملیة تعتبر الرقابة من أهم الوسائل التي یعتمدها المشرع لتطبیق النصوص التشریعیة 

مات وآلیات المتابعة وردع كل من یحاول خرق النصوص والتنظیمیة لما توفره من میكانیز 

القانونیة وعدم احترامها أوالالتزام بها خاصة إذا كانت هذه الرقابة منظمة وحیادیة ومستقلة 

وتأخذ عملیة الرقابة صورتین أساسیتین على الإدارة الانتخابیة وهاتین الصورتین هما الرقابة 

ه رقابة إداریة،سیاسیة ورقابة قضائیة ورقابة على على الإدارة بصفة عامة ولها عدة أوج

العملیة الانتخابیة وتأخذ شكل صورتین هما رقابة موضوعیة تتمثل في رقابة المجلس 

الدستوري ورقابة القضاء ورقابة إجرائیة تتمثل في اللجنة الوطنیة للأشراف على 

الكبیرة التي أصبحت تحتلها هذه الانتخاباتاللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات، ونظرا للأهمیة 

انتخابات  إجراءبصفة عامة وفعالیة لتطبیق النصوص بغیة  للإدارةالرقابة لضمان حمایة 

حرة ونزیهة وذات مصداقیة من شأنها ان تحدث مؤسسات شرعیة لها قابلیة واسعة لدى 

  :مبحثین إلىجمیع الشرائح  ولهذا خصصنا لها فصل تم تقسیمه 
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  الانتخابیة وتضمن ثلاث مطالب      الإدارةتم معالجة آلیات الرقابة على  :ولالأالمبحث 

  الإداریةالرقابة  :الأولالمطلب 

  الرقابة السیاسیة  :المطلب الثاني

  الرقابة القضائیة  :المطلب الثالث

  ضمن مطلبین تآلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة وت :المبحث الثاني

  على العملیة الانتخابیةالرقابة الموضوعیة  :المطلب الأول

  على العملیة الانتخابیةالرقابة الاجرائیة  :المطلب الثاني
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  :المبحث الأول

  آلیات الرقابة على الإدارة الانتخابیة.

نشاط للدولة من التشریع والقضاء ولذا یمكن  أقدمي ه الإدارةیقول الفقیه جیلینیك بأن 

 رةاإدتصور دولة بدون الأحوالبأي حال من تصور دولة بلا تشریع وبلا قضاء ولكن لایمكن 

الإدارة الانتخابیة عند قیامها بأداء فلذاو  هي المظهر الحي المكمل لحیاة الدولة دارةالإأنذلك 

د وحریاتهم وحقها هذا لا یمكن أن یترك وظیفتها یمكن لها أن تقتص من بعض حقوق الإفرا

دون ضابط یرسم لها الحدود التي یجب أن لا یتم تجاوزها وإلا تعرضت تصرفاتها إلى 

وفرض هذا المبدأ وجود وسائل وأجهزة تراقب عمل  1البطلان تحت رقابة مبدأ المشروعیة

المستقر في اغلب الدول  الإدارة وتختلف هذه الأجهزة باختلاف الدولة والنظم القانونیة إلا أن

ة أعمال الإدارة في مواجهتهم وهي رقابة یفراد مشروعلأوجود أربعة طرق یضمن من خلالها ا

  إداریة،رقابة سیاسیة،رقابة تشریعیة ورقابة قضائیة وهو ما سیتم تفصیله في أربع مطالب: 

  المطلب الأول: 

  الرقابة الإداریة

لقائمة بین الأجهزة والهیئات الإداریة فیما بینها تتمثل الرقابة الإداریة في العلاقة ا

،أوهي الرقابة التي تقوم بها الإدارة على 2كرقابة الإدارة المركزیة على الإدارة المحلیة

تصرفاتها وأعمالها للبحث في مشروعیتها وملاءمتها فهي رقابة مشروعیة من حیث موافقتها 

ناسبها مع الهدف الذي تسعى الإدارة إلى للقانون بمعناه العام ورقابة ملاءمة من حیث ت

تحقیقه أو هي" السلطات المحدودة التي یخولها القانون لجهة معینة على أشخاص وأعمال 

الهیئة المحلیة بقصد تحقیق وحمایة المصلحة العامة وبمعنى أخر فان الرقابة أو الوصایة 

ین عمل السلطات اللامركزیة الإداریة تهدف إلى تمكین السلطة المركزیة من التنسیق فیما ب

                                                
 . یعرف مبدأ المشروعیة بأنه خضوع الدارة بصفة عامة في تصرفاتها للقانون -1
اءات المدنیـة والإداریـة، دار العلـوم المتضمن قانون الإجر  09-08محمد الصغیر بعلي،الوسط في المنازعات الإداریة طبقا للقانون  -2

 .26ص.2009للنشر والتوزیع، بدون طبعة، السنة 
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وفیما بینها وبین نشاطها الخاص وذلك في الإطار القانوني لذلك لأنه لا وصایة دون وجود 

  1نص یقررها."

وتبدوا أهمیة هذه الرقابة في إتاحة الفرصة للإدارة التي تصدر قرارا خاطئا أن تعید     

بدیلا وذلك حفاظا على نزاهتها عندما و تأو إلغاء أالنظر في قراراتها فتقوم بتصحیحه تعدیلا 

و عدم ملاءمتها للأهداف التي سطرتها كما أن هذا النوع أتكتشف عدم مشروعیة تصرفاتها 

  ومصاریف.أمن الرقابة مجاني ولا یتطلب أي رسوم 

كما أن هذه الرقابة یمكن أن تتم بشكل تلقائي الفرع الأول  2وتأخذ الرقابة الإداریة عدة صور

  رق تظلم ذوي الشأن فرع ثاني. وإما عن ط

  الفرع الأول:

  الرقابة التلقائیة 

یتحقق هذا النوع من الرقابة الإداریة عندما تقوم الإدارة تلقائیا ببحث ومراجعة       

تصرفاتها لفحص مشروعیتها ومدى موافقتها للقانون وملاءمتها للهدف المرجو منها فتعمد 

إلى تصحیح تصرفاتها إلغاء او تعدیلا وقد یمارس هذه الرقابة الموظف او الجهة التي 

یمارسها الرئیس الإداري بما له من سلطة رئاسیة علیه او الهیئة المركزیة أصدرت القرار او 

و هیئة أبما لها من وصایا إداریة على الهیئات اللامركزیة، كما تتم بناء على تقاریر لجنة 

و إبلاغ أإداریة أخرى مهمتها مراقبة أعمال الإدارة فتعمل على إلغاء قراراتها غیر المشروعة 

بما یكتشف لها من مخالفات قانونیة لیتخذ الإجراء المناسب بخصوصها وقد الرئیس الإداري 

من المرسوم  33تبن المشرع الجزائري هذه الآلیات من خلال النص علیها في أحكام المادة 

،التي جاء فیها:"یجب على المواطن أن یسهم في 1988جویلیة04فيالمؤرخ 131-88رقم

راحات بناءة من خلال دفاتر الملاحظات والتنظیمات تحسین سیر الإدارة عن طریق تقدیم اقت

  المفتوحة لدى كل مصلحة عمومیة وعبر كل وسلة أخرى موضوعة تحت تصرفه" 

  

                                                
عبـــد الحلـــیم بـــن مشـــري ،نظـــام الرقابةالاداریـــة علـــى الجماعـــات المحلیـــة فـــي الجزائـــر، الملتقـــى الـــدولي الخـــامس حـــول "دور ومكانـــة  -1

،من طرف مخبر اثرالاجتهاد القضائي على حركة التشریع  2009ماي  03/04الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة " المنعقد یومي 

  .103،فسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد السادس،ص 
  صور الرقابة الإداریة قد تكون رقابة تلقائیة ، رقابة رئاسیة ، رقابة وصائیة -2
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  الفرع الثاني:

  الرقابة بناء على تظلم

تمارس هذه الرقابة عندما تكتشف الإدارة عدم مشروعیة تصرفها او عدم ملاءمته نتیجة     

تظلم یقدم إلیها من صاحب المصلحة وتختلف هذه التظلمات بحسب الأهمیة التي یمنحها 

إیاه المشرع فتكون إجباریة أحیانا عندما لزم الأفراد بإتباعها قبل سلوك الطعن القضائي 

 ول دعوى الإلغاء،إما من الجهة التي یقدم إلیها التظلم فقد یكون التظلم ولائیافیكون شرطا لقب

  و رئاسیا او لجنة إداریة متخصصة. أ

التظلم الولائي وهو التظلم الذي قدم إلى نفس الجهة التي أصدرت القرار وطلب منها  -

د ذلك بالتأكد و عدم ملاءمته وتقوم الإدارة بعأو سحبه لعدم مشروعیته أو تعدیله أإلغائه 

  وفحص مدى مشروعیته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ماشاه من عیوب.

التظلم الرئاسي وهو التظلم الذي یقدم من صاحب المصلحة إلى رئیس من صدر منه  -

القرار محل التظلم وقد یلجأ إلیه صاحب الشأن بعد استنفاذ طریق التظلم الولائي إذا ما 

 لقرار على رأیها ورفضت تظلمه. أصرت الجهة التي أصدرت ا

التظلم إلى جهة متخصصة ویكون هذا النوع من التظلم عندما یشترط المشرع أن یقدم  -

التظلم إلى جهة إداریة خاصة یتم تشكیلها وفق شروط معینة یناط بها النظر في مدى 

 مشروعیة وملائمة القرارات الصادرة عن الإدارة والتي یتم التظلم منها.

ددت صور الرقابة الإداریة فهي لیست كافیة لضمان مبدأ المشروعیة ومهما تع

لتصرفات الإدارة في مواجهة الأفراد إذ إنها تفتقر إلى الاستقلالیة والحیاد كما أنها تجمع  في 

نفس الوقت صفتي الخصم والحكم وبالتالي لا یؤمن جانبها على الرغم من سهولة إجراءاتها 

 رقابة القضائیةوقلة تكالیفها مقارنة بال
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  المطلب الثاني: 

 الرقابة السیاسیة

تتخذ الرقابة السیاسیة على أعمال الإدارة عدة صور فقد تتم عن طریق الرأي العام 

وتمارسها المؤسسات الاجتماعیة والأحزاب السیاسیة والنقابات المهنیة كما قد تمارس عن 

  طریق المؤسسات البرلمانیة 

  الفرع الأول:

  الرقابة عن طریق الرأي العام 

یراد بمصطلح الرأي العام مجموعة الآراء التي تسود مجتمع معین في وقت ما   

بخصوص موضوعات معینة تتعلق بمصالحهم العامة والخاصة ویشترك في تكوین الرأي 

العام مختلف الهیئات والتنظیمات الشعبیة والنقابیة والحزبیة عن طریق طرح أفكارها 

تها والدعوة إلیها بمختلف الوسائل التي تؤدي الصحافة والوسائل السمعیة والبصریة واتجاها

دورا كبیرا في نشرها وتعبئة الرأي العام وتوجیهه من خلالها ولهذا النوع من الرقابة الأثر 

البالغ في تنظیم أعمال الإدارة ومنعها من التعسف في استعمال السلطة غیر ان هذه الطریقة 

رقابة لا یمكن أن یكون لها تأثیر إلا في الدول التي تكفل حریة التعبیر عن من طرق ال

طریق الرأي العام والتي یبلغ فیها الرأي العام من النضج ما یؤهله للقیام بواجب الرقابة وعدم 

  الخضوع لمصالح فئات معینة وتأخذ آلیة الرقابة عن طریق الرأي العام عدة صور:

  :المجتمع المدنيالرقابة عن طریق مؤسسات  -1

یعرف المجتمع المدني بأنه مجموعة من المؤسسات والفعالیات والأنشطة التي تحتل 

مركزا وسطیا بین العائلة باعتبارها الوحدة الأساسیة التي ینهض علیها البنیان الاجتماعي 

ن والنظام القیمي في المجتمع من ناحیة والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمیة م

جهة أخرى، وعلى هذا الأساس فإن المجتمع المدني یساهم بدور كبیر في ضمان احترام 

الدستور والقوانین الساریة المفعول في تلك الدول وكذا حمایة حقوق الإفراد وحریاتهم ویعد 

الأسلوب الأمثل في إحداث التغییر السلمي والتفاهم الوطني مع السلطة في سبیل تعزیز 

نشئة الأفراد على أصولها وآلیاتها فهي الكفیلة بالارتقاء بالفرد وبث الوعي فیه الدیمقراطیة وت
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وتعبئة الجهود الفردیة والجماعیة للتأثیر في السیاسات العامة وتعمیق مفهوم احترام الدستور 

 وسیادة القانون.

 :  وسائل الإعلام -2

خلال كتابات وأقوال تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في تعبئة الرأي العام الشعبي من 

المفكرین والصحف والفضائیة المرأیة والمسموعة والاجتماعات والندوات التي تساهم في 

اطلاع الجماهیر على المشاكل الأكثر إلحاحا والتي یتعرض لها المجتمع وتكون مراقب 

جماعي لصالح الشعب من خلال انتقاد سیاسات الحكام وكشف فضائحهم وفسادهم 

 ادة القانون.وانتهاكهم لسی

 الأحزاب السیاسیة:  -3

من أسالیب العمل الدیمقراطیة إن تسعى الأحزاب السیاسیة الى تحقیق الاتصال   

الجماهیري فالدور الأساسي الذي تقوم به الأحزاب السیاسیة هو السعي للحصول على تأیید 

اذا ما وصلت الى الإفراد لبرامجهم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تعد بتنفیذها 

السلطة عبر الانتخاب وحتى یتحقق للأحزاب السیاسیة ذلك تبقى في مراقبة دائمة لعمل 

  الإدارة لضمان احترامها للدستور وتجسید سیادة القانون.

  الفرع الثاني :

 الرقابة البرلمانیة

یة وذلك عن یتمثل هذا الطریق من الرقابة في رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفیذ     

طریق الشكاوي المقدمة من طرف الأفراد والمتضمنة طلباتهم التي قد یجد البرلمان أنها على 

  قدر من الوجاهة مما یدعو إلى مواجهة السلطة التنفیذیة ممثل في الوزراء بحق السؤال 

وم وسحب الثقة من الوزراء كلهم ویتحدد شكل الرقابة البرلمانیة بما هو مرسأأو الاستجواب 

  .في الدستور والقوانین المنظمة لعلاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة

تتمثل أهم وسائل الرقابة البرلمانیة على الإدارة بصفة عامة والإدارة الانتخابیة بصفة     

المحدد للعلاقة بین  08-99والقانون  1996دستورخاصة في الآلیات المحددة والمرسوم في 

 :ة والسلطة التنفیذیة وهذه الوسائل هيالسلطة التشریعی
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الاستماع الاستجواب:یمكن للجان البرلمان بغرفتیه أن یستمع إلى أي وزیر،لما یمكن  -01

  من الدستور. 133لأعضاء أي مجلس استجواب الحكومة برمتها طبقا لأحكام المادة 

 عن أي موضوع زیر كتابیا او شفویایمكن لأعضاء البرلمان أن یسألوا أي و : السؤال  - 02

 .من الدستور 134النظام الداخلي لكل من المجلسین وأحكام المادة  مطبقا لأحكاقضیة و أ

 مناقشة بیان السیاسة العامة: تلتزم الحكومة بأن تقدم كل سنة بیانا عن السیاسیة العامة  - 03

كان  يتعقبه مناقشة لعمل وأداء الحكومة رقابة بعدیة لمعرفة مدى تنفذ مخطط العمل الذ

من 84المادة  لأحكامالبرلمان قد وافق علیه لدى تقدیمه من طرف الحكومة بعد تعینها طبقا

تؤول عن مناقشة البیان السنوي للسیاسة العامة إلى إحدى الحالات التالیة  أنالدستور یمكن 

 .1اللائحة، ملتمس الرقابة التصویت بالثقة

 160اختصاصاتها بموجب المادةإطارالبرلمان في لجنة التحقیق:یمكن لكل غرفة من  -04

من الدستور أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة وضمانا 

لفعالة هذه الوسیلة في مراقبة عمل الإدارة العامة والإدارة الانتخابیة بصفة خاصة، یحدد 

القانون والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان تشكیل هذه اللجان وإجراءات ووسائل أداء مهامها 

 ایة المبسوطة على أعضائها والجزاءات المترتبة على نتائج التحقیق.في التحقیق والحم

مناقشة المیزانیة:یتم مناقشة المیزانیة الخاصة بالإدارة الانتخابیة في طار المیزانیة  -05

الأولیة من طرف البرلمان باعتباره الجهة المخول لها المصادقة على قانون المالیة واعتماده 

من الدستور 160المادة  لأحكام ى ما بعد نهایة السنة المالیة طبقاكما تمتد عملیة مراقبته إل

المالیة  الإعتماداتالتي تنص:" تقد الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال 

التي أقرتها لكل سنة مالیة تتم السنة المالیة فما خص البرلمان بالصوت على قانون یتضمن 

 تسویة میزانیة السنة المالیة المعنیة من قبل غرفة من البرلمان"          

                                                
مــن دســتور  156،157، المــواد 1963مــن دســتور 57، 55،56تقابلهــا المــواد  1996مــن دســتور 137، 136، 135، 84المــواد  -1

1976 . 
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ولكن مع ما تتمتع به الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة من أهمیة فإن دورها مقیدا     

  الإرادة الحزبیة السائدة داخل البرلمان التي تكون في أحیان متوافقة مع إرادة الحكومة غالبا ب

لو صادف أنها من الحزب نفسه فتكون الحكومة الحكم والخصم وهنا یختفي دور الرقابة 

السیاسیة ولا تتحقق الحمایة الكافیة للأفراد ضد تعسف الإدارة ، كما أن عدم نضج الوعي 

ضاء البرلمان وافتقارهم للخبرة وضعف المعارضة قد یؤدي إلى ضعف هذه السیاسي لدى أع

 الضمانة ویختفي دورها الحقیقي في حمایة الحقوق والحریات.

  المطلب الثالث: 

  الرقابة القضائیة

لقد تحولت الإدارة بفعل سیادة القانون وظهور مبدأ المشروعیة من التصرف المطلق      

ي جمیع أعمالها الإداریة إلى خضوع هذه الأعمال إلى سلطان الذي لا یرتب المسؤولیة ف

  القانون أو ما یعرف بمبدأ المشروعیة ویتمیز هذا المبدأ بخاصیتین هامتین :

إلزام الإدارة العامة الخضوع التام للقانون واستهداف الصالح العام،بمعنى أن السلطة  أولا:

ضمن دائرة القانون وان تحترم القواعد الإداریة عند ممارستها لنشاطاتها یجب أن تعمل 

القانونیة وإلا اعتبرت جمیع تصرفاتها غیر مشروعة یتوجب البطلان، لذا یجب أن تتضح 

  وتتحدد اختصاصات كل سلطة في الدولة كضمان فعال لتنفیذ مبدأ المشروعیة.

ند أدائها ان هذا المبدأ یتیح للإفراد القدرة على رقابة أعمال وتصرفات الإدارة ع ثانیا:

لوظیفتها خاصة عندما تتعرض عند نشاطها لحریات الأفراد أو المساس بمراكزهم القانونیة 

  1وإلحاق الضرر بهم.

وعلیه كلما اتجهت الدول إلى المشروعیة كلما كانت في حاجة ماسة إلى بسط الرقابة 

على أعمال السلطة وبالتالي تعد الرقابة القضائیة احد أهم الآلیات تحقیقا لمبدأ المشروعیة 

                                                
ــة بــین السیاســة والإدارة العامــة فــي الجزائــربــن عیشــة عبــد الحمیــد، -1 ،أطروحــة دكتــوراه فــي الحقــوق فــرع القــانون العام،جامعــة العلاق

 .266،ص2011-2010الجامعیة، الجزائر،السنة-بن عكنون-كلیة الحقوق-1-الجزائر



ا   آلیات الرقابة على الإدارة والعملیة الانتخابیة -------------------------------------- ا  

  
 

 
212 

بالرغم من أن الدول لم تتبع نظاما واحدا في الرقابة القضائیة على الادارة العامة واعتبارا إن 

المشروعیة یفرض على كافة السلطات في الدولة الخضوع للقانون وبالتالي لا یجوز  مبدأ

لأي سلطة أن تزاول أي نشاط إلا بمقتضى قواعد سبق وضعها وفق الأوضاع والشروط 

 .1المقررة لذلك إلا أن الفقه اختلف حول نطاق وحدود خضوع الإدارة للقانون

  الفرع الأول:

  ضائیة على أعمال الإدارةكیفیة ممارسة الرقابة الق 

تختلف الدول في الطریقة التي تنتهجها الرقابة القضائیة على عمل الادارة فمنها من 

یأخذ بنظام القضاء الموحد الذي اسند مهمة رقابة الادارة فیه إلى القاضي العادي ومنها من 

 یأخذ بنظام القضاء المزدوج الذي یسند هذا الدور إلى قاضي متخصص للفصل في

  منازعات الادارة .

  النظام القضائي الموحد:أولا 

یتسم هذا النظام بعدم وجود قضاء إداري مستقبل عن القضاء العادي وتكون ولایة 

المحاكم كاملة واختصاصها شامل لمختلف المنازعات القضائیة أیا كانت طبیعتها وأیا كان 

الذي یخضع له الأفراد حیث أطرافها وعلیه تخضع الادارة في منازعاتها لنفس القاضي 

تستأثر السلطة القضائیة وحدها في مهمة الفصل في جمیع القضایا ویتحقق بذلك وحدة 

  القضاء والقاضي ووحدة القانون ویترتب على الأخذ بهذا النظام ما یلي :

                                                
 اختلف الفقهاء حول نطاق وحدود خضوع الإدارة للقانون إلى ثلاث آراء تتمثل في : -1

الرأي الأول یرى أصحاب هذا الرأي ان المقصود بخضوع الإدارة للقـانون أن تتفـق كافـة تصـرفات الإدارة القانونیـة والمادیـة للقـانون   -

  نها لا تخالفه.وتصبح تصرفاتها مشروعة طالما أ

الـرأي الثـاني یـذهب أصـحاب هـذا الاتجــاه إلـى أن خضـوع الادارة للقـانون یقصـد بـه ضــرورة ان تسـتند فـي كـل تصـرفاتها إلـى أســاس  -

  قانوني،أي یجب ان یكون عملها مستند على قاعدة قانونیة قائمة تجیز هذا التصرف حتى یكون مشروعا.

  ورة ان تكون تصرفات الادارة مجرد تنفیذ لقاعدة تشریعیة قائمة عند مباشرة التصرف .الرأي الثالث یرى أصحاب هذا الرأي ضر  -
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بة العامة وبالتالي یستطیعالقضاء رقا الإدارةالاعتماد على الرقابة السابقة الوقائیة على أعمال  -

قبل إصدارهم للقرارات الإداریة أو مباشرتهم للتصرفات القانونیة للتحقق من  الإدارةرجال 

 مدى مشروعیة هذه القرارات وتلك التصرفات .

  إصدار أوامر لرجال الادارة العامة للقیام بعمل أو الامتناع عن أداء عمل وكذا القدرة  -

 على إیقاف العمل الذي صدر مع إمكانیة تعدیله .

 بعقوبة جنائیة عند مثول ممثلیها أمام السلطةالقضائیة  الإدارةمكانیة الحكم على ممثلي إ -

متى كانت تصرفاتهم تشكل جریمة جنائیة والحكم علیهم بالتعویض عن الأضرار الناشئة  

  عن أعمالهم. 

 وقد استندت الدول التي أخذت بهذا الأسلوب من الرقابة على ثلاث حجج هي: 

 ضي العادي تعد الوضع الطبیعي الذي تستلزمه الاعتبارات العملیة والقانونیة أن رقابة القا -

  لما یعد أكثر فعالیة في ضمان حقوق وحریات الأفراد لاستقلالها وبعدها عن الأفراد.

 اــــیتفق هدا الأسلوب مع مبدأ الفصل بین السلطات القائم على تخصص كل سلطة وبعده -

  .الإدارةعن سلطات  

ــراءات حیث یتــــاء الموحد إلى تبسیط الإجــــالأخذ بأسلوب القضیؤدي  -  ع ـــظر في جمیــــم النـ

 من المواطن. الإدارةوالأفراد مع تقریب  الإدارةالقضایا أمام المحاكم دون تفرقة بین 

 نظام القضاء المزدوج :ثانیا

یعهد في ظل هذا النظام بالوظیفة القضائیة إلى جهتین قضائیتین القضاء العادي الذي      

یختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بین الأفراد أو بین الأفراد والإدارة لكن لیس باعتبارها 

سلطة عمومیة والقضاء الإداري الذي یختص بالنظر في المنازعات ذات الطبیعة الإداریة 

طرفا فیها بوصفها سلطة عامة، فالنظام القضائي المزدوج یتسم بإتباع  الإدارةتكون التي 

سیاسة قضائیة تستهدف تحقیق التوازن بین طرفي النزاع الإداري بما یحفظ الحقوق والحریات 

الفردیة من جهة وبما یضمن حسن سیر المرافق العامة لتحقیق المصلحة العامة من جهة 

داري بالمرونة وعدم التقیید من خلال ما یبتدعه من حلول لمواجهة أخرى یتسم القضاء الإ

  التغییرات التي تطرأ على حركة المجتمع.
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بقدرته على إلغاء قراراتها غیر  الإدارةوتتمثل رقابة القضاء الإداري على أعمال      

 بدفع تعویض الإدارةالمشروعة وتفسیر وفحص المشروعیة فظلا عن إمكانیة الحكم على 

  للإفراد الذین لحق بهم ضرر من جراء تصرفاتها .  

  الفرع الثاني 

  في الجزائر: الإدارةالرقابة القضائیة على أعمال 

بالجزائر بعدة مراحل وفترات متأرجحة بین نظام  الإداریةلقد مر تنظیم قضاء المنازعات 

القضاء المزدوج ونظام القضاء الموحد تبعا للتغیرات والتطورات السیاسیة والدستوریة التي 

  .عرفتها البلاد سواء في الحقبة الاستعماریة او في عهد الاستقلال

 : مرحلة الحزب الواحد  - أ

منذ  الإداریةطورات فیما یخص المنازعات لقد عرف التنظیم القضائي الجزائري عدة ت      

الذي تبنى واحدث  1996حین صدور التعدیل الدستوري لسنة  إلى1962الاستقلال سنة 

اذ على مستوى القاعدة تم الاحتفاظ ، 1من الدستور 152نظاما قضائیا مزدوجا بموجب المادة 

وذلكبموجب  1953منذ  الثلاث التي كانت قائمة في العهدالاستعماري الإداریةبالمحاكم 

رغم ما اعترضها من صعوبات في القیام بمهامها نظرا  1962دیسمبر  31القانونالمؤرخ في 

 الأعلىللمجلس  أنیطما من حیث الاختصاصات المخولة لها فقد أالإطاراتوالإمكانیاتلنقص 

 بإنشاءئي وعلى مستوى القمة تم توحید النظام القضا الإداریةالولایة العامة في المنازعات 

هیئة قضائیة واحدة بدلا من مجلس الدولة ومحكمة النقض القائمة في النظام الفرنسي هي 

 إلىغرفة  إحداث حیت تم 1963جوان  18بموجب القانون المؤرخ في  الأعلىالمجلس 

مراحل  إحدىفقد استقلالیته في  الإداريیكون النظام القضائي وبذلك  الأخرىجانب الغرف 

ي على درجتین وبالتالي الاتجاه نحوى وحدة القضاء والقانون كما عرفت عملیة التقاض

  المؤرخ 272- 65رقم  الأمربموجب  الأخرىإلغاءهي  الإداریةالغرف 

المجالس  إلىالمتضمن التنظیمالقضائي ونقلت اختصاصاتها  1965نوفمبر  16في  

وهو ماتأكد  الأخرىجانب الغرف  إلىالقائمة  الإداریةالقضائیة من خلال نظامالغرف 

والمتضمن قانون  1966جوان  8المؤرخ في  154-66الأمروتدعملاحقا بموجب 

                                                
 من الدستور التي تنص :" یؤسس مجلس دولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة ". 152المادة  -1
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سواء على  الإداریةالمدنیة ومنذ ذلك الوقت والنظام الجزائري یأخذ بنظام الغرفة الإجراءات

بنظام وحدة  إلىالأخذبصورة تمیل  الأعلىوعلى مستوى المجلس أمستوى المجالس القضائیة 

  .توحیدالمنازعات إلىؤدي ت والقانون بشكل مرن وواقعي لاالقضاء 

عن  الإداریةالفاصلة في المنازعات  الأجهزةالإداریةفمن الناحیة التنظیمیة لاتستقل 

 أعلىبالقاعدة ومجلس  إداریةهناك مجلس قضائي بداخله غرفة  إذالهیئات القضائیة العادیة 

  .بالقمة إداریةبه غرفة 

من  الإداريعلى تطبیق قواعد ومبادئ القانون  الإبقاءمن الناحیة الموضوعیة تم 

المتناثرة في العدید من النصوص والموروثة منالاستعمار منبت القانون  الإداریةطرف الغرف 

  .بمعناه الضیق رغم الاتجاه الاشتراكي السائد في تلك الفترة  الإداري

المدنیة تضمن  الإجراءات قانون إلاأنموضوع والتنظیم رغم وحدة ال الإجرائیةمن الناحیة 

  تختص بالفصل فیها الغرفة الإداریةالتيالخاصة بالمنازعات الأحكام العدید من 

  1.الإداریة

فان التعدیل الذي طرأ على قانون  الإداریةوبالرغم من الاحتفاظ بنظام الغرف 

المدنیة قد  الإجراءاتالمتضمن قانون  23-90بموجب القانون  1990المدنیة سنة  الإجراءات

 الإداریةحیث لم تعد الغرفة  الإلغاءتوزیع الاختصاص القضائي خاصة بالنسبة لطعون  أعاد

بالمجالس القضائیة تختص  الإداریةالغرفة  الإلغاءإذأصبحتبالمحكمة العلیا تحتكر قضاء 

و المؤسسات العمومیة ذات : البلدیات اكانت متعلقة بقرارات  إذابالنظر في تلك الطعون 

  .الإداریةالصبغة 

لمجالس القضائیة التالیة ص إلى الغرف الإداریة الجهویة بتأسیس اكما اسند الاختصا

النظر في الطعون ضد القرارات  الأمرالجزائر وهران قسنطینة ورقلة بشار عندما یتعلق 

 . 2الصادرة عن الولاة

الى جهات  أسسالذي  1996غایة صدور التعدیل الدستوري سنة  إلىوقد استمر الحال 

  الإداریة.مهمتها النظر في المنازعات  أخرى

  

                                                
  . 72، 71لمرجع السابق، ص، ص محمد الصغیر بعلي،ا -1
  .296، ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  الاداري تنظیم واختصاصالقضاء رشید خلوفي ،  -2
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 :1996مرحلة التعدیل الدستوري   - ب

 الموحــد زدوج بعــد أن تخلــت عــن نظــام القضــاءأخــذت الجزائــر مــؤخرا بنظــام القضــاء المــ

وبالتالي فهي حدیث العهد بهذا النمط القضائي بحیث تم تقریره بموجب التعدیل الدستوري 

  المتعلـــــــق بمجلـــــــس الدولـــــــة  01-98العضـــــــويوصـــــــدور كـــــــل مـــــــن القـــــــانون  1996لســـــــنة 

ــــــــق  03-98المتعلــــــــق بالمحــــــــاكم الإداریــــــــة والقــــــــانون العضــــــــوي  02-98والقــــــــانون المتعل

باختصاصــات محكمــة التنــازع وتنظیمهــا لتصــدر فیمــا بعــد النصــوص التنظیمیــة المطبقــة 

  .لها

  وبناء علیه یكون النظام القضائي الجزائري قد دخل مرحلة جدیدة بصدور      

تبعه إنشاء مؤسسات خاصة بالسلطة القضائیة وأخرى للقضاء  1996يدستور التعدیلال

القضاء المزدوج وإرساء قواعد للنظام الإداري إلى جانب القضاء  الإداریأصلت لمرحلة اعتناق

العادي وبخصوص الأسباب والمبررات التي أدت إلى تبني المشرع نظام القضاء المزدوج فلا 

توجد أي إشارة لذلك في دیباجة الدستور بل المرجع الوحید یكمن عند عرض الأسباب 

بمجلس الدولة المعد من طرف وزارة العدل حیث للمشروع التمهیدي للقانون العضوي المتعلق 

اعتبر النظام القضائي الجدید بأنه نتیجة تطور طبیعي وان تخصص القضاء الإداري أصبح 

أمر ضروري كما أن هناك بعض التبریرات في الكلمة التي ألقاها رئیس الجمهوریة عند 

 الإدارةالنظام بفكرة تنصیب مجلس الدولة والتي جاءت فیها بعض الإشارات إلى ارتباط 

والسیاسة حیث أكد:"أن مجلس الدولة یكتسي معنا خاصا یترجم ویدعم سیاق وتوطید دولة 

  القانون "

و"أن مجلس الدولة جزء لا یتجزأ من السلطة القضائیة یعد دوره .. في تحسین 

یرة جوهري ودائم في خدمات هذه الهیئات القضائیة في مجال قانوني یشهد في السنوات الأخ

تطورا هاما ومستمرا ، تطور أصبح ضروریا سواء بالنظر إلى التحولات النوعیة السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة الجاریة في بلادنا أو بالنظر للحتمیة التي تفرض نفسها على 

  المؤسسات القضائیة لتكییف أشغال تنظیمها وأسالیب أعمالها" 
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  الإداري الذي یتمثل في :وختم كلمته مشیرا إلى دور القضاء  

  بالدعاويتمكین المواطن من اللجوء إلى العدالة بشكل أفضل خاصة عندما یتعلق الأمر  -

المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطة الإداریة أوعند مطالبتهم بالحقوق المشروعة 

 اتجاه إدارة مسؤولة.

  لمعالجة سریعة ونوعیة للدعاويالسعي إلى دعم فعالیة العدالة بتبسیط شروط التقاضي  -

 في أجال معقولة. 

 المساهمة في إبراز ثقافة قانونیة كشرط أساسي في توطید أركان دولة القانون. -

  المبحث الثاني : 

  آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة

ان السعي لتكریس مبادئ الدیمقراطیة ودولة القانون یتطلب أن تتمتع المؤسسات التي     

تقوم على العملیة الانتخابیة بالاستقلالیة والحیاد وتكون على درجة عالیة من الكفاءة والنزاهة 

بغیة استقطاب جمیع المعنیین بها على غرار الأحزاب السیاسیة والمترشحین والمواطنین 

مع المدني وعلى الرغم من آلیات الرقابة التي تتضمنها النصوص القانونیة على والمجت

إعمال الإدارة بصفة عامة إلا أنها لم تتمكن من إضفاء مصداقیة اكبر على أعمال الإدارة 

ومنها الإدارة التي تشرف على العملیة الانتخابیة وقد تبنى المشرع الجزائري آلیات الرقابة 

لاستقلال على مختلف مراحل العملیة الانتخابیة إلا أن هذه الرقابة لم تأت الكلاسیكیة منذ ا

أكلها باعتبار أنها كانت خاضعة لهیمنة وسیطرة الحزب الواحد وهو ما افقدها أهمیتها 

وفعالیتها وبدخول النظام السیاسي الجزائري عهد التعددیة السیاسیة والحزبیة فرضت علیه 

فعالیة وذات مصداقیة باعتبار ان عملیة الرقابة من أهم الآلیات  استحداث آلیات رقابیة أكثر

التي یعتمد علیها المشرع في ضمان تطبیق النصوص القانونیة والإجراءات التنظیمیة 

وضمان السیر الحسن للانتخابات وذلك لما توفره من میكانیزمات ووسائل لمتابعة العملیة 

بحت تحتلها الرقابة في ضمان نزاهة ومصداقیة وتنظیمها ونظرا للأهمیة البالغة التي أص

الانتخابات ومن ورائها المؤسسات الناجمة فقد عدد المشرع الجزائري عدة آلیات رقابیة منها 

ما یتعلق بالرقابة الموضوعیة بحیث ان استعمال هذه الآلیة من شأنه أن یمس بأصل الحق 

ذه الآلیة الرقابیة المجلس الدستوري ویترتب عنه إما إلغاء أو تعدیل النتائج وتقوم على ه
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بالنسبة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والقضاء بالنسبة للانتخابات المحلیة والیة الرقابة 

  الإجرائیة التي یقتصر دورها في مراقبة مدى التقید وتنفیذ محتوى ما جاء به القانون 

یة المطبقة له وقد أسندت ،المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التنظیم01-12العضوي 

مهمة الرقابة الإجرائیة إلى كل من اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنیة 

لمراقبة الانتخابات  واعتبار لما سبق تم تقسیم هذا المبحث إلى آلیات رقابة موضوعیة 

  المطلب الأول وآلیات رقابة إجرائیة مطلب ثاني . 

  المطلب الأول: 

  على العملیة الانتخابیة الرقابة الموضوعیة آلیات

عرفــت المنظومــة الدســتوریة فــي الجزائــر نقلــة نوعیــة فــي عملیــة الرقابــة الدســتوریة إذ 

اقترن تاریخها بأول دستور لجزائر مستقلة غیر أن مهمة الرقابة في تلك الفتـرة كانـت مقتصـرة 

ــــــى دســــــتوریة القــــــوانین والأوامــــــر التشــــــریعیة دون أي صــــــ   لاحیة فــــــي مجــــــال المنازعــــــات عل

آلیـة الرقابـة السیاسـیة مـن طـرف لجنـة  1963وعلى الـرغم مـن ذلـك تضـمن دسـتور 1الانتخابیة

وطنیـة تتكـون مـن رئــیس الأول للمحكمـة العلیـا وقاضــیین اثنـین مـن قضــاة المحكمـة العلیـا یــتم 

حیح النیابـة تعیینهم بواسطة أمر من رئیس المحكمة العلیا تسـمى بلجنـة مراجعـة السـلطة وتصـ

دون التطــرق للمنازعــات الانتخابیــة  2مهمتهــا النظــر فــي دســتوریة القــوانین والأوامــر التشــریعیة

ـــــة تتطـــــور بشـــــكل متقـــــاطع وبعـــــد إجهـــــاض لأول دســـــتور،جاء الأمـــــر  ـــــت عملیـــــة الرقاب   وظل

لیســند عملیـــة الرقابـــة علــى المنازعـــات الانتخابیـــة إلـــى  1976جـــوان  03المـــؤرخ  51-76رقــم 

ـــــــــى وهـــــــــذا قبـــــــــل أن یحســـــــــم  ـــــــــة تتشـــــــــكل مـــــــــن قضـــــــــاة مـــــــــن المجلـــــــــس الأعل   لجنـــــــــة وطنی

مســـألة هـــذه المنازعـــة بمـــنح الاختصـــاص فیهـــا إلـــى  131فـــي مادتـــه  1976نـــوفمبر22دســـتور 

ات الرئاســیة المجلـس الأعلــى بینمــا لــم یــنص علــى المنازعــات المتعلقــة بالاســتفتاءات والانتخابــ

ــا للخلــط الــذي قــد ینــتج بــین اللجنــة الوطنیــة  التــي أبقاهــا مــن اختصــاص اللجنــة الوطنیــة تفادی

الانتخابیة والمجلس الأعلى في هذا المجال على أساس أن المشرع وضعهما في نفس الدرجة 

                                                
-01،العــدد،  المجلــس الدســتوري قاضـي انتخــاب ، مجلــة المجلــس الدسـتوري، مجلــة نصــف سـنویة متخصصــةمسـعود شـیهوب، -1

 .88، ص  2013

لكل  3ضاء السلطة القضائیة والسلطة التشریعیة التي تنص على تشكیلة تظم عددا متساوي من أع 1963من دستور  63المادة  - 2

 منهما بینما لا تمثل السلطة التنفیذیة الا بعضو واحد یعینه الرئیس ینتخب الرئیس من بین الأعضاء. 
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باعتماد مبدأ الفصل بین السـلطات الـذي  08-80القانونمن  106وهو ما جاءت لتأكده المادة 

،أنـیط بـه 1989نـوفمبر23المؤرخ فـي 1989دستورتمخض عنه نشأة المجلس الدستوري بموجب 

بالإضافة الى الاختصاصات التقلیدیة المتمثلة في احتـرام مبـادئ الدیمقراطیـة واحتـرام الحقـوق 

والحریـات مهمـة رقابـة المنازعـات الانتخابیـة المتعلقـة بصـحة عملیـة الاسـتفتاء وانتخـاب رئــیس 

مــــن  163والانتخابــــات التشــــریعیة وإعــــلان النتــــائج لتكــــرس أكثــــر بموجــــب المــــادة الجمهوریــــة 

  .1996دستور

  الفرع الأول : 
  كقاضي انتخابالدستوري  المجلس

إن مهمة المجلس الدستوري كقاضي انتخاب هي مهمة في عمق قانون الانتخابات       

نتخابات وصحتها وللمجلس فالأمر یتعلق بالمبادئ القانونیة لحریة التصویت وبضمانات الا

، غیر أن وجوده كهیئة مختصة بالنظر في 1الدستوري دور في حمایة هذه المبادئ وتكریسها

الطعون المرفوعة له یثیر مسألة تحدید الطبیعة القانونیة له وقد اختلفت أراء الفقهاء حول 

أضفى علیه هذه المسألة فمنهم من اعتبر إن للمجلس الدستوري طبیعة سیاسیة ومنهم من 

  الطبیعة القضائیة في حین ذهب اتجاه ثالث إلى اعتبار أن عمل المجلس الدستوري 

من  163ذو طبیعة مختلطة، وقد حددت مهمة المجلس الدستوري بموجب أحكام المادة 

الدستور التي نصت: "یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیة الاستفتاء وانتخاب رئیس 

الجمهوریة والانتخابات التشریعیة یعلن نتائج هذه العملیات" وعلیه تظهر أن مهمة المجلس 

الدستوري بالغة الأهمیة لأنها تدخل في إطار تطبیق مسار التطبیق الدیمقراطي والسیادة 

هذا یظهر المجلس الدستوري بمثابة قاضي انتخاب بالنسبة بالانتخابات الرئاسیة الوطنیة، ول

والتشریعیة ولممارسة هذه الوظیفة تدخل المشرع الانتخابي لیحدد الإجراءات الواجب إتباعها 

بصدد تقدیم الطعن أمام المجلس الدستوري سواء تعلق منها بصفة الطاعن ومیعاد تقدیم 

  .ا بموضوع الطعن وكیفیة إیداعهالطعن أو ما تعلق منه

  

  

  

                                                
 .92مسعود شیهوب ، المجلس الدستوري كقاض انتخاب ، المرجع السابق ،ص  -1
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  : أصحاب الحق في تقدیم الطعن ومیعاده اولا

میز المشرع الجزائري في تحدید أصحاب الطعن بخصوص الانتخابات الرئاسیة      

والاستفتاءات والانتخابات التشریعیة في إجراءات العملیة الانتخابیة ومیعاد تقدیمه أمام 

  .المجلس الدستوري 

بعیدا عن الجدل الفقهي بشأن ما إذا كانت الصفة في الطعن هي أحد  لطاعن:صفة ا -1

أوصاف المصلحة أو هي شرط قائم بذاته من شروط قبول الدعوى وهذا الشرط مستقل عن 

  المصلحة ففي كلتا الحالتین لا یقبل الطعن الانتخابي إلا إذا كان مرفوعا من ذي 

الجزائري الذي اوجب أن یرفع الطعن من كل  مصلحة، هذه القاعدة طبقت من طرف المشرع

ذي صفة وتثب صفة الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسیة  لكل مرشح أو ممثله القانوني 

من القانون العضوي المتعلق  167وللناخب بالنسبة للاستفتاءات إذ نصت أحكام المادة 

لكل مرشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات  بنظام الانتخابات على انه:"یحق

الرئاسیة،ولأي ناخب في حالة للاستفتاء أن یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج 

احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصویت یخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة 

فرز وضمن الإطار البرق بهذا الاحتجاج" یجب أن تحتوي الاحتجاجات في محضر ال

المخصص لهذا الغرض التي یوقعها أصحابها قانونا على اللقب والاسم والعنوان والصفة 

 80-14كما فصل المرسوم التنفیذي 1وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجاج

  2الإجراءات الواجب إتباعها في عملیة تسجیل الاحتجاج

                                                
  دستوري ، المرجع السابق من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ال 28المادة  -1
،المتعلـــق بكیفیــات الطعــن فـــي صــحة عملیــة التصـــویت، الجریــدة الرســـمیة 2014فیفــري  20المـــؤرخ فــي 80-14المرســوم التنفیــذي  -2

 التي نصتا على التوالي:  4و3،لاسیما المادتین 2014فیفري  26مؤرخة في  11للجمهوریة الجزائریة /العدد

  نصت على: یجب ان یبین صاحب الاحتجاج في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص لهذا الغرض، المعلومات الآتیة:  3المادة 

  لقبه واسمه وصفته وعنوانه ، -

  رقم بطاقة هویته  وتاریخ مكان إصدارها ( بطاقة التعریف الوطنیة أو جواز السفر أو رخصة السیاقة )، -

  مه، لقب المرشح الممثل واس -

  مضمون الاحتجاج، -

  توقیعه. -

نصــت علــى: یجــب أن یتضــمن الإخطــار الفــوري للمجلــس الدســتوري وبواســطة البــرق عناصــر المعلومــات الخاصــة بصــاحب  4المــادة 

یرفق  أنالاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه  في محضر الفرز یتم الطعن بمبادرة من صاحبه على نفقته ویمكن 

  الطعن بكل الوسائل المبررة له . لكذ
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لس الشعبي الوطني  تثبت هذه الصفة وبخصوص الانتخابات الخاصة بأعضاء المج

  التي نصت: لكل مرشح للانتخابات التشریعیة 166لكل مرشح أو حزب سیاسي ي المادة 

أو حزب سیاسي مشارك في هذه الانتخابات،الحق في الاعتراض على صحة عملیات  

  التصویت".

فقط حق للمترشحین  127أما بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة فقد خولت المادة      

الاحتجاج في نتائج الاقتراع حیث جاء فیها:"یحق لكل مرشح أن یحتج على نتائج الاقتراع 

) ساعة التي تلي 24بتقدیم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرین(

إعلان النتائج" ومما یلاحظ على النصوص المشار إلیها أنفا أن حق الاحتجاج معترف به 

الدستوري بالنسبة للانتخابات التشریعیة لكل مرشح أو حزب سیاسي في حین  أمام المجلس

غیر معترف بها بالنسبة للانتخابات الرئاسیة والمخول للناخب فقط رغم انه تم إدراج حق أي 

حزب سیاسي في الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسیة بمناسبة تعدیل قانون الانتخاب 

ه تم سحبه على اثر الرأي الصادر عن المجلس الدستوري وهو إلا ان 04/01العضويبالقانون 

یراقب دستوریة هذا القانون العضوي حیث اعتبرها غیر مطابقة للدستور لكونها تتجاهل 

رغم انه سبق وان اعتبرها مطابقة للدستور عند  1طبیعة اختصاص المجلس الدستوري

  2ضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون الع 07-97الامرالمصادقة الأولیة على 

من خلال الاطلاع على النصوص القانونیة المنظمة لتحدید میعاد  میعاد تقدیم الطعن: -2

الطعن على نتائج الاقتراع أمام المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات التشریعیة والانتخابات 

الرئاسیة والاستفتاءات عن  الرئاسیة والاستفتاء نجد أن المشرع قد حدد میز بین الانتخابات

الانتخابات التشریعیة فبالنسبة للانتخابات الرئاسیة والاستفتاء فلم یحدد لها المشرع أجال 

للطعن وإنما اكتفى بالنص على أن یقدم الطعن عن طریق احتجاج یدرج في المحضر 

ن الموجود داخل مكتب التصویت على أن یخطر المجلس الدستوري بواسطة البرق بمضمو 

                                                
 07-97، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي،المعدل والمتمم للأمر رقـم 2004فیفري  05/ ر ق ع/ م د/ مؤرخ في 1رأي رقم -1

زائریــة / ،المتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابــات للدســتور،الجریدة الرســمیة للجمهوریــة الج1997مــارس  06الموافــق لـــ 

 .   2004فیفري  11المؤرخ في  9العدد 
،یتعلق بمراقبة مطابقة الأمـر المتضـمن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام 1997مارس 06/ ر.ا. ق عضـ /م د،مؤرخ في 2رأي رقم  -2

 . 1997مارس  06،المؤرخ في 12الانتخابات للدستور،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة /العدد 
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المتعلق بنظام  01-12من القانون العضوي  167هذا الاحتجاج طبقا لما تنص علیه المادة

  الانتخابات .

 24أما بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني فیجب أن یقدم الطعن خلال    

ساعة الموالیة لإعلان النتائج ویعتبر غیر مقبولا الطعن الذي لا یحترم هذا 

الاحتجاج على نتائج الاقتراع بمناسبة انتخابات تجدید أعضاء مجلس  وبخصوص1المیعاد

) ساعة التي تلي إعلان 24الأمة فیجب أن یقدم الطعن في الأربع والعشرین (

،الملاحظة التي یمكن إبداؤها أن الآجال الممنوحة لتقدم الطعون قصیرة المدة خاصة 2النتائج

التصویت بمناسبة الانتخاب لمنصب رئیس ما تعلق منها بالطعون المقدمة على عملیة 

الجمهوریة أین یلزم المشرع الطاعنین بإدراج الاحتجاجات في المحضر الموجود داخل مكتب 

مما یفوت فرصة الطعن مقارنة  السیاسیة المحدودة للناخبینالتصویت وفي ظل الثقافة 

بغیة تمكین الطاعن بالتشریعات الساریة المفعول في دول أخرى این توسع من هذه الآجال 

  .3من تحضیر أوجه دفاعه ومبرراته

  : موضوع الطعن وكیفیة إیداعهثانیا

لكي یقبل الطعن في المادة الانتخابیة أمام المجلس الدستوري یوجب المشرع مجموعة     

من الضوابط والإجراءات الواجب إتباعها منها ما یتعلق بموضوع الطعن وشكله ومنها ما 

  یتعلق بكیفیة إیداعه:

نص المشرع الانتخابي على ان عریضة الطعن المقدمة یجب ان موضوع الطعن وشكله: -أ

  تضمن مجموعة من البیانات تحت طائلة عدم القبول شكلا وتتمثل هذه البیانات في: ت

الاسم واللقب،المهنة، الصفة،العنوان، رقم بطاقة هویته وتاریخ ومكان إصدارها ، لقب  -

والمجلس  4المرشح الممثل واسمه،مضمون الاحتجاج، التوقیع بالنسبة للانتخابات الرئاسیة

ولائي الذي ینتمي إلیه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة أما و الأالشعبي البلدي 

                                                
 ، المرجع السابق . 01-12من القانون  166دة الما -1
 ، المرجع السابق . 01-12من القانون  127المادة  -2
مـن الأمـر  33ایام طبـق لأحكـام المـادة  10في فرنسا یتم إخطار المجلس الدستوري بالاحتجاج المتعلق بنتائج الانتخابات في اجل  -3

 لى هذه الآلیة ویعتبرها غیر كافیة لتحضر أوجه الطعن والأدلة .رغم ان جانب من الفقه الفرنسي یعترض ع 7/11/1958
 ، المرجع السابق  2014فیفري  20المؤرخ في  14/08المرسوم التنفیذي  -4
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بالنسبة للانتخابات التشریعیة فقد استوجب المشرع في كل مرشح أو حزب سیاسي مشارك 

  في الانتخابات تقدیم طلب في شكل عریضة عادیة، 

تقدیم عرض للوقائع وموضوع الطعن وجمیع الوسائل المدعمة له والمؤیدة لصحته ویجب  -

  عریضة الطعن في نسختین وبعدد الأطراف المطعون ضدهم.       

دون إبطال  الانتخاباتإن مضمون الطعن یجب أن ینصب على إلغاء نتائج 

  الإجراءات الأخرى.

اشترط المشرع أن یقدم الطعن في كیفیة تسجیل وإیداع الطعن لدى المجلس الدستوري: -ب

) ساعة 48المجلس الدستوري خلال ثمانیة والأربعون (شكل عریضة تودع لدى كتابة ضبط 

هذا بالنسبة  01-12من القانون العضوي  166الموالیة لإعلان النتائج طبقا للمادة 

الرئاسیة التي ألزم المشرع فیها تسجیل الاحتجاج  الانتخاباتللانتخابات التشریعیة بخلاف 

المحضر عن طریق البرق إلى  في المحضر الموجود بمكتب التصویت على أن یحول هذا 

المجلس الدستوري ویتضمن هذا الإخطار المعلومات المتعلقة بصاحب الاحتجاج وكذا 

موضوعه وهي نفس الإجراءات المحددة بالنسبة للاستفتاءات ویمكن تفسیر هذا الآمر بكونه 

 مما جعل المشرع لا یهتم بالإجراءات الانتخابیةیأخذ الطابع المستعجل للمنازعات 

  المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

  : إجراءات الفصل في الطعون المقدمة أمام المجلس الدستوري :ثالثا

بأن مكن المجلس الدستوري من  الانتخابیةلم یكتف المشرع الجزائري في المنازعة    

ئاسیة بل نجده أحاط التشریعیة والر  الانتخاباتصلاحیة النظر في الطعون المقدمة بمناسبة 

هذه الطعون بإجراءات خاصة رغم ما یعاب على هذه الإجراءات من عدم كفالتها لحق 

التقاضي الذي یمكن أن نلمسه لدى جهات قضائیة آخري وفي معرض الحدیث عن 

الإجراءات  المتبعة أمام المجلس الدستوري، میز المشرع بین إجراءات السیر في الطعن من 

  رى إجراءات الفصل النهائي في هذه الطعون.جهة ومن جهة أخ

: تبدأ إجراءات السیر في الطعن بتعیین مقررین یتولون إجراءات السیر في الطعن -أولا

فحص الطعون والتحقیق فیها وللمقررینصلاحیة الاستعانة بمجموعة من الوسائل لإجراء 

  التحقیق.
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  تعیین مقررین للتحقیق في شروط الطعـن : -1

  یقوم رئیسه بتعیین مقررا  الانتخاباتبمجرد تلقي المجلس الدستوري للطعون في      

أو عدة مقررین من بین أعضاء المجلس الدستوري للتكفل بالتحقیق في الطعون المعروضة 

التشریعیة یتعین على المجلس  الانتخابات، وإذا تعلق الأمر بالطعن في نتائج 1علیه

الذي اعترض على انتخابه لیقدم ملاحظاته كتابیة خلال أربعة  الدستوري أن یشعر النائب

  .2) أیام من تاریخ التبلیغ04(

، ومطابقتها مع الشروط الشكلیة الاحتجاجاتإن مهمة المقررین تكمن أساسا في دراسة 

والموضوعیة المتطلبة في الطعن، كما یتعین كذلك على المقررین إعداد تقریر، أو مشروع 

ن التي تمت دراستها، لتعرض في مرحلة لاحقة على المجلس الدستوري قرار عن الطعو 

  فیفصل فیها بشكل نهائي.

وهذا والجدیر بالذكر أن إجراءات تعیین المقررین بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري      

تتمیز بالبساطة، إذا ما قورنت بتلك التي تتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي، فلكي یحقق هذا 

خیر في الطعن یتعین علیه أن یشكل من بین أعضائه ثلاثة دوائر تتكون كل منها من الأ

ثلاثة أعضاء یتم اختیارهم بالقرعة من بین الأعضاء المعینین من طرف رئیس الجمعیة 

الوطنیة ویستعین المجلس بعشرة أعضاء مقررین بصفتهم كتاب مساعدین یتم اختیارهم من 

ري اختیارهم كل عام خلال الخمسة عشر یوما الأولى من بین أعضاء مجلس الدولة، ویج

شهر أكتوبر على أن لا تكون لهم أصوات في المداولة، وبمجرد علم المجلس الدستوري 

بالطعن یقوم الرئیس بإحالة هذا الطعن ان تطلب كافة المستندات اللازمة لبحث الطعن 

معمول به كذلك لدى  الأخیر، وهذا الإجراء الانتخابیةوكذلك كل التقاریر المتصلة بالعملیة 

  المجلس الدستوري الجزائري.

  الوسائل المستخدمة في التحقیق : -2

في إطار ممارسة المقررین في المجلس الدستوري لمهامهم في مجال الفصل في      

أقر المشرع بإمكانیة استخدامهم لمجموعة من الوسائل، من بینها  الانتخابیةالطعون 

                                                
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.  12،  11المادة  -1
، السلطة التشریعیة  1996النظام السیاسي الجزائري ، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ظوء دستور سعید بوشعیر ، -2

  .233، ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة،  والمراقبة
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اع لأي شخص یمكنه تقدیم توضیحات أو بیانات لازمة حول موضوع الاحتجاج وقد الاستم

یكون هذا الشخص هو المرشح نفسه، أو ممثله القانوني أو أحد أعضاء مكتب التصویت أو 

أحد أعضاء اللجان البلدیة أو الولائیة، أو اللجنة المكلفة بالإشراف على عملیات تصویت 

للمجلس الدستوري في نفس الإطار كذلك طلب تحویل أي  المواطنین بالخارج كما یمكن

، محاضر الفرز، أوراق التصویت الانتخابیةلاسیما القوائم  الانتخابوثیقة ترتبط بعملیات 

وكل وثیقة أخرى یمكنها أن تسهل عمل المجلس الدستوري للتحقیق في المخالفة موضوع 

  الاحتجاج.

: تبدأ إجراءات الفصل النهائي في الطعن  نإجراءات الفصل النهائي في الطع:  ثانیـا

باجتماع المجلس الدستوري في جلسة مغلقة لیصدر المجلس الدستوري خلال هذا الاجتماع 

قراره، ویبلغه ضمن الآجال المحددة قانونا، ومما یتعین الإشارة إلیه أن قرار المجلس 

  .1الدستوري لا یقبل أي شكل من أشكال الطعن

  الدستوري في جلسة مغلقة :اجتماع المجلس  -1

بانتهاء عملیة التحقیق في الطعون یستدعي رئیس المجلس الدستوري أعضاء المجلس       

الدستوري خلال ثلاثة أیام التي تلي إیداع آخر طعن، واجتماع المجلس الدستوري یهدف إلى 

مشروع القرار الفصل النهائي في الطعون من حیث مدى تأسیسها قانونا، وذلك بالاستناد إلى 

  المقدم من المقررین.

إن اجتماع المجلس الدستوري في جلسة مغلقـة، یكشـف عـن تشـابه هـذا الـدور مـع عمـل      

ـــــي شـــــكل مداولـــــة أو جلســـــات ســـــریة  ـــــي تصـــــدر قراراتهـــــا ف   الجهـــــات القضـــــائیة الأخـــــرى الت

ومغلقة، ورقم أهمیة هذا المبدأ في تحصین وسـلامة القـرارات القضـائیة، إلا أن الفقـه الفرنسـي 

بشــدة الإجــراءات المطبقــة أمــام المجلــس الدســتوري، وهــو ینظــر فــي الطعــون المعروضــة  انتقــد

علیــه نظــرا لأنهــا لا تــوفر ضــمانات كافیــة للطعــن، لاســیما فیمــا یتعلــق بتحقیــق مبــدأ علانیــة 

مهمـة  مبـادئبحقوق الدفاع وهي كلهـا  الاستعانةلسات والمرافعات وتقدیم الأدلة و وشفویة الج

یجــب أن توضــع موضــع التنفیــذ فیمــا یتعلــق بعمــل المجلــس الدســتوري، ومــن شــخص معنــي 

                                                
 لكافة "من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري على أن :" آراء قرارات المجلس الدستوري نھائیة وملزمة ل 54تنص المادة  -1
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لاســیما العضــویة داخــل المجلــس الانتخابي،بــالطعن یشــكك فــي مصــداقیة النظــر فــي الطعــن 

  الدستوري تتأثر بالانتماءات الحزبیة.

تختلف آجال إصدار المجلس الدستوري لقراراته في  آجـال إصدار القرار وتبلیغه : -2

، ففي الحالة الأولى یتعین على المجلس 1التشریعیة الانتخاباتالرئاسیة عنها في  الانتخابات

من تاریخ تسلمه لمحاضر اللجان  ابتداءأیام  10الدستوري أن یصدر قراره في أجل 

  ة مع العلم أن هذه الآجال عامة وتسري على إعلان النتائج، والفصل الولائی الانتخابیة

في الطعون، ذلك أن قرار المجلس الدستوري في هذا الصدد هو واحد أي أنه یتضمن في 

  والفصل في الطعون المقدمة أمامه. الانتخاباتنسف الوقت الإعلان النهائي عن 

أعضاء مجلس الأمة  انتخابجدید أما بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، ت

  فإن آجال إصدار قراره هي ثلاثة أیام من تلقیه لعریضة الطعن.

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن یصدر  33هذا وتنص المادة    

الرئاسیة، ویبلغها  الانتخاباتالمجلس الدستوري قراره فیما یتعلق بالطعون المقدمة ضد نتائج 

إلى المعنیین، ویراد من عبارة المعنیین هنا المرشح ولیس ممثله القانوني لأنه لا یعقل أن 

  یبلغ قرار الطعن إلى جمیع الممثلین.

وبالنسبة للطعون المتعلقة بالانتخابات التشریعیة، یبلغ الطعن إلى كل من رئیس المجلس     

  وإلى وزیر الداخلیة وكل الأطراف المعنیة.الشعبي الوطني و رئیس مجلس الأمة 

  عدم جواز الطعن في قرار المجلس الدستوري: -3

إن القرار الصادر عن المجلس الدستوري بشأن الطعون المثارة أمامه لا یكون قابلا       

للطعن بأي شكل من الأشكال، حیث یتمتع هذا القرار بصفة القرار النهائي، لكونه حائز 

من النظام المحدد لقواعد عمل  54ء المقتضي فیه وهو ما تؤكده المادة على قوة الشي

المجلس الدستوري بقولها أن: آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومیة 

والقضائیة وغیر قابلة لأي طعن، ومنه فإن الحجیة في المجال الدستوري تعلو على اعتبارات 

  ن للحقیقة.النظام العام كونها عنوا

                                                
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على :" یضبط المجلس الدستوري نتائج العملیات الانتخابیة  41تنص المادة  -1

للانتخابات التشریعیة ویعلن عنھا ویبت في الطعون المتعلقة بھا وفق الأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي  المتعلق بنظام 
  الانتخابات" 
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إلا أن البعض ذهب في اتجاه القول بقابلیة القرارات التي تصدر عن المجلس الدستوري     

للطعن أمام جهة أعلى، وهي مجلس الدولة من منطلق أن المجلس  الانتخابیةفي المادة 

الدستوري یعتبر بمثابة جهة قضائیة من أول وآخر درجة، ومجلس الدولة یعتبر بموجب نص 

الهیئة المقومة لأعمال  01-98من القانون العضوي  02من الدستور والمادة  152المادة 

الجهات القضائیة الإداریة، وبالتالي فإن خضوع المجلس الدستوري لرقابة مجلس الدولة 

یعتبر أمرا مناسبا، وموافقا لمقتضیات الدستور  الانتخابیةبصفته جهة مختصة في المادة 

  والقانون العضوي.

  غیر أن هناك جانب من الفقه یرى عدم وجاهة الطرح السابق لسببین :     

حتى  الانتخابیةأن المجلس الدستوري لیس جهة قضائیة إداریة مختصة في المنازعات  الأول

  یمكن إخضاع قراراته للمراجعة أمام مجلس الدولة تحكیما لقواعد اختصاصه في هذا الصدد

ه لا یستقیم منطقا وقانونا إخضاع مؤسسة دستوریة مثل ناتج عن الأول وهو أن الثاني 

المجلس الدستوري تمارس وظیفة سیاسیة بالدرجة الأولى، وهي رقابة دستوریة القوانین إلى 

رقابة مؤسسة دستوریة علیا أخرى مثل مجلس الدولة تمارسه وظیفة قضائیة، وتبعا لهذا 

  یمكن القول أن هذا الرأي مردود علیه.

  الانتخابیةطات المجلس الدستوري تجاه الطعون : سل رابعا

وإما  الانتخابإما سلطة إلغاء نتائج  الانتخابیةیملك المجلس الدستوري تجاه الطعون      

، كما یملك المجلس الدستوري كذلك سلطة الانتخابسلطة إعادة صیاغة وتعدیل نتائج 

اء المجلس الشعبي رفض الطعون وقد تلقى المجلس الدستوري بمناسبة انتخاب أعض

1الوطني
  : الآتيطعنا مفصلة على النحو  167

  .طعنا107عدد الطعون غیر المؤسسة وغیر المبررة 

  طعنا. 47عدد الطعون غیر المقبولة 

  طعنا. 13عدد الطعون المؤسسة 

  

  

                                                
1- Union européen .mession d’observation electorale. Rapport finale.p,32. 
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  الانتخابأولا : إلغاء نتائج 

بالنسبة لمحتوى القرار سلسلة من الحلول، یأتي على رأسها  الانتخابیملك قاضي 

  إذا رأى أن الوقائع المدعى بها غیر قائمةأو أنه لیس من شأنها الانتخابتأكید صحة 

، إذا رأى أن الانتخابتغییر النتیجة غیر أنه یملك كمقابل لهذا سلطة إبطال نتائج       

  النتیجة بحیث أنها لا تترجم إرادة الهیئة الناخبة.الوقائع المتحقق منها لها تأثیر كبیر على 

الجزائري بإمكانیة تدخل المجلس الدستوري لإلغاء  الانتخابيوفي هذا السیاق أقر المشرع     

الانتخاب المتنازع فیه،في حالة ما إذا ثبت للمجلس الدستوري أن هناك أسباب وجیهة ترقى 

تجدید أعضاء مجلس الأمة أنه في  انتخابات إلى إلغاء الانتخاب، وقد أقر المشرع بشأن

أیام  08جدید في أجل  انتخابمن طرف المجلس الدستوري، یتم إجراء  الانتخابحالة إلغاء 

من تاریخ تبلیغ قرار المجلس الدستوري، وذلك في الأماكن التي ألغیت فیها  ابتداءتسرى 

في عدد من الولایات، إذ نجد أن المجلس الدستوري مثلا ألغى  تم ، وهو ماالانتخابنتائج 

مسیلت یأعضاء مجلس الأمة في كل من البیض، البلیدة، سوق أهراس وتس انتخابنتائج 

  جدید في هذه الولایات. انتخابودعا إلى إجراء 

أن  من الانتخاباتمن قانون  218ومما یتعین الإشارة إلیه كذلك، ما تنص علیه المادة      

بالحكم الذي یصدر عن القاضي  الانتخابالمجلس الدستوري غیر مقید في إلغاء نتائج 

یتمتع  الانتخاب، ذلك أن قاضي الانتخابالجزائي، والذي یقضي بثبوت حالات الغش أثناء 

 الانتخاببسلطة تقدیریة واسعة في تقدیر أفعال الغش، ومدى تأثیرها في تغییر نتیجة 

متى واجد أن أفعال الغش لم  الانتخابكم رغم الإدانة الجنائیة بصحة وبالتالي فله أن یح

  .الانتخابتكن مؤثرة في تغییر نتیجة 

  الانتخابثانیا : إعادة صیاغة تعدیل نتائج 

الأخطاء أثرت على  إذا ظهر أن المخالفات،أو الانتخابتتقرر هذه السلطة لقاضي 

حساب الأصوات، ویمكن لتعدیل النتائج أن یؤدي، أن تؤدي، إما إلى إعلان فوز مرشح 

مكان آخر أو إلى تعدیل ترتیب التصنیف المنسوب إلى المرشحین، هذا ویمكن للمجلس 

الدستوري الجزائري إلغاء نتائج الأصوات المعبر عنها في مكاتب التصویت التي لاحظ 
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للشروط المحددة، وذلك تحت طائلة توافر إحدى الحالات  احترامهاستوري عدم المجلس الد

  التالیة :

  .الانتخابیةالتوقیع من طرف أشخاص غیر الناخبین في القائمة  -

  قائمة إضافیة للناخبین. استعمال -

 .الانتخابیةتخلف توقیع الناخبین في القائمة  -

 .الانتخابيفي  الصندوق  عدم تطابق عدد التوقیعات مع عدد الأظرف الموجودة -

 .الانتخابيالتصویت بعدة وكالات بصفة مخالفة لأحكام القانون  -

وفي جمیع الحالات إذا اعتبر المجلس الدسـتوري أن الطعـن مؤسـس، یمكنـه إعـادة صـیاغة   

النتـائج وإعـلان فـوز المرشـح كمـا یمكنـه كـذلك إعـادة توزیـع المقاعـد علـى القـوائم المشـاركة بعــد 

الطعون المرفوعة أمامه وقد تصدى المجلس الدستوري بمناسبة الانتخابات أعضاء التحقق من 

ــــــــوطني  ــــــــس الشــــــــعبي ال   للطعــــــــون المقدمــــــــة مــــــــن طــــــــرف الأحــــــــزاب المشــــــــاركة   2012المجل

تضمنت تعدیلا في بعض النتـائج لـبعض ،1قرارا 13صدرأو في الانتخابات والمترشحین الأحرار  

  .الولایات

                                                
المجلس الشعبي الوطني المنشورة في الجریدة الرسمیة  أعضاء.التي صدرت بمناسبة انتخابات  2012ماي  24القرارات المؤرخ في  -1

 .2012ماي  26المؤرخة في  32للجمهوریة الجزائریة / العدد

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 03رقمقرار  -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 04قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 05قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 05قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 06قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 07قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 08قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 09قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 10قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 11قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 12قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12ق م د/  /13قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 14قرار رقم -

  . 2012ماي  24مؤرخ في  12/ ق م د/ 15قرار رقم -
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 : 1وذلك على النحو الآتي

الأحزاب التي فازت بالمقاعد بعد دراسة الطعون من 

 طرف المجلس الدستوري وصدور قرارات

الأحزاب التي خسرت مقاعد بعد دراسة الطعون من 

 طرف المجلس الدستوري وصدور قرارات

  ) مقاعد.7حزب العمال زائد(

 ) مقاعد.6جبهة القوى الاشتراكیة زائد (

 ) مقاعد.3الجزائر الخضراء زائد ( تكتل

  ) مقعد 1الحركة الشعبیة الجزائریة زائد (

 ) مقعد1الجبهة من اجل العدالة والتنمیة زائد(

  ) مقعد13جبهة التحریر الوطني ناقص(

  ) مقعد2التجمع الوطني الدیمقراطي ناقص (

  ) مقعد .1تكتل الجزائر الخضراء ناقص (

  عد.) مق1حركة المواطنین الأحرار (

 ) مقعد.1القائمة الحرة أصیل ب (

  :ثالثا : رفض الطعـون 

یملك المجلس الدستوري بالإضافة إلى سلطة إلغاء الانتخابات،وتعدیل نتائجها سلطة        

للشروط والشكلیات المتطلبة في  احترامهایكون رفضه مبررا إما بعدم  أنرفض الطعون على 

الطعن، لاسیما ما تعلق منها بصفة مقدم الطعن وأجال تقدیمه، وكذلك الشرط المتعلق بإدراج 

الطعن في محضر الفرز، وقد یرفض الطعن من حیث المضمون لعدم تأسیسه على حجج 

 17جرت یومانه في الانتخابات الرئاسیة التي  إلاكافیة تسمح بإلغاء نتائج الانتخابات 

طعنا تم رفضها جمیعا دون تقدیم تبریرات قانونیة  94تلقى المجلس الدستوري  2014أفریل

  .2واكتفى بالتصریح بان لیس لها أي تأثیر على نتائج الانتخابات

صرح المجلس الدستوري أن عددا من  1995الرئاسیة لسنة  الانتخاباتففي ظل       

الطعون التي قدمت أمامه رفضت في الشكل لعدم استیفائها للشروط القانونیة، لاسیما أحكام 

المؤرخ في  303-95من المرسوم  2.4.5، والمواد الانتخاباتمن قانون  117المادة 

ولة حیث أقر في هذا الصدد أن إمكانیة إخطار المجلس الدستوري مخ 07/10/1995

الواردة من ناخبین لا  الاحتجاجاتللمرشحین، وممثلیهم قانونا وحدهم وعلى هذا الأساس فإن 

یتمتعون بهذه الصفة تم رفضها ومن هنا تبرز الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري من 

  الطعون للشروط والآجال القانونیة. احترامخلال سهره على 

                                                
1- Union européen .mession d’observation electorale. Rapport finale.. p.34. 
 

المتضمن نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة الذي تضمن حول  2014افریل  22/ا م د / المؤرخ في 02إعلان المجلس الدستوري رقم  -2

طعنا قد تم رفضها ولا تأثیر لها بالتالي  94العملیات الانتخابیة ما یلي :" اعتبار ان الطعون المرفوعة الى المجلس الدستوري وعددها 

 .2014افریل  23ي المؤرخ ف 23على النتائج" ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة / العدد 
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نطاق تدخل المجلس الدستوري إنما یكون بتوسیع  لذا یرى الكثیرون أن السبیل لتوسیع    

إلى مجموع الناخبین خاصة أن هذا  الانتخابدائرة الفئات التي یمكنها الطعن في نتیجة 

  یصب في معنى الرقابة الشعبیة على العملیة الانتخابیة.

  الفرع الثاني: 

  على العملیة الانتخابیةرقابة القضاء 

جانب الدور الذي یلعبه المجلس الدستوري كقاضي انتخاب في بعض المؤسسات  إلى

الدستوریة على غرار الانتخابات المتعلقة بمنصب رئیس الجمهوریة ومنصب عضو مجلس 

الاختصاصات المحدودة التي یتمیز بها والمتعلقة أساسا بمراقبة  إلىالبرلمان بغرفتیه وبالنظر 

ح لمنصب رئیس الجمهوریة وإعلان النتائج ودراسة الطعون إجراءات وقبول ملفات الترش

لذات المنصب وإعلان نتائج المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ودراسة الطعون 

جانب  إلىبشأنهما دون التطرق إلى الإجراءات التمهیدیة والمعاصرة للعملیة الانتخابیة توجد 

را في العملیة الانتخابیة من حیث المجلس الدستوري مؤسسة القضاء التي تلعب دور كبی

الرقابة على الأعمال التمهیدیة والمعاصرة واللاحقة للعملیة الانتخابیة وقد كان للقضاء دور 

الرقابة التي یمارسها القضاء أثناء  إلىكبیر في تكریس مبدأ المشروعیة وعلیه یتم التطرق 

  یةالعملیة التحضیریة والمعاصرة واللاحقة للعملیة الانتخاب

 الرقابة على الأعمال التحضیریة للعملیة الانتخابیة  :أولا

تعتبر الإجراءات السابقة للعملیة الانتخابیة من الأهمیة بمكان باعتبار أن تشویه وسائل     

المشاركة وعملیات تزویر الانتخابات یمكن القیام به خلال الفترة التحضیریة والسابقة لیوم 

الاقتراع لتتضح نتائجها في یوم التصویت او عند إعلان النتائج ولذا تدخل المشرع ونظم 

یة الرقابة على الإجراءات السابقة للعملیة الانتخابیة انطلاقا من إجراءات الشطب عمل

والتسجیل في القوائم الانتخابیة ومرورا بالرقابة على قرارات الولاة التي یصدرونها بمناسبة 

  رفض ملفات الترشح او الاعتراض على قوائم رؤساء وأعضاء مكاتب التصویت 

 یل والشطب الرقابة على إجراءات التسج  

بنظر  الانتخابیةإن الطعن القضائي الموجه ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الإداریة      

شأنه شأن باقي الطعون القضائیة الأخرى فهو یتطلب  الانتخابیةطلبات القید في القوائم 



ا   آلیات الرقابة على الإدارة والعملیة الانتخابیة -------------------------------------- ا  

  
 

 
232 

ضرورات حسن سیر العدالة وهذه  استیفاء مجموعة من الضوابط القانونیة عند رفعه تقتضیها

الضوابط تتحدد من خلال وجوب تحدید الجهة القضائیة المختصة بالإضافة إلى مراعاة 

  الشروط الشكلیة اللازمة لقبول الطعن.

  الجهة القضائیة المختصة :-1

عرف موقف المشرع الجزائري بصدد معالجته للجهة القضائیة المختصة بالنظر في        

  تذبذبا منذ صدور الأمر الانتخابیةالقرارات الصادرة عن اللجنة الإداریة الطعون ضد 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  1997مارس  06المؤرخ في  07-97رقم  

الانتخابات إذ كانت الجهة المختصة هي القضاء العادي وتحدیدا المحكمة الابتدائیة 

  ).25المختصة (المادة

  المعدل والمتمم 01-04تغیر الوضع بصدور القانون العضوي  أنلكن ما لبث     

أین أصبحت الجهة المختصة بالنظر في القرارات الإداریة عن اللجنة  07-97للأمر  

) وعلى الرغم من عملیة المطابقة الإلزامیة 05هي المحكمة الإداریة (المادة الانتخابیةالإداریة 

إلا أنه لم یبرر سبب لجوء المشرع  01-04العضوي التي قام بها المجلس الدستوري للقانون 

إلى إناطة الاختصاص للمحكمة الإداریة وهو یقوم بعملیة مراقبة مدى مطابقة النصوص 

  . 1القانونیة الصادرة عن البرلمان للدستور

المتعلق بنظام الانتخابات نجد أن المشرع نص  01-12ودراسة القانون العضوي  وبالاطلاع

الطعن ضد قرارات لجان القید الانتخابي یقدم أمام المحكمة المختصة إقلیمیا صراحة على أن 

( وبالتالي لم یستعمل عبارة المحكمة المختصة بل استعمل عبارة المحكمة المختصة إقلیمیا. 

وإن كان البعض یرى أن الاختصاص في مادة  القید الانتخابي منعقدة لجهة القضاء العادي 

خاصة وان منازعات القید الانتخابي قد تشیر إلى بعض المسائل  (المحكمة الابتدائیة)

المتعلقة بالحالة المدنیة وتبعا لذلك تكون هذه المسائل من صمیم مجال القانون الخاص لها 

مما یترتب علیه عدم تحكم القاضي الإداري فیها بالشكل المرجو لكن بخلاف الموقف السابق 

                                                
 07-97، یتعلـق بمراقبـة مطابقـة القـانون العضـوي المعـدل والمـتمم للأمـر رقـم 2004فیفري  5مؤرخ في  04/ ر ق ع/01رأي رقم  -1

والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد  1997مارس  6المؤرخ في 

 .2004فیفري  11مؤرخ في ال 9
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الانتخابي هو المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا وذلك فالجهة المختصة في منازعات القید 

  لعدة مبررات.

أن الأمر یتعلق بوجود منازعة إداریة حقیقیة ذلك أنه متى توافرت صفة الإدارة في أي  -

منازعة واستخدمت هذه الإدارة وسائل القانون العام أو ظهرت بمظهر السلطة العامة في 

النزاع وصف عملها في هذه الحالة بأنه عمل إداري وانعقد الاختصاص بشأنه للقضاء 

الضرورة على المنازعات التي تكون اللجان الإداریة المكلفة بالقید الإداري وهو ما ینطبق ب

الانتخابي طرفا فیها فهي من ناحیة تمثل الإدارة ممثلة في البلدیة، كما أنها تمارس عملا 

 انفراديومظهرا من مظاهر السلطة العامة وهو آلیة القرار الإداري كونه یعبر عن تصرف 

  راد بقصد إنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل مركز قائم من جانب الإدارة تخاطب به الأف

  أو حتى إلغائه.

وبناء على ما سبق یمكن القول أنه لا تثریب أن یختص القضاء الإداري بمنازعات القید     

حتى ولو اتصلت هذه الأخیرة في جوهرها وموضوعها بمسائل متعلقة بالحالة المدنیة والتي 

اص. ذلك أن القاضي الإداري هو في كثیر من الأحیان قاض تعتبر من صمیم القانون الخ

منشأ للحل المناسب للنزاع المعروض علیه ، حتى إذا تأثر بقاعدة من قواعد  القانون 

الخاص، فإنه یضل یمارس دور استثنائیا وفي هذا یقول أحد الفقهاء " إذا تأثر القاضي 

ا على النزاع المعروض علیه، فإنه لا الإداري بقاعدة من القانون الخاص، وأراد أن یطبقه

یطبقها نظرا لقوتها القانونیة أو كقاعدة من القانون الخاص وإنما یطبقها كقاعدة عادلة 

وملائمة للنزاع، ومع ذلك یمكن له تغییر هذه القاعدة بما یلاءم نشاط الإدارة أو أن یستبعدها 

یة الإنتخابیة تصدر قرارات باسم بالإضافة إلى ذلك یلاحظ على عمل اللجان الإدار  1كلیا"

البلدیة وهذه الأخیرة أي البلدیة تأتي تجسید الإحدى صور أو حالات المعیار العضوي 

من قانون الإجراءات  801،  800للاختصاص الإداري المنصوص علیه في أحكام المادتین 

للمحكمة فالبلدیة هنا طرف في النزاع مما یجعل الاختصاص ینعقد  2المدنیة والإداریة

                                                
أطروحـة لنیـل  الطعون في انتخابات المجالس النیابیة فـي دول المغـرب العربـي (الجزائـر، تـونس، المغـرب )،شوقي یعیش تمـام ،  -1

تخصص قانون دستوري،جامعة محمد خیضر بسكرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم  غیر منشورة،شهادة دكتوراه علوم في الحقوق،

 .118،  117ص  2014 – 2013قوق،السنة الجامعیة الح
 .2008فیفري  02المؤرخ في  09-08من القانون  801، 800المادتین  -2
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  الإداریة كما أن المحكمة المدنیة لا تختص بالنزاع الإداري إلا على سبیل الاستثناء 

  .1و الاستثناء لا یكون إلا بنص صریح كقاعدة عامة

  الشروط الشكلیة  -2

تتمثل الشروط الشكلیة الواجب توفرها في المباشرة لعملیة الخصومة ضد قرار إداري      

في ثلاث شروط شكلیة یتوقف علیها قبول الطعن  الانتخابیةیة صادر عن اللجان الإدار 

القضائي والتي عادة ما تتحدد عن طریق القوانین الإجرائیة التي تحكم كیفیة مباشرة الدعوى 

القضائیة وتتمثل هذه الشروط في شروط تتعلق بالطاعن وعریضة الطعن، میعاد تقدیم 

  الطعن.

  أولا : الشروط المتعلقة بالطاعن : 

لا یقوم للطاعن في أي منازعة قضائیة سواء كانت عادیة أو غیر عادیة على غرار      

منازعات القید أو التسجیل الانتخابي إلا بتوفر شروطي الصفة والمصلحة في الدعوى 

والصفة تعني قدرة الطاعن على اللجوء إلى القضاء بقصد الدفاع عن حقه أو مصلحة وهي 

ة أو التمثیل القانوني الذي تظهر في حالة تمثیل الأشخاص تختلف عن الصفة الإجرائی

المعنویة، أو في حالة تمثیل الأشخاص الطبیعیة في حالة نقص الأهلیة، أما المصلحة 

فترتكز أساسا على المبدأ الذي یقضي بأن لا دعوى بدون مصلحة ویعني ذلك أن یكون 

الدعوى سواء كانت هذه المنفعة  لرافع الدعوى منفعة قانونیة یتحصل علیها من وراء هذه

مادیة أو أدبیة وهذا ما استوجبه المشرع الجزائري في رافع الدعوى التي یجب أن یتوفر فیها 

شرطي الصفة والمصلحة من خلال النص صراحة على أنه لا یجوز لأي شخص التقاضي 

ن یشیر ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون وعلى القاضي أ

وبذلك یظهر أن عدم توفر الأهلیة لدى 2تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیه

                                                
الأحـزاب وقـانون الانتخابـات مجلــة  ،قـانونقـوانین الإصـلاح السیاسـي فـي الجزائـر ودورهــا فـي تكـریس الدیمقراطیـةمسـعود شـیهوب، -1

 .184، ص 2013-02المجلـس الدستـوري مجلة نصف سنویة،العدد

 
ریـــة و المتعلــق بـــالإجراءات المدنیـــة والإداریــة، الجریـــدة الرســـمیة للجمه 2008فیفـــري  02المــؤرخ فـــي  09-08مـــن قـــانون  13المــادة -2

 .04 .ص ،2008أفریل  23المؤرخ في 21الجزائریة / العدد 
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رافعها في نظر المشرع الجزائري لا یمنع من قبول الدعوى ولكن إجراءات الخصومة تكون 

1باطلة أي ان الشخص یكون له الحق في الدعوى دون أن یكون أهلا لمباشرتها
.  

  من القانون العضوي  22لمعنیة المنصوص علیها في أحكام المادة یمكن تحدد الأطراف ا

) أیام كاملة ابتداء من تاریخ 5یمكن الأطراف المعنیة تسجیل الطعن في ظرف خمسة ( 

  وهذه الأطراف هي : 21-20-12التبلیغ، بالرجوع إلى المواد 

  اعتراض مواطن أغفل تسجیله في قائمة انتخابیة. -

  بشطب شخص مسجل بغیر حق.  الانتخابیةإحدى قوائم الدائرةفي  مواطن مسجلاعتراض  -

  الدائرة.مغفل في نفس  بتسجیل شخصالانتخابیةقوائم الدائرة  اعتراض مواطن مسجل في إحدى -

في خلال أجل أقصاه ثلاث  الانتخابیةفي حالة عدم تبلیغ المعنیین بقرار اللجنة الإداریة     

أیام من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي یمكن تسجیل الطعن في أجل ثمانیة أیام كاملة 

  ابتداء من تاریخ الاعتراض.

وباستقراء المواد السالفة الذكر یتضح بأن المشرع الجزائري أعطى لكل ناخب الحق في     

التي تعنیه من خلال حقه في المطالبة  نتخابیةالافي الدائرة  الانتخابیةعلى القائمة  الاطلاع

في شطب ناخبین مسجلین بغیر حق أو المطالبة بتسجیل مواطنین أغفل تسجیلهم وهذا بعد 

  .الانتخابیةنوع من الرقابة الشعبیة التي قد تزید من نزاهة ومصداقیة العملیة 

  ثانیا : مواعید الطعن : 

ین مختلفین لإخطار المحكمة الإداریة بحیث ق.ع.م.ن إ میعاد 22تضمنت المادة      

) أیام كاملة ابتداء من 05یمكن لأصحاب الصفة والمصلحة القیام به سواء خلال خمسة (

المتخذة بشأن  الانتخابیةتاریخ تبلیغهم من طرف رؤساء البلدیات بقرارات اللجان الإداریة 

إیداعهم اعتراضاتهم أمام اللجنة  ) أیام كاملة ابتداء من تاریخ08اعتراضات سابقة أو خلال (

في حالة عدم تبلیغهم من طرف رؤساء المجالس الشعبیة  الانتخابیةالمكلفة بمراجعة القوائم 

وما یلاحظ على هذه المواعید أنها  الانتخابیةالبلدیة بالقرارات الصادرة عن اللجان الإداریة 

المتضمن القانون العضوي المتعلق  07-97قصیرة مقارنة بما كان معمول به في الأمر 

بنظام الانتخابات. وكذلك بما هو معمول به في المیعاد العادي للطعن بالإلغاء أما نفس 

                                                
 .123 ،ص السابق، شوقي یعیش تمام،المرجع -1
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) أشهر من 04ق.إ.م.إ والمتمثل في أربعة (829الجهة الإداریة المنصوص علیها في المادة 

كماأن هذه المواعید  ،ةتاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي وتحسب كامل

1تعتبر من النظام العام
.  

 ثالثا : شكل الطعن : 

یسجل الطعن  03الفقرة  01-12من القانون العضوي  22من خلال استقراء المادة      

  بمجرد تصریح لدى كتابة الضبط یلاحظ أن المشرع لم یبین سواء في المادة السالفة الذكر

أو في مواد أخرى في القانون تفاصیل أخرى بخصوص شكل الطعن والبیانات التي یجب  

أن تتوفر في مضمونه تحت طائلة رفضه شكلا لكن یستحسن أن یتم تقدیم التصریح الذي 

من قانون  15یفید الطعن كتابیا في شكل عریضة افتتاح دعوى المنصوص علیها في المادة 

المراد منازعة صحته في حالة تبلیغه  الانتخابیةر اللجنة الإداریة إ.م.إ وأن یكون مرفوقا بقرا

ونرى أن التصریح 2أو بالدلیل على إیداع الاعتراض وفقا للقواعد العامة للمنازعات الإداریة

  المشار إلیه آنفا والمقدم أمام المحكمة المختصة إقلیمیا یستوي أن یكون كتابیا أو شفویا.

یتعین على الطاعن  في صحة القرارات الصادرة عن : للطعنالشروط الموضوعیة   -3

البلدیة المتخذة بشأن الاعتراضات على التسجیل أو الشطب من  الانتخابیةاللجنة الإداریة 

  تقدیم طلبات معینة وإثارة أسباب الطعن وإثباتها: الانتخابیةالقائمة 

 22صوص علیه في المادة : یتعلق الطعن المن أ : موضوع الطعن والطلبات المتعلقة به

المختصة في الاعتراضات المقدمة على  الانتخابیةمن ق.ع. م. ن.إ بقرارات اللجان الإداریة 

التسجیل في القائمة أو الشطب منها فالمحكمة لا تختص إلا بالنظر في الطعون المقدمة 

  . 22وفقا لأحكام المادة

المطلوب منها أن تفصل في الطعون وهو اختصاص إلغاء القرارات الإداریة حیث یكون     

  التي تنصب على عدم صحة قرارات القید أو رفض القید، لكن بالرجوع إلى أحكام 

الذي یحدد قواعد سیر  14/02/2012المؤرخ في 81-12من المرسوم التنفیذي رقم9المادة 

                                                
 من ق.إ.م إ 405المادة  -1
فـي الجزائـر، مـذكرة ماجسـتیر فـي القـانون العـام فـرع تحـولات دولة،جامعـة مولـود  الانتخابیـةمحند،النظام القانوني للمنازعـات أسلاسلا -2

  .32، ص.2012-09-25معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تاریخ المناقشة 
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و شطبهم أالكاتب الدائم للجنة بتسجیل الناخبین  اللجنة الإداریـة الانتخابیة التي تنص"یقوم

بعد تبلیغ قرار القضاء في حالة الطعن أمام الجهات القضائیة المختصة" یستنتج أن الكاتب 

الدائم للجنة الإداریة الانتخابیة یقوم بتنفیذ القرارات القضائیة الناتجة عن الفصل في الطعون 

لقانون العضوي التي یتلقاها مباشرة وهذا بالقیام من ا 22المرفوعة في إطار أحكام المادة 

بتسجیل المواطنین الذین قرر القضاء تسجیلهم في القائمة الانتخابیة نتیجة استیفائهم لشروط 

التسجیل او القیام بعملیة تسجیل المواطنین المشطوبین بصفة تعسفیة من القائمة الانتخابیة 

ستیفائهم شروط التسجیل او القیام بشطب الناخبین الذین قرر القضاء إعادة إدماجهم نظرا لا

  الذین قرر القضاء شطبهم.

یتبین إذا أن المحكمة الإداریة إضافة إلى قیامها بإلغاء القرارات الصادرة عن اللجنة      

الإداریة الانتخابیة تقوم بتوجیه أوامر بالتسجیل في القوائم الانتخابیة او الشطب منها إلى 

  یة الانتخابیة وهي ملزمة بتنفیذها.اللجان الإدار 

من القانون العضوي یتجاوز  22یتضح أن الغایة من الطعن المنظم بموجب المادة      

دعوى الإلغاء مما یؤدي إلى تصنیف هذا الطعن ضمن دعوى القضاء الكامل هذا من جهة 

نون ومن جهة أخرى ونظر إلى أن هذا النوع من الطعون یرمي إلى فرض احترام القا

  .1والتطبیق الفعلي له یمكن تصنیفه ضمن الطعون القضائیة الموضوعیة

بصفة عام یؤسس الطعن بالإلغاء ضد قرارات اللجنة الإداریة الانتخابیة  ب: أسباب الطعن

  :على سببین هما

: وهنا یتم الأسباب المتعلقة بالمشروعیة الخارجیة لقرارات اللجنة الإداریة الانتخابیة -

لى نقطتین أساسیتین كمبرر للطعن ضد قرارات اللجنة الإداریة الانتخابیة المتعلقة التركیز ع

بالمشروعیة الخارجي وهاتین النقطتین هما الطعن بعدم الاختصاص النوعي والطعن المتعلق 

بعدم التعلیل  ویكون الطعن بعدم الاختصاص النوعي على سبیل المثال في تأسیس طلب 

لمتضمن رفض الاعتراض سواء على التسجیل او الشطب على عدم إلغاء القرار الإداري ا

الاختصاص النوعي في حالة صدور القرار المتضمن رفض التسجیل او الشطب عن رئیس 

                                                
   .36محند، المرجع السابق، ص.أسلاسلا -1
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المجلس الشعبي البلدي المصدر له على اعتبار أن هذا الأخیر مكلف بتبلیغ قرار الرفض 

ن المتعلق بعدم التعلیل فالمشرع الصادرة عن اللجنة الإداریة المختصة، أما بخصوص الطع

  لم یلزم اللجان الإداریة الانتخابیة بتعلیل القرارات التي تتخذها بشأن الاعتراضات.

: ینبني أسباب الأسباب المتعلقة بالمشروعیة الداخلیة لقرارات اللجنة الإداریة الانتخابیة -

مجال المشروعیة الداخلیة  الطعن ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الإداریة الانتخابیة في

عندما یتعلق الأمر بمخالفة القانون وفي هذه الحالة یمكن إثارة الأسباب المتعلقة خاصة 

 .01-12من القانون العضوي 3،5بمخالفة أحكام المادتین

یمكن للطاعن الذي یطلب من المحكمة الإداریة،التدخل لإلغاء الإثبات المتعلقة بالطعن  -ج

و رفض شطبه في القوائم الانتخابیة أاریة الانتخابیة القاضي برفض تسجیله قرار اللجنة الإد

و لتصحیح محتواها أن یرفق طعنه بالوثائق الثبوتیة اللازمة باعتبار أن عبئ الإثبات یقع أ

على عاتقه مبدئیا. بینما یصعب على الطاعن الذي لیس معني بالأمر في المنازعة 

للإثبات،لان الأمر یتعلق عادة بوثائق شخصیة لا یمكن الحصول على المستندات الضروریة 

استخراجها إلا من طرف المعنیین بالأمر او الأشخاص وهذا ما من شأنه أن یشل الرقابة 

  الشعبیة على نزاهة عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة .

شف یست 01-12من القانون العضوي  22من خلال استقراء المادة الفصل في الطعن  - د

دون  أیامتبت بحكم في ظرف أقصاه خمسة  أنانه على" المحكمة المختصة إقلیمیا 

" وما یلاحظ  أیامالأطراف المعنیة قبل ثلاث  إلىعاد یرسل  إشعارمصاریف وبناء على 

على نص المادة هو عدم النص صراحة على المحكمة الإداریة المختصة وان یستخلص من 

طبیعة الإجراءات المتخذة  والجهة مصدرة القرار وتقلیص مدة البت في الطعون مقارنة بما 

،المتضمن القانون العضوي 1997مارس 6فيالمؤرخ 07-97الامركان یجري به العمل في 

،كما یلاحظ عدم تحدید المشرع نقطة انطلاق آجال الفصل في 1م الانتخاباتالمتعلق بنظا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یستنتج  822الطعون لكن بالرجوع إلى أحكام المادة 

                                                
المختصة التي تفصل بقرار في  الإداریةعلى " یرفع الطعن بمجرد التصریح لدى الجهة القضائیة  الأمرمن  3فقرة  25تنص المادة  -1

 " الإجراءاتكاملة دون مصاریف  أیامعشر  أقصاهاجل 
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بان الآجال المعنیة تسري ابتداء من تاریخ إیداع الطعن بأمانة ضبط المحكمة الإداریة وبما 

  أن الآجال

فان الیوم  1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 405كاملة وفقا لأحكام المادة  تحتسب     

الأول من إیداع الطعن بأمانة الضبط وكذلك یوم انقضاء هذه الآجال وبالتالي التساؤل الذي 

  یطرح ما مدى إلزامیة المواعید المنصوص علیها في المادة المشار إلیها أنفا خاصة

  لعام؟وأنها من النظام ا 

یخضع المسار الانتخابي المنحصر في مدة زمنیة قصیرة نسبیا لرزنامة دقیقة یشكل   

محورها تاریخ الاقتراع، وكل العملیات المكونة له مترابطة ومتتالیة وغیر مستقلة بعضها عن 

بعض،تعتبر عملیة معالجة المنازعات الناتجة عن إجراءات العملیات التحضیریة عن 

هذه الأخیرة وبالتالي فإخضاعها لآجال قصیرة أمر ضروري لذا یتعین على  الاقتراع جزء من

الجهات القضائیة الإداریة المختصة مراعاة آجال الفصل في المنازعات المعنیة بصفة 

صارمة لأنها من النظام العام، بالمقابل لا یوجد أي جزاء لعدم احترام هذه الآجال مثل إرجاء 

یة من المسار الانتخابي ولا یعرض قضاة المحاكم الإداریة لأي العملیات التحضیریة المتبق

  عقوبات تأدیبیة. 

بعد تناول بعض المسائل المتعلقة بالجانب الإجرائي للفصل في الطعون یتعین تناول 

  مسألتین أساسیتین تتعلقان بالجانب الموضوعي للفصل في الطعون: 

الإداریة في القضایا المتعلقة بالتسجیل  المسائل الفرعیة المرتبطة بموضوع فصل المحاكم -

والشطب في القوائم الانتخابیة على غرار المسائل المتعلقة بالحالة الدنیة كالجنسیة والأهلیة 

والإقامة وصحة وثائق الحالة الدنیة التي تدخل أصلا في اختصاص المحاكم العادیة أم 

لى غایة صدور قرار قضائي مدني یتعین على المحاكم الإداریة إرجاء الفصل في الموضوع إ

یتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه؟ قد تقوم المحاكم الإداریة استثناء بالتصدي للمسائل 

المتعلقة بالحالة المدنیة لطالب التسجیل او الشطب الخارجة عن اختصاص القضاء الإداري 

جد قصیرة بصفة عامة لضرورة عملیة ناتجة عن تقییدها بالفصل في الطعون خلال آجال 

                                                
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  405تنص المادة -1
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وهذا ممكن خاصة وانه یفترض عدم قابلیة قرارات المحاكم الإداریة المتعلقة بصحة الطعون 

ضد قرارات رفض التسجیل لأي شكل من أشكال الطعن مما قد یؤدي إلى ظهور تفسیرات 

  متناقضة في تطبیق القانون.

المطروحة أمامها أم المسألة المتعلقة بصلاحیة المحكمة الإداریة في الفصل في المنازعة  -

و الشطب في أتمدد صلاحیاتها لفحص ومراقبة مدى استفاء الشروط المتعلقة بالتسجیل 

القوائم الانتخابیة بصفة عامة؟ یمكن اعتبار فحص المحكمة الإداریة لجمیع الشروط المتعلقة 

من سواء بالتسجیل في القائمة الانتخابیة او الشطب منها دون أن یكون ذلك بطلب صریح 

احد الخصوم یتعارض والمبدأ القضائي المتمثل في "عدم جواز الحكم بما لم یطالب به 

الخصوم " هذا من جهة ومن جهة أخرى یعتبر توسیع المحكمة الإداریة رقابتها بصفة تلقائیة 

  .1لتشمل كل شروط التسجیل او الشطب یعد ضمانة إضافیة لتحقیق نزاهة القوائم الانتخابیة

تكون قرارات ارات القضاء المتعلقة بالطعون الخاصة بالتسجیل او الشطبتنفیذ قر  - ه

القضاء الفاصلة في المنازعات المتعلقة بالتسجیل في القوائم الانتخابیة او الشطب منها قابلة 

للتنفیذ مباشرة بعد صدورها نظرا لاكتسابها قوة الشيء المقضي فیه وعدم إمكانیة وقف 

على تبلیغ قرار  01- 12من القانون العضوي  22ي المادة تنفیذها ولم ینص المشرع ف

القضاء فور صدوره إلى الأطراف المعنیة والى اللجنة الإداریة الانتخابیة من اجل تنفیذه 

،ما یلاحظ على نص المادة عدم 2من القانون العضوي 96و77و36مثلما فعل في المواد

  .وجود نص یلزم الأطراف بتنفیذ هذا القرار

التمییز بین حالتین من المنازعات، المنازعات المتعلقة بالمراجعة العادیة  وهنا یجب

للقوائم الانتخابیة التي لا ترتبط بأي استحقاق انتخابي والمنازعات المتعلقة بالمراجعة 

الاستثنائیة التي تشكل عملیة أساسیة ومهمة في العملیة الانتخابیة ویكمن الفرق بینهما في 

ة المتعلقة بالمراجعة العادیة یخضع إلى الإجراءات العادیة للتبلیغ بالمقابل أن معالجة المنازع

                                                
 . 42، 41، 40امحند، المرجع السابق، ص. أسلاسل -1
تنص " یبلغ هـذا  77الإطراف المعنیة والى الوالي قصد تنفیذه " المادة  إلى" یبلغ القرار  الأخیرةفي فقرتها ما قبل  36تنص المادة  -2

 إلىتنص " یبلغ الحكم المتخذ تلقائیا وفور صدوره  96طراف المعنیة والى الوالي قصد تنفیذه " المادة الأ إلىالحكم تلقائیا وفور صدوره 

 الأطراف المعنیة والى الوالي قصد تنفیذه"
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عندما یتعلق الأمر بالمنازعات الناجمة عن المراجعة الاستثنائیة فان تبلیغ قرارات القضاء 

المتعلقة بها إلى الأطراف المعنیة یجب أن یكون بصفة تلقائیة وفور صدورها وهذا 

انه یجب قفل القوائم الانتخابیة قبل إجراء الاقتراع هذا وبعد تبلیغ لاستعجال التنفیذ مادام 

قرار القضاء في شكل نسخة تنفیذیة  إلى اللجنة الإداریة المعنیة یقوم كاتب اللجنة بتدوینه 

في سجل تحفظ فیه قرارات اللجنة الإداریة وقرارات القضاء التي یتلقاه ثم یقوم بتنفیذ الحكم 

  .لشطب من القوائم الانتخابیةسواء بالتسجیل او ا

 الرقابة على منازعات الترشح :  

المشرع الجهة المكلفة  ترشح،ألزمالبهدف تحقیق الحمایة المقررة للمواطن المتقدم بملف      

بمعالجة ومراقبة مدى توفر الشروط القانونیة في المترشح من عدمها، بالنسبة للوالي باعتباره 

الهیئة المختصة والمكلفة بمراقبة مدى استیفاء تصریحات الترشح لكل من الانتخابات المحلیة 

الشكلیة  وانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني داخل الوطن للشروط القانونیة

فیما تختص الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة حسب الحالة بالنسبة لكل دائرة  1والموضوعیة

انتخابیة بمراقبة الترشح لأعضاء المجلس الشعبي الوطني بالخارج وتختص اللجنة الانتخابیة 

، بضرورة إخطار المعني بقرار 2الولائیة بمراقبة الترشیحات الخاصة بأعضاء مجلس الأمة

أیام كاملة ابتداء من تاریخ إیداع التصریح بالترشح مع ضرورة تعلیل قرار  10الرفض خلال 

بالنسبة لانتخاب  أو،سواء بالنسبة للانتخابات المحلیة البلدیة والولائیة 3الرفض تعلیلا كافیا

  ) بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة.2أعضاء المجلس الشعبي الوطني،ویومین(

دارة فیما تتخذه من قرارات منح القانون العضوي للانتخابات للمترشح وحتى لا تتعسف الإ    

المتضرر من هذا القرار حق اللجوء إلى المحكمة الإداریة المختصة خلال ثلاث أیام من 

،على أن تفصل المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعن 4تاریخ تبلیغه بقرار الرفض

                                                
 .01-12من القانون العضوي  109و 91، 71المواد  -1
  .01-12من القانون العضوي  113المادة  -2
 .01-12 من القانون العضوي 96و 77المادة  -3
، المتضـمن القـانون العضــوي  07-97 الأمـركانـت المـدة القانونیـة الممنوحـة للمترشـح الـذي رفـض ملفـه للطعـن فـي القـرار بحسـب   -4

 المتعلق بنظام الانتخابات محددة بیومین .
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طعن،یبلغ هذا الحكم تلقائیا وفور صدوره إلى الأطراف خلال خمسة أیام من تاریخ تسجیل ال

  المعنیة والى الوالي قصد تنفیذه،یكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن". 

والملاحظ هنا بالنسبة لآجال الفصل في الدعوى أن یتم الفصل فیها بصفة استعجالیه     

قصوى في خمسة أیام ولعل مبررها حسب الأستاذ مسعود شیهوب یعود إلى طبیعة النزاع 

والذي یتعلق بأصل الحق فالتقصیر في الآجال وعدم قابلیة القرار القضائي للطعن یبررها 

الترشح التي یجب أن تنتهي في آجال محددة لتبدأ الحملة الانتخابیة  الطابع الخاص لعملیة

كما أن الانتخابات بصفة عامة تكون محددة بأجل في المرسوم المتضمن استدعاء الهیئة 

  الانتخابیة.

من القانون العضوي إجراءات الفصل في المنازعات المتعلقة 113كما أحالت المادة

تخابیة الولائیة الخاصة بأعضاء مجلس الأمة إلى أحكام بالطعون ضد قرارات اللجنة الان

من القانون العضوي بینما لم ینص المشرع على إمكانیة صحة قرارات رفض  96المادة 

ترشیحات لشغل مقاعد الثمانیة المخصصة لتمثیل المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج 

المختصة في الخارج تجدر الإشارة أن التي قد تصدرها الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة 

متشابهة في الموضوع  وعلیه یتعین  01-12من القانون العضوي  113و77،96أحكام المواد 

  تحلیلها من خلال 

یتعین الطعن في رفض تسجیل الترشح معرفة الجهة القضائیة المختصة وكذا  رفع الطعن:-أ

  شروط قبول الطعن الشكلیة والموضوعیة  

  ة القضائیة المختصةالجه: أولا

یكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإداریة  113و96و77الموادباستقراء  

المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار الرفض" وبالرجوع إلى أحكام 

داریة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یستنتج أن الجهة القضائیة الإ 801المادة 

المختصة هي المحكمة الإداریة لان قرارات الرفض صادرة عن الوالي ویؤول الاختصاص 

داخل المحكمة الإداریة إلى قضاة الموضوع ولیس إلى القاضي الاستعجالي باعتبار أن 

المواد المشار إلیها أعلاه تنص على انه یفصل في الطعون بقرار ولیس بأمر وتنعقد 

  حكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه.     الاختصاص الإقلیمي للم
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  ثانیا: شروط قبول الطعن   

على غرار جمیع الطعون القضائیة یجب ان یستوفي الطعن في صحة القرار الصادر 

  عن الوالي المتضمن رفض التسجیل مجموعة من الشروط الشكلیة تحت طائلة رفضه

و أوعیة تحت طائلة تصریح الجهة القضائیة بعدم الاختصاص وعدم قبوله والشروط الموضأ

  رفضها الطلبات لعدم التأسیس.

یمكن استنتاج أن  91و77المادتینمن خلال الاطلاع على أحكام  الشروط الشكلیة للطعن -1

  :الشروط الشكلیة للطعن في صحة قرار الوالي رفض التسجیل متمثلة في

وقد حددت المادتین المشار إلیهما بأن میعاد  القضائیةمیعاد الطعن والإعفاء من الرسوم  -

بخلاف ما 1الطعن ضد القرارات الصادرة عن الوالي بثلاث أیام من تاریخ تبلیغ قرار الرفض

،أما بخصوص میعاد الطعن في قرارات اللجنة الانتخابیة 07-97الامركان معمول به في 

  لرفض.الولائیة فقد حددت بیومین من تاریخ تبلیغ قرار ا

فان المشرع لم یحدد صفة الطاعن في  113و91و77باستقراء المواد  صفة الطاعن -

القرارات الصادرة عن الوالي المتضمنة الرفض الكلي او الجزئي لتسجیل الترشح وبالتالي تعد 

ثغرة على المشرع استدراكها لاسیما فیمن له أهلیة التقاضي رئیس الحزب أم المترشح الذي 

ي للقائمة وفي حالة الرفض أودع ملف الترشح ام متصدر القائمة هذا في حالة الرفض الكل

الجزئي هل صاحب المصلحة من یباشر إجراءات التقاضي؟ هذا وان المشرع لم یحدد 

شكلیات خاصة للطعن وفي هذه الحالة یتعین الرجوع الى الأحكام العامة التي تنظم  

لطعن المنازعة الإداریة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبالتالي یجب تقدیم ا

في شكل عریضة افتتاح دعوى تتضمن البیانات الضروریة المنصوص علیها في أحكام 

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وان تكون مرفقة بقرار الرفض الكلي  15المادة 

و الجزئي دون الإخلال بالأحكام الملائمة الأخرى،لاسیما إلزامیة إرفاق القرار الإداري أ

من قانون الإجراءات  819باره احد الشروط لقبول العریضة بحسب المادة المطعون في باعت

  المدنیة والإداریة.

                                                
 07-97مــن الأمــر  113 -86المــدة القانونیــة التــي كانــت تشــترط للطعــن أمــام الجهــات القضــائیة الإداریــة یــومین بحســب المــادتین  -1

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .



ا   آلیات الرقابة على الإدارة والعملیة الانتخابیة -------------------------------------- ا  

  
 

 
244 

یجب على الطاعن في صحة القرار الصادر عن الوالي  الشروط الموضوعیة للطعن: -2

المتضمن الرفض الكلي الجزئي للترشح تقدیم طلبات معینة(أ) وإثارة أسباب الطعن (ب) 

  وإثباتها(ج).

  : ت الواجب تقدیمها عند الطعن في القرار الصادر عن الواليالطلبا-أ

بقرارات  01- 12من القانون العضوي  113و 91و77تتعلق المنازعات المنضمة في     

رفض تسجیل قوائم المترشحین وترشیحات فردیة للانتخابات التشریعیة والمحلیة سواء تم 

ارجها وإذا تمعنا في المواد المشار إلیها أنفا تبلیغها للمعنیین بالأمر في الآجال القانونیة اوخ

  نجد أن المشرع لم یتناول موضوع الطعن باستثناء تحدید أجاله.

یقصد هنا بتحدید أسباب الطعن بالإلغاء في قرارات رفض تسجیل قوائم أسباب الطعن:  -ب

یؤسس  مترشحین أو قوائم ترشیحات فردیة للانتخابات البرلمانیة أو المحلیة وبصفة عامة

  طلب الإلغاء على نوعین من الأسباب :

المتضــمن رفــض تســجیل قــوائم  الأســباب المتعلقــة بالمشــروعیة الخارجیــة للقــرار الإداري -

مترشـــحین أو قـــوائم ترشـــیحات فردیـــة للانتخابـــات البرلمانیـــة أو المحلیـــة وفـــي هـــذه الحالـــة یـــتم 

التركیـز علـى سـبب الطعـن المتعلــق بعـدم التعلیـل وسـبب الطعــن المتعلـق بعـدم احتـرام الآجــال 

یـین بـالأمر ففیمــا القانونیـة لتبلـغ قــرار رفـض تسـجیل قــوائم مترشـحین أو ترشـیحات فردیــة للمعن

علـــى وجـــوب تعلیـــل ســـبب الـــرفض  113و 96و77یخـــص ســـبب التعلیـــل فقـــد نصـــت المـــواد 

،وبالتــالي فــان رفــض التســجیل دون الإفصــاح عــن الأســباب 1التســجیل تعلــیلا قانونیــا واضــحا

یعتبر مخالفـة یترتـب علیهـا إلغـاء القـرار الإداري المطعـون فیـه، وفیمـا یتعلـق بـالطعن المتعلـق 

رام الآجال القانونیة لتبلیغ قرار الرفض نـص المشـرع علـى وجوبیـة تبلـغ القـرار خـلال بعدم احت

) أیام كاملة ابتداء من تاریخ إیداع ملف الترشح بالنسبة لقوائم المترشحین لعضویة 10عشرة (

ـــداع 2المجلـــس الشـــعبي الـــوطني والمجـــالس المحلیـــة ویـــومین ( ـــداء مـــن تـــاریخ إی ) كـــاملین ابت

بالنسـبة لعضـویة مجلـس الأمـة إلـى الأطـراف المعنیـة تحـت طائلـة الـبطلان  التصریح بالترشـح

، 01-12مــــن القــــانون العضــــوي  113، 7796وهـــذا مــــا نصــــت علــــه صــــراحة أحكــــام المــــواد 

                                                
نصـت علـى "یجـب  96على"یكون رفض أي ترشیح أو قائمة مترشـحین بقـرار معلـلا تعلـیلا قانونیـا واضـحا" المـادة  77نصت المادة  -1

نصــت فــي فقرتهــا الثانیــة علــى "ویمكنهــا أن  113ة یكــون رفــض أي مترشــح  أو قائمــة مترشــحین بقــرار معلــلا تعلــیلا قانونیــا " المــاد أن

 ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فیه الشروط  المنصوص علیها في هذا القانون"



ا   آلیات الرقابة على الإدارة والعملیة الانتخابیة -------------------------------------- ا  

  
 

 
245 

وبالتـــالي فـــن تبلیـــغ قـــرار الـــرفض خـــارج الآجـــال القانونیـــة یترتـــب عنـــه بطـــلان القـــرار الإداري 

  المتضمن رفض التسجیل.

المتضمن رفض تسجیل قوائم  بالمشروعیة الداخلیة للقرار الإداري الأسباب المتعلقة -

مترشحین أو ترشیحات فردیة للانتخابات البرلمانیة أو المحلیة تجدر الإشارة أن الأسباب 

المتعلقة بالمشروعیة الداخلیة للقرار الإداري المتضمن رفض تسجیل قوائم مترشحین 

المحلیة هي الأسباب المتمثلة بمخالفة القانون وفي  ترشیحات فردیة للانتخابات البرلمانیة أو

والشروط الشكلیة 1هذه الحالة یمكن إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالشروط الموضوعیة للترشح

ودمعتزمي ـــ،كما قد تؤسس الإدارة قرار رفض التسجیل على وج2للتسجیل في القوائم الانتخابیة

 01-12قابلیة للانتخاب وقد حدد القانون العضوي وحالات عدم ال 3الترشحفي حالات التنافي

والفرق بین حالات التنافي وحالات عدم  89، 83، 81حالات عدم القابلیة للانتخابفي المواد 

القابلیة للانتخاب أن الأول یكون بعد الانتخاب وفوز المترشح بمقعد وبالتالي یعتبر مستقیلا 

القابلیة للترشح فهي حالات تخص بعض  ،في حین حالات عدم4وجوبا من المجلس الأصلي

الأشخاص الذین یمارسون بعض الوظائف یتم فیها تجمید حق الترشح للانتخابات في دوائر 

انتخابیة معینة ولمدة محددة هي سنة، وعلیه فان الجهات المختصة بدراسة ملفات الترشح 

في حالات ا النظر هي مطالبة بالتحقق من حالات عدم القابلیة للترشح ولیس من اختصاصه

 وإلا كان قرارها مشابا بعیب عدم الاختصاص القانوني . التنافي

                                                
الـذي یحـدد كیفیـات توسـیع  03-12مـن القـانون العضـوي  2،والمـادة 01-12من القانون العضوي  109،  108، 90، 78لمواد ا -1

 خبة.حظوظ المرأة في المجالس المنت
  .01-12من القانون العضوي  5، 4، 3المواد  -2
، یحـدد حـالات التنـافي مـع العهـدة البرلمانیـة التنـافي  2012جـانفي  12المـؤرخ فـي   02-12مـن القـانون العضـوي  2عرفت المادة  -3

  رى أو بینهــا وبـــین المهـــام ب: "یقصــد بالتنـــافي بمفهــوم هـــذا القــانون  العضـــوي الجمـــع بــین العضـــویة فــي البرلمـــان وعهـــدة انتخابیــة أخـــ

 أو الوظائف أو الأنشطة المحددة في المواد أدناه "

وظیفــة فــي الحكومــة ، العضــویة فــي المجلــس  -التــي جــاء فیهــا : تتنــافى العهــدة البرلمانیــة مــع : 3حــددت حــالات التنــافي فــي  المــادة 

الهیئـات والإدارات العمومیـة والجماعـات الإقلیمیـة  الدستوري ، عهدة انتخابیة أخرى في مجلـس شـعبي منتخـب ، وظیفـة أو منصـب فـي

  والمؤسسات العمومیة أو العضویة في أجهزتها وهیاكلها الاجتماعیة 

مهنــة  -ممارســة نشـاط تجـاري–وظیفـة أو منصـب فــي مؤسسـة أو شـركة أو تجمــع تجـاري أو مـالي أو صــناعي أو حرفـي أو فلاحـي  –

رئاسة الأندیة  –أو منصب لدى دولة أجنبیة أو منظمة دولیة حكومیة أو غیر حكومیة وظیفة  -مهنة القضاء –حرة شخصیا أو باسمه 

  الریاضیة المحترفة والاتحادات المهنیة"
  

  

  . 02-12من القانون العضوي  11لمادة ا -4
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القاعدة العامة أن عبء الإثبات یقع على عاتق المدعي فعلى  الإثبات في الموضوع: -ج

الطاعن الذي یرید الحصول على تسجیل قائمة الترشیحات التي یمثلها أو تسجیل ترشیح 

فغردي علیه إرفاق طعنه بأدلة إثبات تثبت صحة ادعائه وتدحض قرار الرفض لكن الطاعن 

إنما على الوالي المطعون في صحة غیر ملزم بإثبات عدم جدیة السباب رفض التسجیل و 

 . 1قرار رفضه تقدیم ما یثبت رفض تسجیله

  بتحدید میعاد فصل  113و77،96الموادالفصل في الطعن:اكتفى المشرع الجزائري في

المحكمة الإداریة في الطعن المقدم أمامها والمتعلق بصحة القرار الإداري الصادر عن الوالي 

یحات بصفة كلیة أو رفض ترشیح جزئي وذلك في والمتضمن رفض تسجیل قائمة ترش

الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني أو الانتخابات المحلیة وفي القرار الصادر عن 

اللجنة الولائیة المكلفة بمراقبة ملف ترشح أعضاء مجلس الأمة بخمسة أیام كاملة من تاریخ 

على  2محلیة في المنشور الوزاريتسجیل الطعن وقد أكدت وزارة الداخلیة والجماعات ال

المسؤولین المشرفین على استلام ملفات الترشح اسهر على الاحترام الصارم لأجال دراسة 

ملفات الترشح والإصغاء إلى اهتمامات وانشغالات ممثلي المترشحین وقوائم المترشحین 

  الأحرار قبل إصدار قرارات الرفض المحتملة.

إجراءات خاصة للفصل في الطعون المعنیة كما لم یعف  كما أن المشرع لم ینص على   

من تطبیق الإجراءات العامة للفصل في المنازعات الإداریة الواردة  الإداریةصراحة المحاكم 

وعلیه فهي واجبة التطبیق وفي حالة مراعاتها یتعین  والإداریةفي قانون الإجراءات المدنیة 

  ها في خلال خمسة أیام من تاریخ تسجیل الطعن.على المحكمة معالجة الطعون الواردة إلی

 تنفیذ الحكم الصادر عن القضاء المتعلق بالطعن:  

اعتبارا وان الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بمناسبة نظرها في الطعون الخاصة بقرارات 

رفض التسجیل الصادرة عن الولاة أحكام نهائیة غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن 

 01-12من القانون العضوي  96و77منصوص علیه في أحكام المادتین  حسب ماهو

وبالتالي فإنها قابلة للتنفیذ مباشرة ودون عرقلة نظرا لاكتسابها قوة الشيء المقضي فیه وعدم 

                                                
 .58محند ، المرجع السابق ،ص.  أسلاسل -1
وزارة الداخلیـة والجماعـات المحلیـة ، المتعلـق بالترشـیحات  ، الصـادر عـن2012سـبتمبر  11المؤرخ فـي  116المنشور الوزاري رقم  -2

  .6لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة ،ص.
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إمكانیة وقف تنفیذها ولهذا أكد المنشور الوزاري دعوة ممثلي القوائم التي صدرت بشأن 

القاضي برفض تسجیل الترشح استخلاف المترشحین  مرشحیها حكم المحكمة الإداریة

  .  1المعنیین في الآجال القانونیة المطلوبة

 الرقابة على الأعمال المعاصرة  للعملیة الانتخابیة  :ثانیا

یقصد بالرقابة على الأعمال المعاصرة للعملیة الانتخابیة الطعون المتعلقة بصحة قرار     

  رفض الاعتراض على تعیین أعضاء مكاتب التصویت الصادر عن الوالي داخل الوطن

أو رؤساء المراكز الدبلوماسیة أو القنصلیة على مستوى دوائر التصویت خارج الوطن، ولهذا 

ولاة ورؤساء المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة على اتخاذ مجموعة من نجد المشرع ألزم ال

التدابیر التي من شأنها الحفاظ على انحیاز أعضاء مكتب التصویت عند تأدیة المهام 

المنوطة بهم لاسیما تفادي تعیین أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین من 

و أصهارهم إلى غایة الدرجة الرابعة بالإضافة المترشحین و أولیائهم والمنتمین إلى أحزابهم أ

مكاتب  أعضاءإلى الأعضاء المنتخبین هذا من جهة ومن جهة أخرى ألزم الولاة بنشر قائمة 

الإضافیین بمقر كل من الولایة والدائرة والبلدیات المعنیة بعد خمسة  والأعضاءالتصویت 

ح بمنازعة تشكیلة أعضاء مكتب وذلك من اجل السما 2عشر یوما من قفل قائمة المترشحین

التصویت لإعطاء أكثر مصداقیة وضمان للعملیة الانتخابیة باعتبارها المرآة العاكسة لبناء 

المؤسسات  یقتضي تحلیل النظام القانوني للطعن في صحة قرار رفض الاعتراض على 

ة الطعن كیفیة ممارس إلىتشكیلة مكتب التصویت المعین والمسخر من طرف الوالي التطرق 

  والفصل فیه ثانیا وتنفیذه ثالثا أولا

 :یقتضي رفع الطعن في صحة القرار الصادر عن الوالي المتضمن رفض   رفع الطعن

الاعتراض على تشكیلة مكتب التصویت تحدید الجهة القضائیة المختصة اولا وشروط قبول 

  الطعن الشكلیة والموضوعیة ثانیا

بخصوص الجهة القضائیة المختصة للنظر في الطعون : الجهة القضائیة المختصة: أولا

المتعلقة بالاعتراض على تشكیلة مكاتب التصویت یتعین التمییز بین حالة الطعن في قرارات 

                                                
    .01-12من القانون العضوي  97المادة  -1
  .01-12من القانون العضوي  36المادة  -2
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رفض الاعتراض على تشكیلة مكتب التصویت داخل الوطن و حالة الطعن في قرارات رفض 

 الاعتراض على تشكیلة مكتب التصویت خارج الوطن 

القضائیة المختصة بالنظر في الطعن المقدم ضد قرارات رفض الاعتراض على  الجهة -1

من القانون العضوي  36تعیین أعضاء مكتب التصویت داخل الوطن حددت أحكام المادة 

الجهة القضائیة المختصة للنظر في المنازعات الخاصة بتعیین أعضاء مكاتب  12-01

نجد أن الطعون المقدمة  803و801حكام المادة التصویت المحكمة الإداریة وبالرجوع إلى أ

ضد القرارات الصادرة عن الولاة یؤول النظر فیها إلى المحكمة الإداریة التي یقع بدائرة 

اختصاصها مقر الولایة والى قضاة الموضوع لا القضاء الاستعجالي باعتبار أنهم الجهات 

  القضائیة المختصة بإصدار القرارات ولیس أوامر. 

جهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن المقدم ضد قرارات رفض الاعتراض على ال -2

 32-12من المرسوم التنفیذي7تعیین أعضاء مكتب التصویت خارج الوطن تبعا لأحكام المادة

،المتعلق بشروط تعیین أعضاء مكاتب التصویت وكیفیات ممارسة 2012فیفري 6المؤرخ في 

ئي نجدان الجهة المختصة للنظر في الطعون ضد قرارات حق الاعتراض و/أو الطعن القضا

رفض الاعتراض الصادرة عن رؤساء المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة هي المحكمة الإداریة 

 .1بالجزائر في حالة الطعن القضائي

وباستقراء نص المادة السالفة الذكر نجد أنها لا تستند إجراءات الطعن أمام الجهات    

و القنصلیة المتضمنة النظر في الطعون ضد قرارات الاعتراض على تعیین الدبلوماسیة أ

أعضاء مكتب التصویت  إلى نص تشریعي وإنما تستند إلى نص تنظیمي استحدثت بموجب 

  المؤرخ  07-97الامرمن  40المحدد لكیفیات تطبیق المادة  73- 97المرسوم التنفیذي 

المتعلق بنظام الانتخابات، كما انه لم یتم تحدید الجهة الإداریة  1997مارس  6في 

المختصة إقلیمیا للنظر في الطعن المقدم أمام المحكمة الإداریة خاصة وان محكمة الجزائر 

  بها عدة محاكم إداریة على غرار محكمة سیدي أمحمد،الجزائر الوسطى،بئر مراد رایس.

 

                                                
المـواطنین الجزائـریین المقیمـین فـي الخـارج ، تقـدم  بالنسبة لتصـویت الأشكالحسب نفس  الأحكامعلى :" تطبق هذه 7تنص المادة   -1

 بالجزائر في حالة الطعن القضائي " الإداریةرئیس المركز الدبلوماسي لو القنصلي والى المحكمة  إلىالاعتراضات المحتملة 
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 شروط قبول الطعن :  

یع الطعون القضائیة یجب ان یستوفي الطعن في صحة قرارات الوالي على غرار جم   

المتضمنة رفض الاعتراض على تشكیلة مكتب التصویت على مجموعة من الشروط الشكلیة 

تحت طائلة رفض وعدم قبول الطعن شكلا من جهة وتوفر مجموعة من الشروط الموضوعیة 

 لعدم التأسیس تحت طائلة التصریح لعدم الاختصاص أو رفض الطلبات

  الشروط الشكلیة للطعن : تكمن الشروط الشكلیة للطعن في صحة قرار الوالي المتضمن -1

 :رفض الاعتراض على مكتب التصویت في  

بأن قرار الوالي یبكون قابلا   01-12من القانون العضوي  36میعاد الطعن حددت المادة  -

أیام كاملة ابتداء من تاریخ  3ثلاث  للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال

تبلیغ القرار وحسنا فعل المشرع عندما رفع من میعاد الطعن إلى ثلاث أیام بدلا من یومین 

وذلك بغیة إعطاء فرصة للمعترض من اجل تحضیر  07-97المنصوص علیها في الأمر 

لمحدد لمنازعة أدلة الإثبات كما ان المیعاد المخصص للطعن یعد اقصر مقارنة بالمیعاد ا

  صحة قرارات اللجنة الإداریة الانتخابیة المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابیة.

نجد  01-12من القانون العضوي  36صاحب حق الطعن من خلال استقراء نص المادة  -

أن المشرع اكتفى بالنص على تبلیغ قرارات الرفض إلى الأطراف المعنیة خلال ثلاث أیام 

المعنیة ولا صفة أصحاب الاعتراض  الأطرافإیداع الاعتراض ولم یحدد كاملة من تاریخ 

وعلیه وبمفهوم المخالفة فان صفة الأطراف المعنیة التي لها الحق في الطعن هي الأحزاب 

السیاسیة المشاركة في الانتخابات والمترشحین الأحرار وكل ناخب،وعن كیفیة تقدیم لطعن 

لعامة التي تحكم المنازعات الإداریة لاسیما الواردة في قانون فانه یتعین الرجوع إلى الأحكام ا

  . 15الإجراءات المدنیة والإداریة المنصوص علیها في أحكام المادة 

 بعد التطرق للشروط الشكلیة اشترط المشرط لقبول الطعن الشروط الموضوعیة للطعن: -1

معینة وإثارة أسباب استكمال الشروط الموضوعیة لاسیما موضوع الطعن وتقدیم طلبات 

 الطعن وإثباتاتها:

فان  01-12من القانون  36من خلال المادة موضوع الطعن والطلبات المتعلقة به: -

موضوع الطعن هو القرار الصادر عن الوالي المتضمن رفض الاعتراض على تشكیلة مكتب 
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ء من تاریخ إیداع المعنیة خلال ثلاث أیام كاملة ابتدا الأطرافالتصویت الملزم بتبلیغه إلى 

الاعتراض وطلب الفصل فیه من طرف المحكمة الإداریة المختصة وتوجیه أمر للوالي 

لإعادة النظر في القرار المتضمن تعیین وتسخیر أعضاء مكاتب التصویت في حالة ما إذا 

  كان مؤسسا وبالتالي تعدیل تشكیلة مكتب التصویت .

إلغاء القرار الولائي المتعلق برفض یتأسس الطعن المتضمن طلب أسباب الطعن:  - 

الاعتراض على تشكیلة مكتب التصویت على نوعین من الأسباب منها ما هو مستمد من 

مخالفة المشروعیة الخارجیة للقرار الإداري المتعلق برفض الاعتراض ومنها ماهو مستمد من  

  .مخالفة المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري

المتعلق برفض  خالفة المشروعیة الخارجیة للقرار الإداريالأسباب المتعلقة بم -أ

  الاعتراض على تعیین أعضاء مكتب التصویت ویرتكز الأمر هنا على نقطتین مهمتین

 هما : 

نجد أن  01-12من القانون العضوي  36تعلیل قرار الرفض من خلال استقراء المادة  -

حت طائلة البطلان وان كان من المشرع لم ینص صراحة على وجوب تعلیل قرار الرفض ت

 المفروض أن یقوم الوالي بتوضیح أسباب رفض الاعتراض. 

المعنیة خلال ثلاث أیام كاملة ابتداء من تاریخ إیداع  الأطرافتبلیغ قرار الرفض إلى  -

لم تلزم الوالي بتبلیغ قرار الرفض تحت طائلة  36الاعتراض وان كانت أحكام المادة 

 البطلان.

المتعلق برفض  الأسباب المتعلقة بمخالفة المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري -ب

الاعتراض على تعیین أعضاء مكتب التصویت یتعلق سبب الطعن هنا بمخالفة القانون 

وعلیه یمكن إثارة أسباب الطعن بمخالفة الأحكام التي تحدد الشروط الواجب توفرها في 

 01-12من القانون العضوي  36ها أحكام المادة أعضاء مكاتب التصویت والتي تضمنت

الذي یحدد شروط تعیین أعضاء مكاتب  32-12من المرسوم التنفیذي  3وأحكام المادة 

التصویت وكیفیات ممارسة حق الاعتراض و/أو الطعن القضائي بشأنهم التي جاء فیها " 

الإضافیین محل یمكن أن تكون قائمة الأعضاء  الأساسیین لمكتب التصویت والأعضاء 

 5اعتراض،ویجب أن یقدم هذا الاعتراض كتابیا ویكون معللا قانونیا خلال الأیام الخمسة 
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الموالیة لتاریخ التعلیق والتسلیم الأولي لهذه القائمة ویجب أن یثبت أن عضو التصویت 

 المعني موضوع الاعتراض: 

  لیس ناخبا، -

 انه لیس ناخبا مقیما على إقلیم الولایة،  -

 ترشح للانتخابات، انه م -

 انه قریب من الدرجة الرابعة لأحد المترشحین أو صهره، -

 انه یتمتع بصفة منتخب، -

 انه عضو في حزب سیاسي لأحد المترشحین في الانتخابات.  -

 :باعتبار أن القاعدة العامة تنص على أن عبء الإثبات یقع على  الإثبات في الموضوع

فض الاعتراض المتعلق بتشكیل مكتب عاتق من یدعي فعلى المعترض على قرار ر 

التصویت الصادر عن الوالي والذي یطلب من المحكمة الإداریة التدخل لرد احد أعضاء 

مكتب التصویت أن یثبت صحة ادعائه وفقا لما نصت علیه النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

بعض أسباب المشار إلیهما آنفا وان كان من الصعب إثبات  3و36لاسیما أحكام المادتین 

الطعن المتعلقة خاصة بمسائل شخصیة وعائلیة على غرار التحزب ودرجة القرابة إلا انه من 

المفروض على المحكمة الإداریة أن تطلب من الوالي إثبات أسباب رفض رد أعضاء مكتب 

 .1التصویت المعترض على تعیینهم

 آجال  فصل الجهة   01-12من القانون العضوي  36: حددت المادة الفصل في الطعن

الإداریة المختصة للنظر في الطعن المقدم ضد قرار الوالي التضمن رفض الاعتراض على 

كاملة ابتداء من تاریخ تسجیل الطعن هذا وان  المشرع لم  أیام5تشكیلة مكتب التصویت بـ 

 ینص على الإجراءات الواجبة الإتباع للفصل في المنازعات المتعلقة بالطعن الموجه ضد

قرار رفض الاعتراض على تشكیلة مكاتب التصویت إلا انه لا یعف صراحة المحكمة 

الإداریة باعتبارها الجهة المخول لها النظر في مثل هذه القرارات من تطبیق لقواعد العامة 

الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وان كانت المنازعات المتعلقة بالعملیة 

الإجراءات السریعة وارتباطها بمواعید محددة ومن شأن تطبیق الأحكام  الانتخابیة تتطلب

                                                
  .69، ، المرجع السابق، صمحندأسلاسلا -1
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العامة أن یعطل العملیة الانتخابیة برمتها،هذا وتجدر الإشارة أن المحكمة الإداریة یقتصر 

اختصاصها على معاینة مدى توفر الشروط الشكلیة والموضوعیة المنصوص علیها في 

  تحكم العملیة الانتخابیة. الاحتكام القانونیة والتنظیمیة التي

  :بعد إفصاح الحكمة الإداریة عن القرار الخاص تنفیذ قرار القضاء المتعلق بالطعن

بالمنازعات المتعلقة برد أعضاء مكتب التصویت تكون القرارات الصادرة عنها قابلة للتنفیذ مباشرة 

من  36إذ نصت المادة نظرا لاكتسابها قوة الشيء المقضي فیه وعدم إمكانیة تعطیل تنفیذها 

على " أن تبلغ المحكمة  32-12من المرسوم التنفیذي  5والمادة  01-12القانون العضوي 

 .المعنیة والى الوالي قد تنفیذه " الأطرافالإداریة قرارها فورا إلى 

وان القرار الصادر عن المحكمة الإداریة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن لیقوم لولي  هذا

  بعدها بضبط القائمة النهائیة للأعضاء الأساسیین والإضافیین وتوجه نسخة إلى:

 رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا لمباشرة إجراءات أداء الیمین.  -

 بمقر البلدیة.رئیس المجلس الشعبي البلدي لتعلیقها  -

 .1رؤساء مراكز التصویت ورؤساء مكاتب التصویت لتعلیقها یوم الاقتراع -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                

  .32-12من المرسوم التنفیذي  6المادة  -1
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  المطلب الثاني : 

  الرقابة الإجرائیة على العملیة الانتخابیة :

جانب الرقابة الموضوعیة على العملیة الانتخابیة التي أسندت إلى كل من المجلس  إلى

الدستوري بالنسبة لصحة عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة وانتخابات أعضاء 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وإعلان نتائج هذه العملیات ودراسة الطعون المرفوعة 

جزائري بمناسبة الإصلاحات التي باشرها رئیس الجمهوریة آلیات ضدهم استحدث المشرع ال

والنصوص التنظیمیة المسیرة للعملیة  01-12رقابیة تعمل على تنفیذ أحكام القانون العضوي 

الانتخابیة دون التدخل في صلاحیات أجهزة الرقابة الموضوعیة منها ما كان یستحدث 

المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تم تقنینها في بموجب مرسوم رئاسي ویتعلق الأمر باللجنة 

المتعلق بنظام الانتخابات وحدد صلاحیاتها ومنها ما استحدث  01-12القانون العضوي 

ویتعلق الامر باللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التي عرفت تعدیلا في محتوى 

قرة المتعلقة باضطلاع اللجنة النص المصادق علیه من طرف غرفتي البرلمان لاسیما في الف

بالسهر على قانونیة كافة العملیات المرتبطة بالانتخابات وهو ما رآه المجلس الدستوري 

من الدستور وعند مطابقته لنص  163تدخلا في الصلاحیات المحددة له بموجب المادة 

ة الوطنیة ، وانطلاقا مما سبق یتم دراسة اللجن1القانون العضوي للدستور رفع هذا التحفظ

للإشراف على الانتخابات من حیث التشكیلة والمهام المنوطة بها وإجراءات الفصل في 

وفي الفرع الثاني یتم دراسة اللجنة  الأولالمخالفات وطبیعة القرارات التي تصدرها  في الفرع 

الوطنیة لمراقبة الانتخابات من حیث كذلك تشكیلتها واختصاصاتها وآلیات عملها وكیفیة 

  خطارها.إ

  

                                                
یتعلـــق بمراقبـــة مطابقـــة القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات  2011دیســـمبر  22مـــؤرخ فـــي  11م د / / ر 03رأي رقـــم   -1

 .2012ینایر  14للدستور ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة /العدد الأول المؤرخ في 
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  الفرع الأول : 

  اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات

یعینهم رئیس  1تحدث لجنة وطنیة للإشراف على الانتخابات تتشكل حصریا من قضاة       

، تمارس اللجنة في إطار احترام الدستور 2الجمهوریة ویتم وضعها بمناسبة كل اقتراع

تنفیذ أحكام القانون العضوي من تاریخ إیداع والتشریع المعمول به مهمة الإشراف على 

اللجنة غیر معنیة بالإشراف على  أنمعنى ذلك 3الترشیحات إلى نهایة العملیة الانتخابیة

مدى احترام هذا القانون خارج تلك الفترة الزمنیة، مثل فترة مراجعة القوائم الانتخابیة وفترة 

او الممهدة للعملیة الانتخابیة والمرحلة اللاحقة أي المراحل السابقة  4الظعن في نتائج الاقتراع

عن العملیة الانتخابیة وبالتالي تختص بالإشراف على المرحلة المعاصرة للعملیة الانتخابیة 

  . فقط

 : تضطلع اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بما یأتي: مهام اللجنة  

 تخابیة. النظر في كل تجاوز یمس مصداقیة وشفافیة العملیة الان -

  النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي.  -

 النظر في كل القضایا التي تحیلها علیها اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات. -

إضـافة إلــى المهــام المخولــة لهــا بموجــب القـانون العضــوي تتــولى اللجنــة مهمــة الإشــراف علــى 

والمتعلــــق بنظــــام  2012جــــانفي12المــــؤرخ فــــي  01-12تنفیــــذ أحكــــام القــــانون العضــــوي رقــــم 

خلین فـــي العملیـــة الانتخابیـــة مــن هیئـــات ومؤسســـات إداریـــة دمـــن قبـــل جمیـــع المتــ الانتخابــات

                                                
ة الوطنیـة للإشـراف علـى الانتخابـات ، المتضـمن تعیـین أعضـاء اللجنـ2012فیفـري  11المؤرخ فـي  69-12حدد المرسوم الرئاسي  -1

 ،  315عدد القضاة، 2012فیفري  12المؤرخ في  06، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 2012التشریعیة لسنة 

المتضـــمن تعیـــین أعضـــاء اللجنـــة الوطنیـــة للإشـــراف علـــى الانتخابـــات  2012أوت  31المـــؤرخ فـــي  321-12حـــدد المرســـوم الرئاســـي

قـاض ، یلاحـظ تقلـیص عـدد القضـاة كـون ان الجزائـریین المقیمـین بالخـارج غیـر معنیـین بالانتخابـات  311العـدد  2012سنة المحلیة ل

 المحلیة.

، 2014فیفـري  17المـؤرخ فـي  09-14قـاض بمناسـبة الانتخابـات الرئاسـیة، المرسـوم الرئاسـي  362لیعرف ارتفاع عدد القضاة الـى  

، الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة العـدد 2014علـى الانتخابـات الرئاسـیة لسـنة  للإشـرافلوطنیـة اللجنة ا أعضاءالمتضمن تعیین 

  . 2014فیفري  18المؤرخ في  02
 ، المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي  168لمادة ا -2
 ، المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي  169المادة  -3
،الملتقـى الوطني:قـانون الانتخابـات الجزائـري، واقـع  علـى الانتخابـات للإشـرافالنظام القانوني للجنـة الوطنیـة عبد العزیز نویري ،  -4

 . 82، ص  2013مارس  04و03، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة یومي  وأفاق
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ـــــة العملیـــــة  ـــــى نهای ـــــداع الترشـــــیحات إل ـــــاخبین مـــــن تـــــاریخ إی   وأحـــــزاب سیاســـــیة ومرشـــــحین ون

 وبالتالي فهي تقوم لاسیما بـ:  1الانتخابیة

  متعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبیقیةالتأكد من تطبیق أحكام القانون العضوي ال -

القیام بزیارات میدانیة ولاسیما لمكاتب التصویت بغرض الوقوف على مطابقة العملیة  -

ونصوصه  2012جانفي12المؤرخ في  01-12الانتخابیة مع أحكام القانون العضوي 

 التطبیقیة

 الانتخابیة، الإشراف على الترتیبات التنظیمیة في مختلف مراحل العملیة  -

و هیئــة إداریــة،واتخاذ أو مؤسســة أ تلقــي أي احتجــاج مــن أي ناخــب او مترشــح او ممثلــه،  -

 في حدود اختصاصها كل قرار تراه مناسبا،

ــــات  - تبــــادل مــــع اللجنــــة الوطنیــــة لمراقبــــة الانتخابــــات كــــل معلومــــة تتعلــــق بتنظــــیم الانتخاب

 2وسیرها،

یمكــن للجنــة لممارســة مهامهــا الاطــلاع علــى جمیــع المعلومــات والوثــائق المتعلقــة بالعملیــة  -

الانتخابیة، هذا ویلتزم أعضاء اللجنة واللجان الفرعیة المحلیة بمناسبة أداء مهامهم بالواجبـات 

المنصوص علیها في القانون الأساسي للقضاء لاسیما واجب التحفظ والحیاد والتجرد والتحلي 

سلوك القاضي النزیه الوفي لمبادئ العدالة وسریة المداولات والمعلومات التي یطلعون علیهـا ب

  وحضـــور الاجتماعـــات المبرمجـــة مـــن طـــرف رئـــیس اللجنـــة مـــع عـــدم المشـــاركة فـــي النـــدوات 

 .3والإدلاء بأي تصریحات إلا بإذن من رئیس اللجنةأ

 :المؤرخ  68-12حدد المرسوم الرئاسي  أجهزة اللجنةالوطنیة للإشراف على الانتخابات

تنظیم  4الذي یحدد تنظیم وسیر اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات2012فیفري  11في

 على الانتخابات  على النحو الآتي: للإشرافاللجنة الوطنیة 

 

                                                
مـارس  04،مـؤرخ فـي13یة للجمهوریـة الجزائریـة ،العـدد ، الجریـدة الرسـم2012فیفري  28من النظام الداخلي المؤرخ في  03لمادة ا -1

2012 . 
 ، المرجع السابق.2012فیفري  28من النظام الداخلي المؤرخ في  04المادة  -2
 ، المرجع السابق. 2012فیفري  28من النظام الداخلي المؤرخ في  08و 06،07لمواد ا -3
 الجریدة الرسمیةللجمهوریة الجزائریة ، العدد  -4
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  رئیس اللجنة تعیینه ومهامه: -أ

ـــة الوطنیـــة للإشـــراف علـــى الانتخابـــات إلـــى احـــد قضـــاة المحكمـــة العلیـــا    تســـند رئاســـة اللجن

ــــة والجهــــات القضــــائیة الأخــــرى،یعین عضــــو مــــنهم رئیســــا لهــــا ــــیس 1ومجلــــس الدول یصــــدر رئ

  2الجمهوریة مرسوم تعیینه في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

  : یتولى رئیس اللجنة المهام والصلاحیات التالیة

الســـهر علـــى توحیـــد وتنســـیق عمـــل اللجـــان الفرعیـــة ودعوتهـــا عنـــد الاقتضـــاء للانعقـــاد فـــي  -

  جمعیة عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة. 

  رئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة المناقشات.  -

 السهر على فرض الانضباط.  -

 تعیین نائب له أو أكثر وتوزیع المهم بینهم. -

ســاء وأعضــاء اللجــان الفرعیــة المحلیــة مــن بــین أعضــاء اللجنــة ومســتخلفیهم عنــد تعیــین رؤ  -

 حدوث مانع لهم.

تدعیم اللجنة بقضاة آخرین ومستخدمین من أمانات الضبط وضباط عمومیین لمساعدة  -

 اللجنة الوطنیة عند الضرورة.

 .3متابعة تنفیذ قرارات اللجنة -

  صرف نفقات اللجنة الفرعیة المحلیة.  -

  

  

                                                
ــة الوطنیــــة للإشـــراف علــــى 2012فیفــــري  11المــــؤرخ فـــي  68-12مـــن المرســــوم الرئاســـي  02المـــادة  - 1 ــیر اللجنـ ــیم وســ ، یحـــدد تنظـ

 . 2012فیفري 12،مؤرخ في  06الانتخابات،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،العدد 
 69-12، بموجب المرسوم الرئاسـي  2012التشریعیة  تم تعیین السید بودي سلیمان رئیسا للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات -2

، الجریـــدة 2012، یتضـــمن تعیـــین أعضـــاء اللجنـــة الوطنیــة للإشـــراف علـــى الانتخابـــات التشـــریعیة لســـنة 2012فیفـــري  11المــؤرخ فـــي 

 .2012فیفري 12مؤرخ في 06الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد

 09-14، بموجـب المرسـوم الرئاسـي 2014الهاشمي رئیسا للجنة الوطنیة للإشـراف علـى الانتخابـات الرئاسـیة  تعیین السید براهمي -  

، الجریـــدة 2014، یتضـــمن تعیـــین أعضـــاء اللجنـــة الوطنیـــة للإشـــراف علـــى الانتخابـــات الرئاســـیة  لســـنة 2014فیفـــري  17المـــؤرخ فـــي 

  2014فیفري  18مؤرخ  02الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد
  

، ج ر ج  2012فیفري  18من النظام الداخلي الخاص باللجنة الوطني للإشراف على الانتخابات التشریعیة ، مؤرخ في  18لمادة ا -3

 . 2012مارس  04المؤرخة في  13ج العدد 
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 .1یعین الناطق الرسمي للجنة، ویمارس السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي اللجنة -

وما تجد الإشارة إلیه في هذا المقام أن القانون العضوي لم یحدد عدد القضاة المشكلین    

للجنة وبالتالي ترك العدد حسب توفر الإمكانیات البشریة من القضاة وظروف كل استحقاق 

ا علما بأن الانتخابات المحلیة عادة ما تتم في یوم واحد وتتطلب عدد انتخابي خاصة إذ

هائل من القضاة ، كما أن تعیین القضاة من قبل السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس 

الجمهوریة من شأنه أن یمس باستقلالیة وحیادیة هذه اللجنة وبالتالي على مصداقیة العملیة 

قضائیة فعالة وإشراف حقیقي على العملیة الانتخابیة یتعین الانتخابیة، لأنه إذا أرید رقابة 

 .2الحیلولة دون تدخل السلطة التنفیذیة في تشكیل اللجنة بأي شكل من الأشكال

 :أمانة اللجنة تنظیمها ومهامها -ب 

تتشكل أمانة اللجنة من ثلاث قضاة على الأقل من بینهم أمین رئیسي، یعینون بمقرر من 

  ، تناط بها على الخصوص المهام الآتیة: 3رئیس اللجنة

تسجیل الإخطارات والبلاغات في سجل خاص، مرقم ومؤشر علیه من طرف رئیس  -

  اللجنة أو رئیس اللجنة الفرعیة المحلیة،مقابل وصل إیداع.

  تسجیل حالات التدخل التلقائي للجنة. -

  تسجیل برید اللجنة. -

  التحضیر المادي لاجتماعات اللجنة. -

  مسك محاضر اجتماعات اللجنة،والوثائق الصادرة عن أشغالها وحفظ الأرشیف. -

  القیام بمهمة إداریة أو تقنیة مرتبطة بأشغال اللجنة.  -

  تحضیر وتجمیع الوثائق المفیدة في إعداد التقریر النهائي للجنة. -

  علاوة للمهام المذكورة آنفا تقوم أمانة اللجنة بالمهام التالیة: 

  الوسائل الضروریة لحسن سیر اللجنة واللجان الفرعیة المحلیة. توفیر  -

                                                
على  للإشرافالوطني ، المتعلق بتحدید وتنظیم وسیر اللجنة 2012فیفري  11المؤرخ في  68-12من المرسوم الرئاسي  06المادة  -1

 . 2012فیفري  12بتاریخ  06الانتخابات، ج ر ج ج العدد
، دفـاتر السیاسـة والقـانون ،  الإشـراف القضـائي علـى الانتخابـات النیابیـة فـي ظـل الإصـلاحات السیاسـیة فـي الجزائـربنیني احمد،  -2

 .  2013العدد الثامن ، جانفي 
 .، المرجع السابق2012فیفري  28لداخلي المؤرخ في من النظام ا 16و 13،14،15انظر المواد  -3
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  التنظیم والتكفل بالنقل والإیواء والإطعام لأعضاء اللجنة والأشخاص المدعوین لمساعدتها. -

السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشریة والمالیة والمادیة للجنة واللجان الفرعیة  -

  المحلیة. 

  ات المتعلقة بصرف المیزانیة.تنفیذ العملی -

  إعداد الحصیلة المالیة عند نهایة مهام اللجنة،إدارة وتسییر الموقع الالكتروني للجنة. -

لتمكین اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات من أداء مهامها  اللجنة الفرعیة المحلیة: -ج

حقها في  68-12الرئاسي  بصفة منتظمة عبر كامل التراب الوطني اقر المشرع ضمن المرسوم

إنشاء لجان فرعیة تتكون من رئیس اللجنة یعینه رئیس اللجنة الوطنیة، القضاة،مستخدمي 

  أمانات الضبط والموثقین والمحضرین القضائیین المدعوین لمساعدة اللجنة، 

  یتولى رئیس اللجنة الفرعیة الحلیة على الخصوص :

  تنسیق عمل اللجنة الفرعیة المحلیة، - 

 رئاسة اجتماعات اللجنة الفرعیة المحلیة وإدارة المناقشات، -

 السهر على فرض الانضباط، -

 متابعة تنفیذ قرارات اللجنة الفرعیة المحلیة،  - 

  .1ممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي اللجنة الفرعیة المحلیة -

  :آلیات عمل اللجنة وإجراءات الفصل في الإخطارات 

 آلیات عملها  :أولا 

آلیات عمل ،2012فیفري  11المؤرخ في 68-12من المرسوم الرئاسي 07حدد أحكام المادة

اللجنة إذ نصت على انه:" ...تتدخل اللجنة في حالة المساس بتنفیذ أحكام القانون العضوي 

و بناء على إخطار" وباستقراء نص المادة أالمتعلق بنظام الانتخابات،تتدخل اللجنة تلقائیا 

  عمل اللجنة یقوم على آلیتین هما:  أننجد 

ن ـــــات التي مــــــارتبط الإخطار أساسا بالمجلس الدستوري كأحد الآلی آلیة الإخطار: -

وقد حدد  2یباشر عملیة الرقابة القبلیة والبعدیة على النصوص التشریعیة والتنظیمیةاــخلاله

                                                
 ،المرجع السابق.2012فیفري  28من النظام الداخلي المؤرخ في  19،20انظر المادتین  -1
 المعدل والمتمم. 1996من دستور  165، 126انظر المواد  -2
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بخلاف الإخطار المنصوص علیه  1الجزائري الهیئات المخول لها عملیة الإخطارالدستور 

المشاركة في الانتخابات ومن قبل  الأطرافوالمخول من قبل  68-12في المرسوم الرئاسي 

،تودع الإخطارات والبلاغات 2اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات والذي یجب أن یكون كتابیا

اللجان الفرعیة المحلیة هذا وتجدر الإشارة أن النظام الداخلي لم أو ة سب الحالة بأمانة اللجن

  .3یحدد شكل الإخطار او البلاغ وإنما حدد محتواه

 یمكن إبلاغ اللجنة بكل خرق یمس بمصداقیة وشفافیة الانتخابات بكل آلیة الإبلاغ: -

 .الوسائل

 .68- 12من المرسوم الرئاسي  24بما فیها الالكترونیة المادة

عندما یعاین أعضاء اللجنة خرقا یمس بمصداقیة وشفافیة العملیة التدخل التلقائي: - 

واللجنة الفرعیة المحلیة أالانتخابیة یحررون تقریرا مفصلا یرفع حسب الحالة إلى اللجنة 

والمواقع التي زاروها أللفصل فیه فورا، یتضمن التقریر بدقة تاریخ وساعة الانتقال والأماكن 

  من المرسوم  25المعاینة والأدلة وكل معلومة یرونها مفیدة المادةوالملاحظات 

وباستقراء نص المادة المذكورة آنفا نجد أن التدخل التلقائي للجنة لا یتجاوز 68-12الرئاسي 

حدود النزاعات التي لا تحمل الوصف الجنائي،فعندما ترى اللجنة أن واقعة من الوقائع التي 

وبناء  4تمل وصفا جنائیا فإنها تبلغ بها النائب العام المختص فوراو أخطرت بها تحأاكتشفتها 

على ما سبق فان اللجنة لانعقد اختصاصها في مجال الجرائم الانتخابیة، وإنما دورها یقتصر 

  فقط في إحالة الملف إلى الهیئة المعنیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

  :إجراءات الفصل في الإخطارات - ثانیا 

حتى یكون عمل اللجنة ذو فعالیة،لابد من أن یتوج بقرار فاصل في أي نزاع یعرض علیها 

و أي تجاوز تشهده مرحلة معینة من مراحل العملیة الانتخابیة لاسیما أثناء المرحلة أ

المعاصرة لها، واعتبارا ان عمل اللجنة عند معاینتها لخرق یمس مصداقیة العملیة الانتخابیة 

                                                
  الجمهوریـــة او رئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــوطنيالمعـــدل والمـــتمم علـــى انـــه:" یخطـــر رئـــیس  1996مـــن دســـتور  166تـــنص المـــادة  -1

 او رئیس مجلس الأمة ، المجلس الدستوري". 
 ، المرجع السابق. 68-12من المرسوم الرئاسي  08لمادة ا - 2
على :" اسم ولقب وصفة  68-12من المرسوم الرئاسي  02فقرة  22یحتوي الإخطار او البلاغ بحسب ما جاءت به أحكام  المادة  -3

 المعني وعنوانه الذي قد یبلغ فیه ومضمون الإخطار وعناصر الإثبات." وتوقیع 
 ، المرجع سابق.  68-12من المرسوم الرئاسي  14انظر المادة  -4
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ذ القرار مباشرة، بل تتبع مجموعة من الخطوات حتى یتسنى لها إصدار القرار فإنها لا تتخ

68-12وهذه الخطوات حددها المرسوم الرئاسي
  وهي:  2والنظام الداخلي للجنة 1

 تعیین مقرر:  -1

لأداء  الضروریةبعد إخطار اللجنة ومعاینتها المخالفة المرتكبة،تقوم بكل التحقیقات

و سلطة او هیئة بكل ما تراه مفیدا أطلب أي معلومة او تكلیف أي شخص  مهامهاویمكنها

یقوم رئیس اللجنة بتعیین احد أعضاء اللجنة مقررا للتحقق من ،فیما تجریه من تحقیقات

الوقائع موضوع الإخطار،یتولى المقرر مع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف،ویمكنه أن 

مشاركة في العملیة الانتخابیة و/او یطلب معلومة یراه  و هیئةأو سلطة أیستمع لأي شخص 

مفیدةبعد انتهاء التحقیق في الملف ، یحرر المقرر تقریرا، یعرضه حسب الحالة على اللجنة 

 الوطنیة اواللجنة الفرعیة المحلیة

تتداول اللجنة في جلسة مغلقة حسب الحالة بدعوة من رئیسها للفصل في  التداول: -2

 الملف،

والإبلاغ اوالمعاینة ذلكلا تصح أنها أن تفصل في الحین،عندما یقتضي طبیعة الإخطار ویمك 

) أعضاء على الأقل تصدر 3بحضور ثلاث( إلامداولات اللجنة واللجان الفرعیة المحلیة 

القرارات بالأغلبیة ویرجح صوت الرئیس عند تساوي الأصوات، توقع محاضر الاجتماعات 

 اللجان الفرعیة المحلیة حسب الحالة وتحفظ في أرشیف اللجنة.من قبل رئیس اللجنة او 

بعد أن توقع قرارات اللجنة من   طبیعة القرارات الصادرة عن اللجنة ومدى الزامیتها : -3

قبل الرئیس والمقرر تصدرها في شكل قرارات إداریة معللة في اجل أقصاه اثنان 

الاقتراع،یتعین علیها إصدار قراراتها ) ساعة من إخطارها،غیر انه في یوم 72وسبعون(

فورا،تبلغ القرارات بكل الوسائل بما فیها الالكترونیة اوالفاكس اوالهاتف اوعن طریق النشر في 

المواقع الالكترونیة للجنة،یتعین على المتدخلین في العملیة الانتخابیة الامتثال لقرارات اللجنة 

تحددها وفي حالة الامتناع تنفذ هذه القرارات تطلب التي  الآجالواللجان الفرعیة المحلیة في 

  .عند الاقتضاء من النائب العام المختص تسخیر القوة العمومیة

                                                
 ، المرجع سابق. 68-12من المرسوم الرئاسي  11،12،13، 9،10انظر المواد  -1
 ع السابق .من النظام الداخلي ، المرج 30،31، 29، 28، 27، 26انظر المواد  -2
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 :على اعتبار أن  التطبیق المیداني لأعمال اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات

لتي جاء اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات تقوم بالسهر على مدى تطبیق الأحكام ا

 1242بها القانون العضوي والنصوص التنظیمیة فقد سجلت بمناسبة الانتخابات التشریعیة 

تتعلق  272یمس الحملة الانتخابیة 763تتعلق بإیداع الترشیحات، 85تدخلا مست منها:

حالة، یبقى ان نستعرض نماذج بعض القرارات التي أصدرتها  85أخرى، 122وبالاقتراع 

لانتخابات التشریعیة الانتخابات المحلیة،الانتخابات الرئاسیة والتي یتم نشرها اللجنة بمناسبة ا

وباستقراء هذه الأعمال القانونیة التي تقوم بها اللجنة نجد انها  1على موقعها الالكتروني

مرتبة في الموقع حسب المراحل التي تشرف فیها على احترام أحكام القانون العضوي 

 ونصوصه التطبیقیة 

 وتأخذ القرارات الصادرة عن اللجنة ثلاث منحنیات هي:

 قرارات تتضمن رفض الإخطار وتصدره اللجنة في الحالات التالیة: -1

 عندما لا یقدم لها صاحب الإخطار دلیلا على مزاعمه. -

عندما تجري تحقیقا بواسطة احد أعضائها ولا تتوصل إلى نتیجة تؤكد ما ورد في  -

 ا.الإخطار الموجه إلیه

عندما یثبت لها وجود خرق لقانون الانتخابات خارج الفترة الزمنیة المحددة لمهمتها  -

 .2من القانون العضوي 169الإشرافیة بحسب ما نصت علیه أحكام المادة 

خول النظام المعنیة بالعملیة الانتخابیة :  للأطرافقرارات تتضمن توجیه أوامر   -2

متعلق باللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات في ،ال2012فیفري28فيالداخلي المؤرخ 

منه توجیه أوامر إلى میع المتدخلین في العملیة الانتخابیة عندما یتبین لها  3أحكام مادته

وجود خرق لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص علیه دستوریا من اجل التطبیق السلیم للقانون 

لاة حلال مرحلة الترشیحات بوجوب تسلیم العضوي وعلیه فاللجنة كثیرا ما أصدرت أوامر للو 

ملفات الترشح مقابل منح وصل استلام من اجل دراسة مدى قبولها اورفضها بقرار معلل 

                                                
 www.cnse.dzالموقع الالكتروني للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات  -1
اي من "تاریخ إیداع الترشیحات الـى نهایـة العملیـة الانتخابیـة " وبالتـالي تكـون اللجنـة غیـر مختصـة فـي نظـر النزاعـات السـابقة عـن  -2

تثنائیة للقـــوائم الانتخابیـــة ،مرحلــة الطعـــون الموكلـــة قانونــا للمحـــاكم الإداریـــة العملیــة الانتخابیـــة واللاحقـــة لهــا علـــى غرار،المراجعـــة الاســ

 والمجلس الدستوري. 
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المحددة في القانون،كما أمرت الأحزاب والمترشحین بوجوب احترام قواعد  الآجالخلال 

  أخلاقیات المنافسة النزیهة خلال الحملة الانتخابیة.

ـــام :قـــرارات تتضـــم -3 ـــب الع   خـــول النظـــام الـــداخلي المـــؤرخ ن إبلاغـــا موجهـــا غـــالى النائ

صلاحیات توجیـه بلاغـا إلـى النائـب العـام المخـتص  14، في أحكام مادته2012فیفري 28في 

و أخطرت بهـا أنهـا تحتمـل وصـفا أفورا وذلك عندما یبدوا لها من خلال الوقائع التي اكتشفتها 

  .             1المعني اتخاذ ما یراه بشأنهاجنائیا كي یتولى النائب العام 

تجدر الإشارة أن اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات وأثناء المرحلة المعاصرة       

تخص  273تخص إیداع الترشیحات، 85ادعاء منها  1242للانتخابات التشریعیة قد تلقت 

حالة  85ات أخرى كما سجل ادعاء 122تتعلق بعملیة الاقتراع، 272الحملة الانتخابیة،

حالة تم رفضها اعتبارا لفصل المحاكم 66مدعمة بالوثائق الثبوتیة تتعلق بإیداع الترشیحات،

و لان هذه أو لوجود قرارات بشأنها من الأحزاب المعنیة بعدم تقدیم مترشحین أالإداریة فیها 

ئب العام حالات تم إبلاغ النا 08الحالات لیست من اختصاصات اللجنة الوطنیة،

مقبولة تم فیها 11بخصوصها لاتخاذ الإجراء الذي یراه مناسبا باعتبارها تحتمل وصفا جنائیا،

ادعاء وادعاء ذاتي  1242توجیه الى أمانة الولایة قبول إیداع قائمة وإصدار وصل،بمجموع 

مرفوضة بما فیه حالة ازدواجیة الادعاء من مختلف مقاطعات لجنة  286كانت مقبولة، 891

حالة أعطیت المعلومات إلى النائب العام،وعشر  55راقبة الانتخابات وكذا المترشحین،م

قرارات أخرى في اغلب الحالات المعنیة عدم احترام بعضالتشكیلات السیاسیة للمترشحین في 

الحملة الانتخابیة لاسیما الإلصاق الفوضوي وحالات معزولة تتعلق باستعمال اللغات 

عات الشعبیة لاسیما الفرنسیة وقرارات وجهة نظرا لأهمیتها إنذارات الأجنبیة في الاجتما

  . 2توجیه بإلغاء الملصقات خارج الأماكن المخصصة وكذلك كلمات اللغة الأجنبیة

  

  

  

                                                
 .83عبد العزیز نویري ، النظام القانوني للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات ، المرجع السابق، ص - 1

2- Union européen .mission d’observation électorale. Rapport finale, OP.CIT,P,32. 
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    أمثلة عن قرارات نموذجیة اتخذتها اللجنة 

على اعتبار أن عمل اللجنة ینصب عل الفترة المعاصرة للعملیة الانتخابیة وهي مرحلة      

إیداع ملف الترشیحات والحملة الانتخابیة ثم یوم الاقتراع وطالما أن اللجنة أصدرت قرارات 

  عدة خلال هده المرحلة أي المرحلة المعاصرة للعملیة الانتخابیة نكتفي بذكر بعض النماذج:

  مرحلة إیداع الترشیحات :  - أ

: رفض إخطار احد المواطنین الذي یتضمن 2012مارس21مؤرخ في  03قرار رقم  -1

عدموجود اسمه ضمن القائمة الانتخابیة على اعتبار أن التسجیل في القوائم الانتخابیة 

والنظر في الاحتجاجات الخاصة بها هي من اختصاص اللجنة الإداریة الانتخابیة والمحكمة 

  اریة المختصة.الإد

ـــــ،رفض إخطار متضمن طعن في قرارات اللجن2012مارس  21فيمؤرخ  14قراررقم  -2  ةـ

الانتخابیة الولائیة المختصة بمراقبة النصاب القانوني لاكتتاب التوقیعات على أساس أن 

 .151التأكد من صحة التوقیعات یؤول اللجنة المنصوص علیها في أحكام المادة 

رفض إخطار رئیس اللجنة الولائیةلمراقبة  یتضمن2012نوفمبر28مؤرخ في  630قرار رقم  -3

الانتخابات بتیارت بعد تراجعه عن إخطاره الذي كان یزعم فیه أن مترشح حزب الفجر 

الجدید یعمل موظفا بمصالح البرید رغم انه في عطلة ویدعو الناخبین الى عدم التصویت 

رفض الإخطار هوانه أصبح بدون موضوع  على حزب جبهة التحریر الوطني وكان سبب

بعدما وجه المخطر رسالة یلتمس تصحیح الخطأ الذي وقع فیه كون المشتكى منه غیر 

  مرشح وبالتالي أصبح الإخطار بدون جدوى.

 ب مرحلة الحملة الانتخابیة

بناء على تقریر رفعته لجنة الإشراف الفرعیة لولایة برج  2012افریل15مؤرخفي111قراررقم -1

بوعریریج،أمرت من خلاله رئیس الحركة الشعبیة الجزائریة بنزع اللافتة الاشهاریة المكتوبة 

  .الانتخابیة بالفرنسیة والكف عن استعمال هذه اللغة الأجنبیة خلال الحملة 

نة من احد مساعدي اللجنة الفرعیة أمر بناء على معای 2012نوفمبر04فيمؤرخ  61قراررقم -2

رئیس بلدیة سوق أعفیر(ولایة بومرداس) بوضع لوحات الإشهار في أماكن اللوحات 

  المخصصة للإشهار.
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: بناء على إخطار من اللجنة الفرعیة المحلیة 2012نوفمبر21مؤرخ في 404قرار رقم  -3

 بقالمة أمرت اللجنة الوطنیة كلا من : 

ب التجمع الوطني الدیمقراطي بنزع القوائم والصور الاشهاریة المعلقة متصدر قائمة حز  -

بحي الوئام والعمارات المجاورة له وبحي بودور ومدرسة عباد عمار والملحقة الموجودة 

بالقرب من بلدیة هیلیو بولیس وجمیع الأماكن غیر المخصصة للإشهار في إطار الحملة 

  الانتخابیة والكف عن ذلك.

من القانون العضوي المتعلق بنظام 195یة قالمة بالسهر على تطبیق أحكام المادة والي ولا -

  الانتخابات . 

 مرحلة یوم الاقتراع: - ج 

 ،رفض إخطار الذي رفعه رئیس لجنة مراقبة2012نوفمبر26مؤرخ في  596قراررقم -1

الانتخابات المحلیة على مستوى ابن زیاد بولایة قسنطینة المتضمن عدم حیاد الكاتب العام  

للبلدیة المذكورة وإحدى الموظفات لكونهما منحازان إلى مترشح معین بسبب استعمال 

نفوذهما للضغط على المواطنین مقابل قضاء مصالحهم خاصة العاملات في إطار الشبكة 

لوطنیة للتشغیل وكان رفض اللجنة مؤسسا على عدم صحة الوقائع محل الاجتماعیة الوكالة ا

  الإخطار بعدما قام احد أعضاء اللجنة بالتحقیق فیها.

  الانتخابات،أمرالموظف المسؤول عن مصلحة 2012نوفمبر27فيمؤرخ  603قرار رقم  -2

ولایة معسكر بتسلیم نسخة من القائمة الانتخابیة البلدیة إلى ممثل حزب  ببلدیة السهایلیة

الحركة الشعبیة الجزائریة المفوض على مستوى الولایة،مع إبلاغ النائب العام لدى مجلس 

 قضاء معسكر بالوقائع لأنها تحتمل وصفا جنائیا.

ـــــار رئـــــــرفض إخط 2012نوفمبر27فيمؤرخ   608قرار رقم -3  ةبــــــیة لمراقــــاللجنة الوطنیس ـ

الانتخابات المحلیة المتضمن قبول ترشیح متصدر قائمة حزب جبهة التحریر الوطني  

لانتخاب المجلس الشعبي لبلدیة بولوغین ولایة الجزائر رغم انه مسبوق قضائیا ومتورط 

ار في نهب المال العام والتزویر في محاضر،وكان رفض لجنة الإشراف لهذا الإخط

  . 1مؤسس على أن الأمر یتعلق بالمنازعة في قبول الترشح بعد انقضاء الآجال

                                                

 .85،86،87عبد العزیز نویري ، النظام القانوني للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات ، المرجع السابق،ص1- 
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  الفرع الثاني : 

  على العملیة الانتخابیة رقابة اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

 من لجنة سیاسیة إلى لجنة قانونیة

عرفت الجزائر أول آلیة لمراقبة الانتخابات خلال الفترة الانتقالیة التي عاشتها البلاد    

لاسترجاع الثقة المفقودة بین مؤسسات الدولة والشعب نتیجة توقیف المسار الانتخابي 

وحدوث فراغ مؤسساتي لجأ فیه القائمین على تسییر شؤون الدولة في تلك الفترة إلى التعیین 

تخاب وبمناسبة أول انتخابات رئاسیة عرفتها الجزائر بعد موجة التحول الدیمقراطي بدل الان

ومن اجل إضفاء شفافیة ونزاهة اكبر على العملیة الانتخابیة وإعطاء شرعیة ومصداقیة على 

المؤرخ  269-95مؤسسات الدولة استحدث المشرع لجنة أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي 

1995سبتمبر  17في 
لجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات التي عرفت تحولا كبیرا من هي ال1

حیث القیمة القانونیة فبعد أن كانت تشكل بموجب مرسوم رئاسي یصدر عن السلطة 

التنفیذیة التي لها السلطة التقدیریة في استحداثها بمناسبة كل انتخاب من عدم استحداثها 

، المتعلق بنظام  2012جانفي12 المؤرخ في 01-12أصبحت بموجب القانون العضوي 

الانتخابات مقننة تتشكل بمناسبة كل استحقاق سیاسي ولهذا سنتطرق إلى تشكیل اللجنة 

  وصلاحیاتها والیات عملها وطبیعة قراراتها. 

  تشكیلها :  - أ

تحدث لجنة وطنیة لمراقبة الانتخابات،یتم وضعها بمناسبة كل اقتراع، تكلف 

 2وضع حیز التنفیذ الجهاز القانوني والتنظیمي المعمول به الذي یحكم الانتخابات بالسهرعلى

  تتشكل اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات مما یلي:

  .3أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنیة وتعین عن طریق التنظیم -

  ممثلو الأحزاب المشاركة في الانتخابات. -

 ختارون عن طریق القرعة من قبل المترشحین الآخرین.ممثلو المترشحین الأحرار ی -

                                                
  .3، ص 1995سبتمبر 17مؤرخة في  52الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،العدد -1
 المتعلق بنظام الانتخابات  01-12من القانون العضوي  171المادة  -2

، یتضمن تعیین أعضاء الأمانـة الدائمـة للجنـة الوطنیـة لمراقبـة الانتخابـات المحلیـة 2012سبتمبر  24قرار وزاري مشترك مؤرخ في  3-

 .8،ص 2012اكتوبر 21مؤرخ في  58،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة / العدد2012نوفمبر 29لیوم 
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  تنظیمها:  -ب

 تتوفر اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات في إطار تنظیمها لعملها على الأجهزة الآتیة: 

  الرئیس وتنتخبه الجمعیة العامة.  -

 الجمعیة العامة.  -

 المكتب ویتكون من خمسة نواب رئیس تنتخبهم الجمعیة العامة. -

 الفروع المحلیة على مستوى الولایات والبلدیات وتعین أعضاؤها اللجنة الوطنیة. -

تتوفر اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات على لجان ولائیة ولجان بلدیة لمراقبة الانتخابات 

على مستوى الولایات وكل البلدیات،تكلف بممارسة صلاحیات الهیئة الوطنیة عبر دوائرها 

الإقلیمیة،تتشكل اللجنة الولائیة لمراقبة الانتخابات من ممثلي كل حزب سیاسي معتمد یشارك 

في الانتخابات وقدم قائمة مترشحین بالولایة ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل قائمة مترشحین 

أحرار،ینتخب رئیس هذه اللجنة من قبل أعضائها،كما تتشكل اللجنة البلدیة لمراقبة 

ن ممثل عن كل حزب سیاسي معتمد یشارك في الانتخابات وقدم قائمة الانتخابات م

مترشحین بالبلدیة المعنیة ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل قائمة مترشحین أحرار،ینتخب 

رئیس هذه اللجنة من قبل أعضائها،تستفید اللجنة من الدعم اللوجستیكي من قبل السلطات 

 .  1و الأحزاب والمترشحون على تعویضاتالعمومیة قصد أداء مهامها ولا یحصل ممثل

  اختصاصها : -ج

تمارس اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات في ظل احترام الدستور والتشریع المعمول به مهمة 

،كما تفوض اللجنة الوطنیة 2مراقبة العملیات الانتخابیة وحیاد الأعوان المكلفین بهذه العملیات

م بزیارات میدانیة قصد معاینة العملیات الانتخابیة مع أحكام لمراقبة الانتخابات أعضاء للقیا

  القانون للتأكد بصفة خاصة من :

أن عملیات المراجعة القوائم الانتخابیة تجري طبقا للأحكام القانونیة لاسیما فیما یتعلق  -1

بول باحترام فترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفیذ القرارات القضائیة في حالة ق

  الطعون المرفوعة .   

                                                
 . 01-12من القانون العضوي 187و 185، 184، 183المواد  -1

 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي  174المادة  - 2
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أن كل الترتیبات قد اتخذت من اجل التسلیم في الآجال المحددة لنسخة من القائمة  -2

الانتخابیة البلدیة لكل ممثل من الأحزاب السیاسیة والمترشحین الأحرار المشاركین في 

  الانتخابات المؤهلین قانونا.

التصویت قد علقت بمقرات الولایة  أن قائمة الأعضاء الأساسیین والإضافیین لكتب -3

 والبلدیات وكذا بمكاتب التصویت یوم الاقتراع.

أن كل الترتیبات قد اتخذت لتسلیم القائمة المذكورة أعلاه لممثلي الأحزاب السیاسیة  -4

الذین قدموا مترشحا للانتخابات والى المترشحین الأحرار وان تكون الطعون المحتملة قد تم 

  .التكفل بها فعلا

أن أوراق التصویت قد وضعت بمكاتب التصویت طبق لنظام الترتیب المتفق علیه بین  -5

ترشحین وان مكاتب التصویت مزودة بالعتاد والوثائق الانتخابیة الضروریة مممثلي قوائم ال

 لاسیما بصنادیق شفافة وعوازل بعدد كاف .

ــــة أن ملفــــات المترشــــحین للانتخابــــات هــــي محــــل معالجــــة دقیقــــة  -6 طبــــق للأحكــــام المتعلق

 بالشروط القانونیة المطلوبة.

أن كــــل الهیاكــــل المعینــــة مــــن قبــــل الإدارة لاحتضــــان تجمعــــات الحملــــة الانتخابیــــة وكــــذا  -7

الأماكن المخصصة لإشهار المترشحین قد تم توزیعها، طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنـة 

 الوطنیة لمراقبة الانتخابات.

المعنیـــة الإدارة المحلیـــة والأحـــزاب  الأطـــرافت قـــد اتخـــذت مـــن قبـــل كـــل أن كـــل الترتیبـــا -8

ـــیهم علـــى مســـتوى  السیاســـیة وممثلـــي المترشـــحین لتمكـــین الأحـــزاب السیاســـیة مـــن تعیـــین ممثل

 مراكز ومكاتب التصویت.

أن كل الترتیبات قد اتخذت قصد تمكین ممثلي المترشحین من حضور عملیات تصـویت  -9

غایــة نهایـة العملیـة والالتحـاق بمركــز تصـویت الالتحـاق والمسـاهمة فــي  المكاتـب المتنقلـة إلـى

 حراسة الصندوق والوثائق الانتخابیة إلى غایة الانتهاء من عملیة الفرز.

ــــدتم نتخابیــــة الاأن أعضــــاء اللجنــــة  -10 مــــن القــــانون 149المــــادة تعییــــنهم طبــــق لأحكــــامالبلدیــــة ق

 العضوي

  ل فارزین معینین طبق للقانون .أن الفرز علني وتم إجراؤه من قب -11
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أن التسلیم لكل ممثل مؤهل قانونا لنسـخة مطابقـة للأصـل مـن محضـر الفـرز ومحضـر  -12

ـــدي وكـــذا محضـــر تجمیـــع النتـــائج وان هـــذا التســـلیم یـــتم تلقائیـــا بمجـــرد تحریـــر  الإحصـــاء البل

  المحاضر المذكورة أنفا وإمضائها .

ل رؤســاء مكاتــب التصــویت قصــد تمكــین كــل أن الترتیبــات اللازمــة قــد اتخــذت مــن قبــ -13

  .1منتخب من تسجیل احتجاجه بمحضر الفرز

من القانون العضوي تقوم اللجنة  175بالإضافة إلى الاختصاصات المحددة بموجب المادة 

بإعداد القرعة على المستوى المحلي لترتیب وضع أوراق التصویت في كل مكتب من مكاتـب 

رشـــحین لانتخـــاب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني وقـــوائم المترشـــحین التصـــویت بالنســـبة لقـــوائم المت

ـــة والولائیـــة ، كمـــا تتـــداول حـــول التوزیـــع المنصـــف لمجـــال 2لانتخـــاب المجـــالس الشـــعبیة البلدی

ـــة علـــى  اســـتعمال وســـائل الإعـــلام العمومیـــة بـــین المترشـــحین وفـــي هـــذا الإطـــار تســـهر اللجن

حملـة الانتخابیـة وترسـل ملاحظاتهـا مساهمة الأحزاب السیاسیة والمترشـحین فـي حسـن سـیر ال

  المحتملــــة إلــــى كــــل حــــزب سیاســــي والــــى كــــل مترشــــح تصــــدر عنــــه مبالغــــات أو تجــــاوزات 

أو مخالفــات وتقــرر بهــذه الصــفة كــل إجــراء تــراه مفیــدا بمــا فــي ذلــك، وعنــد الاقتضــاء،إخطار 

  الهیئة المختصة مدعمة بمداولاتها. 

  آلیات عمل اللجنة: -د

  الوطنیة لمراقبة الانتخابات أثناء مباشرة عملها بآلیتین هما: اللجنةتعمل 

  آلیة طلب واستلام المعلومات في ظل احترام الآجال القانونیة:  -1

في إطار نشاط اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات ومتابعتها للعملیة الانتخابیة یمكن للجنة 

  طلب واستلام: 

الوثائق والمعلومات من المؤسسات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات الانتخابیة قصد  كل -

  إعداد تقییم عام حول العملیات المتعلقة بالمتابعة. 

كل عریضة یرغب أي حزب سیاسي مشارك في الانتخابات وكل مترشح أوكل ناخب في  -

 3لسلطات المعنیة.تسلیمها له وان تقوم في حدود القانون بكل مسعى مفید لدى ا

                                                
 ، المتعلق بنظام الانتخابات . 01-12من القانون العضوي  175المادة -1
 . 01-12من القانون العضوي  32المادة  -2
 .01-12ن القانون العضوي م 177المادة  -3
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استلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحین أو الأحزاب السیاسیة المشاركة في  -

 .1الانتخاباتأثناء كل الفترة التي تسبق الحملة الانتخابیة وخلالها وأثناء سیر عملیة الاقتراع

  :آلیة الإخطار -2

إطار الصلاحیات المخول لها بموجب القانون العضوي فان اللجنة الوطنیة لمراقبة  في

الانتخابات مؤهلة لإخطار الهیئات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات الانتخابیة بكل ملاحظة 

  أو تقصیر أو نقص أو تجاوز یتم معاینته في تنظیم العملیات الانتخابیة وسیرها

سمیة التي یتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة وفي اقرب ویتعین على الهیئات الر 

الآجال قصد تصحح الخل الملاحظ وتعلم اللجنة الوطنیة كتابیا بالتدابیر والمساعي التي 

بعد أن تطلب وتستلم اللجنة كل الوثائق من الهیئات الرسمیة وبعد أن تخطرهم   2شرع فیها

قاریر مرحلیة وتقریرا عاما تقییمیا یتعلق بتنظیم بكل الملاحظات والنقائص تقم اللجنة بإعداد ت

 .3الانتخابات وسیرها

لاسیما الفقرة الأولى 175على الرغم من الصلاحیات المخولة لها بموجب أحكام المادة

منها المتعلقة القیام بزیارات میدانیة قصد معاینة عملیات مراجعة القوائم الانتخابیة وبأنها 

نیة لاسیما فیما یتعلق باحترام فترات الإلصاق والحق في الاحتجاج تجري طبقا للأحكام القانو 

والطعن وتنفیذ القرارات القضائیة في حال قبول الطعون المقدمة وباستقراء أحكام 

واعتبارا أن المراجعة الاستثنائیة  01-12من القانون العضوي  173و2،25،73ف14المواد

ئاسي یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة المتعلقة للقوائم الانتخابیة التي تتم بموجب مرسوم ر 

،فان اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات 4باقتراع ما،والذي یحدد فترة افتتاحها واختتامها

                                                
 .01-12من القانون العضوي  178المادة  -1
 .01-12من القانون العضوي  176المادة -2
 .01-12من القانون العضوي  181المادة  -3
 المراسیم الرئاسیة: -4

الجمهوریـة  الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة ،یتضمن استدعاء هیئـة النـاخبین لانتخـاب رئـیس 2014فیفري  17المؤرخ في  08-14المرسوم الرئاسي  -

  ..2014جانفي  17المؤرخ في  2الجزائریة/ العدد 

، یتضـمن اسـتدعاء الهیئـة الانتخابیـة لانتخـاب أعضـاء المجلـس الشـعبي الوطني،الجریـدة 2012فیفـري 10المـؤرخ فـي  67-12المرسوم الرئاسي  -

  .2012فري فی 12المؤرخ في  6الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/ العدد

،یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیـة ، 2012أوت  31المؤرخ في  330-12المرسوم الرئاسي  -

  .2012سبتمبر  2المؤرخ في  48الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/ العدد
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المشكلة من الأحزاب السیاسیة والقوائم الحرة المشاركة في الانتخابات سواء الرئاسیة أو 

قل في كل الأحوال لا یكمن لها معاینة ومراقبة التشریعیة آو المحلیة المقبولة عادة إن لم ن

الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة لاسیما عملیة المراجعة  الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة 

وذلك لتعود الأحزاب عن عدم الإفصاح عن قوائم مرشحیهم إلا في اللحظات الأخیرة لنهایة 

كیل اللجنة مما یترتب علیه تفویت فرصة معاینة عملیة إیداع ملفات الترشح وبالتالي عدم تش

ورقابة القوائم الناتجة عن عملیة المراجعة الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة وتبعاتها المتعلقة 

  بتعلیق الجدول التصحیحي والاحتجاج والطعون الإداریة والقضائیة.

  الفرع الثالث:

  لضیقالرقابة السیاسیة بالمعنى ا رقابة ممثلي الأحزاب 

لضمان سلامة ونزاهة العملیة الانتخابیة وبغیة إشراك الجمیع من اجل إنجاح هذه     

العملیة التي تتطلب تضافر جهود الجمیع وبالإضافة إلى الآلیات الإجرائیة المتعلقة بمراقبة 

العملیة الانتخابیة منذ استدعاء الهیئة الانتخابیة والى غایة اختتام عملیة الاقتراع والمتمثلة 

لجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات أدرج المشرع في ال

المتعلق بنظام الانتخابات آلیة الرقابة للمترشحین عن طریق ممثلیهم  01-12بموجب القانون 

 وذلك بحضور عملیة التصویت والفرز.

قانونیین لحضور الشروط الواجب مراعاتها عند تعیین المترشحین او ممثلیهم ال  - أ

  : عملة الاقتراع

لقد راع المشرع عند إقراره لحق المترشحین او ممثلیهم القانونیین حضور عملیة     

الاقتراع مجموعة من الشروط تملیها ضرورات المصلحة العامة وتحقق ملة من الأمور 

  أهمها:

ند اختیار ضمان تكافؤ الفرص بین المترشحین إذ یعد أهم الشروط الواجب مراعاتها ع -

المترشحین او ممثلیهم لحضور عملیة الاقتراع وإتاحة الفرصة لجمیع الأحزاب المشاركة 

  لحضور ممثلیهم وعلى قدم المساواة.

مراعاة سلامة العملیة الانتخابیة إذ لا یجب بأي حال من الأحوال أن یؤدي حضور  -

  .ممثلیهم القانونیین إلى إعاقة سلامة وصحة العملیة الانتخابیة أوالمترشحین 
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  .تأمین سلامة الناخبین  -

  ضـــــوابط تعیـــــین المترشـــــحین أو ممثلـــــیهم القـــــانونیین المعنیـــــین بعملیـــــة حضـــــور -ب

  الاقتراع:     

  من اجل التحكم الجد في العملیة الانتخابیة خاصة یوم الاقتراع ألزم المشرع المترشحین 

ممثلیهم القانونین المعنیین بحضور عملیة الاقتراع بجملة من الضوابط یجب مراعاتها و أ

  :بغیة السر الحسن للعملیة وهذه الضوابط هي

العملیة الانتخابیة لدى المصالح المختصة  يضرورة إیداع الأحزاب السیاسة المشاركة ف -

في الولایة او الممثلیة الدبلوماسیة او القنصلیة قائمة الأشخاص المؤهلین للحضور إلى 

مكاتب التصویت لمراقبة سیر عملیة الاقتراع خلال العشرین یوما الكاملة قبل تاریخ الاقتراع 

وم الاقتراع للتعویض في حالة غیاب أیام قبل ی 10، كما یمكن تقدیم قائمة إضافة في اجل 

  1المراقبین في مكاتب التصویت

ضرورة حضور ممثل واحد في كل مركز تصویت وممثل واحد في كل مكتب تصویت ولا  -

ممثلین في مكتب تصویت واحد وفي  05یمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من 

تعیین الممثلین بالتوافق بین  قوائم مترشحین یتم وأحالة وجود أكثر من خمسة مترشحین 

إطار  يإن تعذر ذلك عن طریق القرعة ف وأالمترشحین او ممثلیهم المؤهلین قانونا 

  یتضمن هذا التعیین تمثیلا للمترشحین جبأنالمشاورات المخصصة لهذا الغرض، ی

و قوائم المترشحین یشمل مجموع مكاتب التصویت ،ولامكن بأي حال من الأحوال تعیین أ

ممثلین في مكتب تصویت وان لا یكون لمترشح او قائمة مترشحین أكثر من  05من  أكثر

  .2ممثل واحد في مكتب التصویت

ضرورة تحریر محضر یحمل تواقیع جمیع ممثلي المترشحین الحاضرین ومتضمن كل  -

عناصر الهویة وإرسال نسخة منه إلى مسؤولي مراكز التصویت وأعضاء مكاتب التصویت 

  طة مختصة تطلب ذلك.والى كل سل

                                                

 ،المرجع السابق. 01-12من القانون  164لمادة ا -1

 ،المرجع السابق. 01-12من القانون  162المادة  -2
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إعداد البطاقات التأهیلیة للمترشحین او ممثلیهم القانونیین المعنیین بحضور عملیة  -

  الاقتراع من قبل المصالح المختصة بالولایة او الممثلیة الدبلوماسیة او القنصلیة.

ما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام أن المشرع قد اغفل شرط توفر صفة الناخب في 

الشخص المؤهل لحضور عملیة الاقتراع ومراقبة سیرها على غرار ما هو معمول به في 

  فرنسا ذلك أن اشتراط مثل هذا الشرط من شأنه أن یعزز من مصداقیة العملیة الانتخابیة    

  لمرشحین او ممثلیهم المعنیین بحضور عملیة الاقتراع: المهام المنوطة با- ج  

تناط بالمرشحین او ممثلیهم القانونیین المهنیین لحضور عملیة الاقتراع ومراقبة سیرها منذ 

 افتتاح مكاتب التصویت والى غایة اختتام عملیة الاقتراع المهام الآتیة:

وات في جمع القاعات التي مراقبة جمع عملیات التصویت وفرز الأوراق وتعداد الأص -

  تجري بها هذه العملیات.

  .1التسجیل في المحضر كل الملاحظات او المنازعات المتعلقة بسیر العملیات -

الطعن في صحة عملیات التویت بإدراج الاحتجاج في المحضر الموجود في مكتب  -

  .2في حالة استفتاء أوالتصویت عندما یتعلق الأمر بانتخابات رئاسیة 

سلم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من محضر الفرز ومحضر الإحصاء البلدي ت -

المعد من طرف اللجنة الانتخابیة البلدیة ومحضر تركیز النتائج المعد من طرف اللجنة 

الانتخابیة الولائیة مقابل ول استلام وتدمغ هذه النسخ على جمیع صفحاتها بختم ند یحمل 

 .3ها للأصلعبارة نسخة مصادق على مطابقت
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  ملخص الفصل الثالث

بصفة عامة  الإدارةالرقابة على  آلیاتتناولنا في هذا الفصل من الدراسة 

نبین مدى اهتمام  أنوالعملیة الانتخابیة بصفة خاصة وحاولنا من خلال هذا الفصل 

الدستوري والقانوني والتنظیمي لآلیات الرقابة سواء  بإیجادالإطارالمشرع الجزائري 

على الإدارة الانتخابیة باعتبارها جزء من الإدارة العامة تخضع في رقابتها  الكلاسیكیة

الكلاسیكیة لاسیما الرقابة الإداریة والتي تأخذ أشكال منها الرقابة التلقائیة إلى الآلیات 

ة تتمثل في المجتمع المدني والرأي العام وممثلي رقابة سیاسی أووالرقابة بناء على تظلم 

الشعب عن طریق البرلمان بالإضافة إلى تلك الآلیة الرقابیة والمتمثلة في الرقابة 

الإداریة والسیاسیة  وبغیة تعزیز مصداقیة اكبر للإدارة الانتخابیة أخضعها المشرع 

تشریعیة والتنفیذیة وبالرغم جانب السلطتین ال إلىلرقابة القضاء باعتباره سلطة مستقلة 

من تعدد آلیات الرقابة إلا إنهما لم تمكنا من تحقیق الغرض المرجو منهم وعلیه یجب 

جانب آلیات الرقابة  إلىشفافیة اكبر  إعطاءتعزیزهما بآلیات تحقیق متخصصة بغیة 

خابیة تقلیدیة توجد آلیات رقابیة على العملیة الانت آلیاتعلى الإدارة الانتخابیة وهي 

باعتبارها عملیة مهمة نجاحها متوقف على مدى التقید بالنصوص القانونیة الموجودة 

 أنالإجراءات التي یتبعها من شأنها  أنوهذه الآلیات منها ما هو موضوعي بمعنى 

تلغي الانتخابات وتعاد من جدید وهي مخولة فقط لكل من المجلس الدستوري بالنسبة 

تفتاء والانتخابات البرلمانیة ومنها ما هو مخول للجهات للانتخابات الرئاسیة والاس

القضائیة الإداریة عندما یتعلق بانتخابات المجلس الشعبیة البلدیة أو الولائیة ومنا ما 

هو إجرائي یتعلق الأمر باللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنیة 

هما من خلال الوقوف على مدى تنفیذ لمراقبة الانتخابات وحدد القانون العضوي مهام

النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالانتخابات تباشر عملها بمجرد صدور المرسوم 

النتائج على من  بإعلانالرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة وتنتهي أشغالها 

رئیس  إلىیترتب عن نشاطها إعداد تقریر مفصل یرسل طرف الجهات المختصة 

یفقد المؤسسات  أنمن آلیات الرقابة من شأنه  أنالإكثارالجمهوریة اعتبارا لما سبق 
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مصداقیتها ویزید من عبئ التكالیف على الدولة وبالتالي فان اعتماد مؤسسة مستقلة 

یعزز مصداقیة المواطن في المؤسسات خاصة ان العملیة الانتخابیة من شأنه  لإدارة

العملیة الانتخابیة ممن یشهد لهم بالكفاءة والمصداقیة والتفاني كان المشرفون على  إذا

  في العمل .
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  خاتمةال 

 

إن دراسة موضوع المنظومة الدستوریة والقانونیة للإدارة الإنتخابیة في الجزائر سمح لنا        

باستعراض أهم المراحل التي مرت بها الإدارة الإنتخابیة وتحدیدها بدقة فالجزائر عرفت 

رز مرحلتین مختلفتین من الناحیة الإیدیولوجیة السیاسیة كان لفترة الحزب الواحد التأثیر البا

على مسار الإدارة الإنتخابیة والعملیات المتعلقة بالانتخاب،أین كان هناك عملیة التوجیه 

والتخطیط ومراقبة السیاسة العامة للبلاد من طرف الحزب وكانت الإدارة بصفة عامة والإدارة 

الإنتخابیة بصفة خاصة مجرد جهاز فني بشري مادي وقانوني مسؤول في نهایة الأمر عن 

اته السیاسة وأن العملیة الإنتخابیة كانت شكلیة ومغلقة مرتبطة بالحزب رافضا بذلك تنفیذ ه

عملیة التقسیم بین الإدارة والسیاسة وفارضا واجب الالتزام على كل العمال بما فیهم عمال 

القطاع الإداري وبالتالي لا حدیث عن حیاد الموظف العام بل هو ملزم بإتباع الخطوط 

من طرف الحزب باعتباره القوة الوحیدة في الساحة السیاسیة وهو ما أكدته  العریضة المرسومة

جمیع النصوص الدستوریة  والقانونیة الساریة المفعول في تلك الفترة أي في ظل الأحادیة 

الحزبیة أما بعد تبني الدولة الجزائریة التعددیة السیاسیة والحزبیة المكرسة بموجب 

اطیة التي جاء بها والتي سمحت باعتماد الانتخابات التعددیة والمبادئ الدیمقر  1989دستور

كوسیلة وأداة قانونیة لتجسید المنافسة السیاسیة من أجل الوصول إلى السلطة كان لهذا التوجه 

بالغ الأثر على الإدارة العامة والإدارة الإنتخابیة بصفة خاصة وأصبح الاهتمام بهذه الأخیرة 

لقرار بغیة خلق جهاز من شأنه إعادة الثقة بین الأطراف ضمن الأولویات لدى صناع ا

المشاركة في العملیة الانتخابیة،السلطة،هیئة الناخبین،والأحزاب السیاسیة والرأي العام بما فیه 

المجتمع المدني بكل مكوناته ومن ثم الإقرار بمبدأ الحیاد وعدم التحیز لأي تیار أو حزب 

ره إن الحیاد الضامن الوحید لتحقیق نزاهة العملیة الإنتخابیة سیاسي وتكریسه في الواقع باعتبا

ومصداقیتها وتوسیع مستویات القبول لنتائج الانتخابات كما ان مبدأ النزاهة المتعلق بكیفیة 

تطبیق القواعد القانونیة والإجراءات التي تحكم العملیة الانتخابیة مجموعة من المبادئ الأكثر 

سیة لیتم تحدید المهام والاختصاصات المخولة للإدارة الانتخابیة من قبولا لدى الطبقة السیا

خلال النصوص التشریعیة والتنظیمیة والتي أسندت فیها عملیة التنظیم والإشراف إلى وزارة 

الداخلیة والجماعات المحلیة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا،فارضا علیها واجب الالتزام بما تم 

توریة والتشریعیة والتنظیمیة،كما تم دراسة العلاقة القائمة بین الإدارة تحدیده ضمن الأطر الدس
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الإنتخابیة كجهاز یشرف على العملیة الإنتخابیة وشركائها الأساسیین والإضافیین خاصة في 

علاقتها بالسلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وكذا في علاقتها مع المجتمع المدني 

ل الإعلام،لیتضح بأن العلاقة طردیة تتسم بالتكامل والتنسیق وعدم الفصل والناخبین ووسائ

بینهما لأنه لا یمكن بأي حال من الأحوال القیام بعملیة معقدة كالانتخابات ولا یكون هناك 

انسجام في العمل خاصة إذا علم بأن أي اختلال في تنفیذ العملیات الإنتخابیة من شأنه أن 

ت الناجمة عنها لیتم التطرق إلى كیفیة إعداد المیزانیة المتعلقة یمس بمصداقیة المؤسسا

بالانتخابات وتحدید الجهة الوصیة والمكلفة بذلك والمتمثلة في وزارة الداخلیة والجماعات 

المحلیة عن طریق المدیریة العامة للمیزانیة والتي انتهجت عند إعداد المیزانیة أسلوب المیزانیة 

على المیزانیة السابقة لأي استحقاق سیاسي بعدها تم دراسة وبالتفصیل  التراكمیة بالاعتماد

دور الإدارة الإنتخابیة خلال العملیة الإنتخابیة ابتداء من صدور المرسوم الرئاسي المتضمن 

استدعاء الهیئة الإنتخابیة والجهة المكلفة بإصداره وتتبع بالمراحل التي مر بها قبل وبعد 

لمثالب التي آثارها خاصة ما تعلق منها بإمكانیة الطعن فیه سواء أمام التعددیة الحزبیة وا

المجلس الدستوري أو مجلس الدولة أم أنه من القرار التي لا یجوز فیها الطعن باعتباره 

محصنا بمبدأ السیادة لیتم التطرق ومعالجة الجهة المكلفة بإعداد القوائم الإنتخابیة هذه الأخیرة 

رى تطورا كبیر بعدما كانت تحت إشراف الإدارة،موجهة من طرف التي عرفت هي الأخ

  الحزب و ذات صبغة إداریة بحتة خلال فترة الحزب الواحد لیتم إسنادها بعد التعددیة السیاسیة 

تعرف خلال التعدیل الأخیر إلىرئاسة قاضوبعضویة موظفین یعینون من طرف الوالي ل

من خلال ناخبي من البلدیة یعینهم القاضي وذلك  تعزیزا لأعضائها 01-12 الانتخاباتلقانون

بغیة إضفاء نوع من الشفافیة والنزاهة عند معالجة القوائم الإنتخابیة بعدها تم معالجة تقسیم 

الدوائر الإنتخابیة والجهة المختصة بذلك وكذلك دراسات الترشح والحملة الإنتخابیة وكلها 

الانتخابیة لیتم التطرق لمعالجة الإجراءات تدخل في إطار الإجراءات الممهدة للعملیة 

المعاصرة واللاحقة للعملیة الانتخابیة والتي هي الأخرى تكتسي أهمیة بالغة لا تقل أهمیة عن 

الإجراءات التحضیریة واعتبارا إن الإدارة عند قیامها بمهامها لابد وان یتخلل عملها نقص من 

ت الرقابة إن على مستوى الإدارة بصفة عامة شأنه إن یمس بمصداقیتها لذا تم معالجة آلیا

والإدارة الانتخابیة بصفة خاصة والتطرق للمیكانیزمات والآلیات الرقابیة والتي تلعب دور كبیر 

في العملیة التقییمیة والتقویمیة للإدارة وهذه الآلیات منها ماهو كلاسیكي اعتادت علیه جل 

  یة والذي بالإضافة إلى آلیات الرقابة الموضوعیةالإدارات ومنه ماهو خاص بالعملیة الانتخاب
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المتمثلة في الرقابة الدستوریة على العملیات الانتخابیة والرقابة القضائیة عرفت المنظومة 

 01-12القانونیة آلیتین للرقابة الإجرائیة منها ماهو مستحدث بموجب القانون العضوي

كان یصدر بموجب مرسوم رئاسي وهاتین  المتعلق بنظام الانتخابات ومنه ما تم تقنینه حیث

ومن  الآلیتین هما اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

  :  إلیهاالنتائج المتوصل 

على تنظیم  بالإشرافتعدد الجهات الوصیة المكلفة  الانتخابیة للإدارةبالنسبة  - 01

 إعدادوسیرالعملیة الانتخابیة على غرار وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة المنوط بها مهمة 

مقترحات المشاریع والنصوص التنظیمیة المتعلقة بالانتخابات من جهة والتحضر المادي 

جانب استحداث لجنة مكلفة  أخرىإلىواللوجستیكي للقیام بالعملیة الانتخابیة من جهة 

  الأولالوزیر  إشرافعلى الانتخابات بمناسبة كل استحقاق سیاسي تعمل تحت  لإشرافبا

وبتشكیلة بعض القطاعات على غرار وزارة الدفاع ، العدل، الاتصال ، النقل وهو مامن شأنه 

ممولة تمویلا كاملا من طرف  الأخیرةیزید من تكالیف العملیة الانتخابیة خاصة وان هذه  أن

تجنبها عند اعتماد لجنة مستقلة  بالإمكانكان  أعباءإضافیةة وبالتالي زیادة میزانیة الدول

 .على العملیة الانتخابیة  والإشرافللتنظیم 

الوقوف على غموض في إعداد القوائم الانتخابیة وقوائم بالنسبة للعملیة الانتخابیة-02

ة بها باعتبارها تحدد مؤطري مراكز ومكاتب التصویت وعدم إعطائها الأهمیة الخاصة والعنای

من طرف لجنة  إعدادهاالذي بإمكانه ممارسة حقه الانتخابي وان كان یتم  يالناحب السیاس

تبقى محل تشكیك من طرف الطبقة السیاسیة المشاركة في العملیة  فإنهایترأسها قاض  إداریة

وعدم وجود نشر دقیق الانتخابیة في ظل تضخیم للهیئة الناخبة بمناسبة كل استحقاق سیاسی

بغیة تمكین الطبقة السیاسیة  5ومفصل للناخبین المسجلین والمتوفین والذین شملتهم المادة 

وبخصوص تعیین اعضاء مراكز ومكاتب التصویت والمسؤولیة التي تقع من الطعن فیهم 

على عاتقهم باعتبار ان نجاح العملیة الانتخابیة تمر عنهم حتما واي خلل من شأنه ان 

ینسف العملیة الانتخابیة من جهة والمؤسسات الناتجة عنها وفي ظل غیاب معاییر محددة 

 أنإعدادودقیقة لعضو مكتب التویت من شأنه ان یمس بسلامة العملیة الانتخابیة باعتبار 

للقراءة  إتقانهممكاتب التصویت التي یستوجب من المفروض  بأعضاءمحاضر الفرز منوطة 

ات بعد نهایة عملیة الفرز تعد ذات عشوائي باعتبار ان تدوین المعلومن والكتابة ولیس تعیی
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حجیة حتى یتم الطعن فیها بالتزویر وما المحاضر التي یتم تصحیحها على مستوى اللجان 

 مكاتب التصویت  أعضاءفي تعیین  أهمیةأي  إعطاءالانتخابیة البلدیة الا دلیلا عن عدم 

 الآلیاتكثرة الانتخابیة او العملیة الانتخابیة  الإدارةسواء على الرقابة  لآلیاتبالنسبة  -03

الرقابة الموضوعیة  إلىآلیاتالرقابیة وعدو فعالیتها خاصة على العملیة الانتخابیة فبالإضافة  

لمنصب رئیس الجمهوریة  الترشحلملف  الإداریةالمتمثلة في المجلس الدستوري ورقابته 

ات الرئاسة والتشریعیة ورقابة القضاء لمراحل العملیة الانتخابیة والرقابة القضائیة للانتخاب

واستحداث  بالنسبة للانتخابات المحلیةللعملیة الانتخابیة التحضیریة والمعاصرة واللاحقة 

المشرع للجنتین مكلفتین بالإشراف والسهر على وضع حیز التنفیذ الجهاز القانوني والتنظیمي 

لیة الانتخابیة من شأنه ان یزید من الأعباء المالیة من جهة المعمول به الذي یحكم العم

وإمكانیة فقدان الثقة في العملیة الانتخابیة جراء كثرة آلیات الرقابة وعدم فعالیتها نتیجة عدم 

 قدرتها على نشر تقاریرها والاكتفاء بإرسالها الى رئیس الجمهوریة.   

  الاقتراحات:

بعد الدراسة المستفیضة الخاصة بالمنظومة الدستوریة والقانونیة للإدارة الانتخابیة في     

الجزائر منذ الاستقلال والى الیوم والنقلة النوعیة التي عرفتها لاسیما بعد اعتماد التعددیة 

ة السیاسیة والحزبیة وتبني مبدأ الحیاد وتعزیز ذلك من خلال آلیات الرقابة سواء الموضوعی

رقابة المجلس الدستوري او القضاء منها او الإجرائیة اللجنة الوطنیة للإشراف على 

الانتخابات واللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات إلا أن ذلك لا یعني أن عملها قد اكتمل بل 

  توصلنا خلال دراستنا إلى مجموعة من الاقتراحات أهمها: 

اسیة والإدارة الانتخابیة والهیئة الناخبة بسبب في سیاق نقص الثقة بین بعض الأحزاب السی - 

العزوف المتكرر عن التوجه إلى مكاتب التسجیل او إلى مكاتب الاقتراع من جهة والسلطة 

على العملیة الانتخابیة جراء كثرة المؤسسات الرقابیة  الإنفاقوارتفاع تكالیف  من جهة أخرى

على الانتخابات وفي بعض  الإشرافلجنة على غرار اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات و 

  خاصة عندما یتعلق الأمر باستشارة رئاسیة الرقابة الدولیة  إلىاللجوء  الأحیان

أصبح مطلب الهیئة الانتخابیة المستقلة للإشراف على تنظیم وسیر العملیة  او تشریعیة

ستحقاق سیاسي الانتخابیة اكبر من ضروري خاصة في ظل النداءات المتكررة بمناسبة كل ا

ومحاولة إعادة الثقة بین جمیع الشركاء في الساحة لخلق مؤسسات قویة نابعة من إرادة 

  الشعب.
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ــة على المستوى الوطني وإتباع نشــــة مدعمــــإعداد بطاقیة انتخابی -   ة ـــوائم النهائیـــــم للقــر منظـــ

توضع على مستوى الأحزاب السیاسیة للناخبین في الآجال القانونیة والدعائم الملائمة لكي 

  والمجتمع المدني والناخبین والمواطنین لممارسة حقوقهم القانونیة في الرقابة والإعلام.

ــة إجــــــعلى الإدارة الانتخابی -  ــراء نشـــ  رارات ـــــل القـــــع الانترنت لكـــــوى موقـــــم على مستــــــر منظـ

عمال القانونیة والإداریة التي من شأنها أن تزید من ثقة الفاعلین ولها والتعلیمات والبیانات والإ

علاقة مباشرة بالناخب والتشكیلات السیاسیة واللجنة الانتخابیة والعمل على الاحتفاظ بها 

 ووضع نسخة ورقیة تحت تصرف المترشحین والأحزاب السیاسیة وتنظیمات المجتمع المدني.

ــة الإجــــــاتخاذ كاف ةــــعلى الإدارة الانتخابی -  ــراءات اللازمة للنشر المنظـ  م على مستوى موقعــ

الانترنت لنسخ ورقیة من محاضر نتائج التصویت لكل مكتب من اجل ضمان شفافیة أكثر 

 للاقتراع.

ــلان النتائج قبل الفتــــــــاضر إعـــالنشر الكلي والمفصل لمح -   ن على مستوى ـــرة المحددة للطعـــ

نترنات ومراجعة أجال الاحتجاج للنتائج النهائیة خاصة بعد التباین بین النتائج المؤقتة التي الا

ساعة والنتائج النهائیة بعد الطعون وخفض من الطلبات الشكلیة المقدمة في  72تصدر خلال

الطعون لدى المجلس الدستوري ونشر النتائج في الجریدة الرسمیة ضمن أجل معقول بعد 

 .الانتخابات

 المتخذة من طرف المجلس الدستوري المتعلقة الرفض قرارات  وتفصیل لأسبابشرح بوضوح  - 

 ونشر ذلك على مستوى موقع الانترنت.التشریعیة والرئاسیة بنتائج الانتخابات 

 رار للانتخابات التشریعیة ـــــة في قوائم المترشحین الأحــر في التوقیعات المطلوبــــادة النظـــــإع - 

دائرة  37وانه توجد في بعض الدوائر الإداریة الانتخابیة على غرار الجزائر العاصمة خاصة 

انتخابیة وبالتالي یتطلب على القائمة الحرة التي ترید المشاركة في الانتخابات التشریعیة 

 .01-132من القانون العضوي  92توقیع بحسب المادة 14800إحضار

 ن ــض الجزئي للنفقات الإلزامیة بالنسبة للمترشحیإعادة النظر في النسب المخصصة للتعوی - 

شأنها  من 208و 207للانتخابات الرئاسیة او التشریعیة لان النسب المحددة بموجب المادتین 

إقصاء أغلبیة المترشحین للرئاسیات او المترشحین من الأحزاب السیاسیة وقوائم الأحرار 

 للمجلس الشعبي الوطني في الحصول على تعویض.

 يـــــالمجلس الشعب أوة للمترشحین للرئاسیات ــــأمین نشر حسابات الحملة الانتخابیة بالنسبت - 

  الوطني لأجل تحسین صیرورة الشفافیة بالنسبة للعملیة الانتخابیة. 
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 وضع إستراتجیة للتربیة المدنیة أثناء فترة الحملة الانتخابیة حیز العمل والقیام عبر مراحل - 

وم الناس على القواعد المؤسساتیة ومكانیزمات التمثیل والنظام الانتخابي متتابعة بتعوید عم 

وإجراءات ونماذج التصویت هذه الإستراتجیة یجب متابعتها لاسیما في فترة الحملة الانتخابیة 

وعملیة التصویت من اجل تحسیس السكان بأهمیتها وبناء ثقة من شأنها تحفیز هیئة الناخبین 

 ء ثقة اكبر للمؤسسات.على المشاركة وإعطا

 یعد في القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري خاصة وانه إمكانیة الطعنالنظر في  عادةإ - 

آخر درجة للتقاضي وذلك بغیة إضفاء شفافیة اكبر على العملیة الانتخابیة لان التسلیم 

بالقرارات النهائیة التي یصدرها من شأنه أن یزید من فرص انعدام الثقة في المؤسسات 

 الناجمة عنه وذلك اعتبارا لطبیعة التشكیلة المكونة له والانتقادات الموجه لها. 
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 المصادرقائمة 

 النصوص الرسمیة   -01

الصـــادر فـــي الجریـــدة الرســـمیة ، 1963ســـبتمبر08اســـتفتاءالموافـــق علیـــه فـــي ، 1963دســـتور -

  .1963ر سبتمب10فيالمؤرخ  64للجمهوریة الجزائریة / العدد 

المتضـــمن ، 1976نــوفمبر 22المــؤرخ فــي 97-76الصــادر بموجــب الأمــر رقـــم، 1976دســتور -

الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة ، إصـــدار دســـتور الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة

  .  1976نوفمبر 24المؤرخ في 49الجزائریة/ العدد

یتعلــق ، 1989فیفــري 28فــيالمــؤرخ 18-89الصــادر بموجــب مرســوم رئاســي رقــم، 1989دســتور -

فـي الجریـدة الرسـمیة ، 1989فیفـري 23بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 

 .1989مارس  01المؤرخ في  09للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة/العدد 

المــــــــؤرخ 438-96الصــــــــادر بموجــــــــب مرســــــــوم رئاســــــــي رقــــــــم، 1996ي دســــــــتور التعــــــــدیل ال -

المصـادق علیـه فـي اسـتفتاء  ، المتعلق بإصدار نص التعدیل الدستوري، 1996دیسمبر7في

 76فــي الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة/العدد ، 1996نـوفمبر 28

 .1996دیسمبر  08المؤرخ في 

الجریـدة ، 2008نـوفمبر15المؤرخ فـي19-08الصادر بموجب القانون، 2008الدستوري التعدیل -

 .1996نوفمبر 16المؤرخ في  63الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد 

ـــــــــــة التونســـــــــــیة - ـــــــــــي، دســـــــــــتور الجمهوری ـــــــــــع البوصـــــــــــلة ، 2014جـــــــــــانفي26المـــــــــــؤرخ ف موق

awsala.comalbwww. 

 .2014دستور جمهوریة مصر العربیة  -

 المعاهدات والمواثیق الدولیة  -02

ـــــه الجزائـــــر بموجـــــب المـــــادة ، الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان - مـــــن  11صـــــادقت علی

  .  1963دستور

انضمت ، العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة -

المتضـــمن ، 1989مـــاي16المـــؤرخ فـــي  67-89بموجـــب مرســـوم رئاســـي رقـــم ، إلیـــه الجزائـــر

الانضــمام الــى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة والعهــد 

الاختیـاري المتعلـق بالعهـد الـدولي  والبرتوكـول، الدولي الخاص بالحقوق المدنیـة والسیاسـیة
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موافــق علیهمــا مــن طــرف الجمعیــة العامــة للأمــم ال ، الخــاص بــالحقوق المدنیــة والسیاســیة

المـــؤرخ  20الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریة/العـــدد ، 1966دیســـمبر 16المتحـــدة یـــوم 

  .  1989ماي17في

صــــادقت علیهــــا الجزائــــر  ، 1952الاتفاقیــــة الدولیــــة بشــــأن الحقــــوق السیاســــیة للمــــرأة لعــــام  -

ــــم  ــــل19المــــؤرخ فــــي  126-04بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رق الجریــــدة الرســــمیة ، 2004أفری

  . 2004أفریل25المؤرخ في  26للجمهوریة الجزائریة رقم 

 51-96المرســـوم الرئاســـي رقـــم ، اتفاقیـــة القضـــاء علـــى جمیـــع أشـــكال التمییـــز ضـــد المـــرأة -

یتضـمن انضـمام الجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة مـع ، 1996جانفي22المؤرخ في 

الجریــدة ، 1979ضــاء علــى جمیــع أشــكال التمییــز ضــد المــرأة لســنة الــتحفظ إلــى اتفاقیــة الق

 .1996جانفي24المؤرخ في06الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد

 62-06صــادقت علیــه الجزائــر بموجــب المرســوم الرئاســي، المیثــاق العربــي لحقــوق الإنســان -

 ، 2004مـایوالتصدیق على المیثاق العربـي لحقـوق الإنسـان المعتمـد بتـونس فـي ، المتضمن

  . 2006فیفري  25المؤرخ في 08الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/ العدد

  ، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب -

 المواثیق الوطنیة  -03

  . 1964مؤرخ في أفریل ، 1964میثاق الجزائر  -

، 1976جویلیـــــة05المــــؤرخ فـــــي57-76الصـــــادر بموجــــب الأمـــــر رقـــــم، 1976المیثــــاق الـــــوطني  -

المـؤرخ فــي  61الجریــدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریة/العـدد، المتضـمن نشـر المیثـاق الـوطني

  .  1976جویلیة30

 ، 1986فیفــري  09المــؤرخ فــي 22-86الصــادر بموجــب المرســوم رقــم، 1986المیثــاق الــوطني -

 7الجریــدة الرسـمیة للجمهوریــة الجزائریة/العــدد، یتعلـق بنشــر المیثـاق الــوطني الموافــق علیـه

 .  1986فیفري 16المؤرخ في 

 القوانین العضویة  -04

المتضـمن القـانون العضــوي ، المعـدل والمـتمم  ، 1997مـارس  6المـؤرخ فـي  07 -97الأمـر -

 6مؤرخــة فــي 12الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریة/العــدد ، المتعلــق بنظــام الانتخابــات

  .1997مارس 
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القــــانون العضــــوي المتعلــــق بــــالأحزاب المتضــــمن ، 1997مــــارس 6المــــؤرخ فــــي09-97الأمــــر -

  .1997مارس  6مؤرخة في  12الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد ، السیاسیة

الجریـــدة ، المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات، 2012جـــانفي12المـــؤرخ فـــي01-12القـــانون العضـــوي -

  . 2012جانفي14مؤرخ في  01الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/ العدد 

یحدد كیفیات توسیع حظوظ المـرأة فـي  ، 2012جانفي12المؤرخ في 03-12العضويالقانون  -

 .2012جانفي14مؤرخ في 01الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد، المجالس المنتخبة

الجریــدة ، المتعلــق بــالأحزاب السیاســیة، 2012جــانفي12المــؤرخ فــي04-12القــانون العضــوي -

  .2012جانفي15مؤرخ في  02عدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/ال

الجریـــدة الرســـمیة ، المتعلـــق بـــالإعلام، 2012جـــانفي12المـــؤرخ فـــي 05-12القـــانون العضـــوي -

 .2012جانفي15مؤرخ في ، 02للجمهوریة الجزائریة / العدد 

یتعلــــق بالانتخابـــــات ، 2014مـــــاي  26مـــــؤرخ فــــي  2014لســــنة  16القــــانون الأساســــي عـــــدد -

 . 2014ماي  27 –الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة ، والاستفتاء 

 القوانین العادیة  - 05

الجریـــدة الرســـمیة ، یتضـــمن قـــانون الانتخابـــات، 1980اكتـــوبر 25المـــؤرخ فـــي 08-80القـــانون -

  المعدل والمتمم.  ، 1980اكتوبر 28مؤرخ في  44للجمهوریة الجزائریة    / العدد 

، المتعلـــق بالجمعیـــات ذات الطـــابع السیاســــي، 1989جویلیــــة 05المـــؤرخ فـــي 11-89القـــانون -

 . 1989جویلیة 05مؤرخ في  27الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة / العدد 

ــــانون - ــــق بالانتخابــــات، 1989جویلیــــة 05المــــؤرخ فــــي 13-89الق الجریــــدة الرســــمیة ، المتعل

 .1989اوت 07مؤرخ في  32للجمهوریة الجزائریة/ العدد 

المحـدد للـدوائر الانتخابیـة وعـدد المقاعـد المطلـوب ، 1989اوت22المؤرخ فـي 15-89القانون -

الجریـــدة الرســـمیة ، شـــغلها لتجدیـــد المجـــالس الشـــعبیة البلدیـــة والمجـــالس الشـــعبیة الولائیـــة 

 .1989اوت 23مؤرخ في  35للجمهوریة الجزائریة/العدد

ـــد المجـــالس ، 1989دیســـمبر11المـــؤرخ فـــي 18-89القـــانون - ـــات تجدی المتضـــمن تأجیـــل انتخاب

 52الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد ، الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة 

 .1989دیسمبر 11مؤرخ في 
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، المتعلـق بالاجتماعــات والمظـاهرات العمومیــة، 1989دیســمبر 31المــؤرخ فـي 28-89القـانون -

 .1989دیسمبر 31مؤرخ في  04ة للجمهوریة الجزائریة/العدد المعدل والمتمم الجریدة الرسمی

المتضـمن قـانون ، 13-89یعـدل ویـتمم القـانون ، 1990مـارس  07المـؤرخ فـي  06-90القانون -

 .1990مارس 28مؤرخ في  13الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/ العدد  ، الانتخابات

المتضـــمن قـــانون ، 13-89یعـــدل ویـــتمم القـــانون ، 1991افریـــل 03المـــؤرخ فـــي 06-91القـــانون -

 .1991افریل 03مؤرخ في  14الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/ العدد  ، الانتخابات

یحـدد الـدوائر الانتخابیـة  وعـدد المقاعـد المطلـوب ، 1991افریل03المؤرخ في 07-91القانون  -

 15جمهوریــة الجزائریة/العــددالجریــدة الرســمیة لل، شــغلها لتجدیــد المجلــس الشــعبي الــوطني

 .1991افریل 06مؤرخ في 

یحـدد الـدوائر الانتخابیـة  وعـدد المقاعـد المطلـوب ، 1991افریـل03المؤرخ في 18-91القانون -

 49الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریة/العــدد، شــغلها لتجدیــد المجلــس الشــعبي الــوطني

 .1991اكتوبر 19مؤرخ في 

 1989دیسمبر 31في  المؤرخ28-89نویتمم القانویعدل ، 1991دیسمبر 02لمؤرخ فيا19-91القانون -

 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة .  

 المطلـوبالذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعـدد المقاعـد ، 1997مارس06فيالمؤرخ ، 08-97الامر -

ــــــــــــات البرلمــــــــــــان ــــــــــــي انتخاب ــــــــــــة ، المعــــــــــــدل ، شــــــــــــغلها ف ــــــــــــدة الرســــــــــــمیة للجمهوری الجری

 .1997مارس  6مؤرخ في12الجزائریة/العدد

 ، یتضـمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، 2008فیفــري25المــؤرخ فــي 09-08القـانون -

 .2008افریل23المؤرخ في 21الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد

الجریدة الرسـمیة للجمهوریـة ، المتعلق بالبلدیة، 2011جوان  22المؤرخ في  10 -11القانون  -

  .2011جویلیة 03مؤرخ في  37الجزائریة/ العدد 

ـــدوائر الانتخابیـــة وعـــدد المقاعـــد ، 2012فیفـــري 13المـــؤرخ فـــي 01-12الامـــر - الـــذي یحـــدد ال

 08الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریة/العــدد، المطلــوب شــغلها فــي انتخابــات البرلمــان 

 .2012فیفري 15مؤرخة في

الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة ، المتعلـق بالولایـة، 2011فیفري  21المؤرخ في  07 -12القانون -

 .2012فیفري  29مؤرخ في  29الجزائریة/ العدد 
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 النصوص التنظیمیة – 06

  المراسیم الرئاسیة:  -أ

الجریـدة الرسـمیة  ، المتضمن قانون الانتخابات ، 1963أوت 20المؤرخ في 306-63مرسوم  -

  .1963أوت  20مؤرخ في  58للجمهوریة الجزائریة/ العدد 

، المتضــمن تنظــیم الإدارة المركزیــة لــوزارة الداخلیــة، 1965أوت11المــؤرخ فــي201-65مرســوم -

 .1965أوت 28مؤرخ في 71الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد

بإعــادة تنظـــیم الإدارة المركزیــة لـــوزارة المتعلـــق ، 1966اوت05المـــؤرخ فــي 238- 66مرســوم  -

 . 1965أوت 28فيمؤرخ  71الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد، الداخلیة

ـــــــم  - ـــــــي  15-68مرســـــــوم رق   المتضـــــــمن تعـــــــدیل بعـــــــض أحكـــــــام 1968جـــــــانفي23المـــــــؤرخ ف

المتعلـق بإعـادة تنظـیم الإدارة المركزیـة لـوزارة ، 1966اوت 05المؤرخ في 238- 66المرسوم  

  .1965أوت 28مؤرخ في 71الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد، الداخلیة

الـــذي یتضـــمن إعـــادة تنظـــیم الإدارة المركزیـــة ، 1976فیفـــري  20مـــؤرخ فـــي  39-76مرســـوم  -

 .1976مارس 09مؤرخ في 20الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد ، لوزارة الداخلیة

المتعلــق بتشــكیل وســـیر اللجنــة الإداریــة المكلفـــة ، 1982جـــانفي02المــؤرخ فــي02-82مرســوم -

 02مــؤرخ فــي  01الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریة/العــدد ، بمراجعــة القــوائم الانتخابیــة

 .1982جانفي

المتضـمن اسـتدعاء الهیئـة الناخبـة لانتخـاب نـواب ، 1982جـانفي02المـؤرخ فـي03-82مرسوم -

مــــؤرخ فــــي ، 01العــــددالرســــمیة للجمهوریــــة الجزائریــــة/الجریــــدة ، المجلــــس الشــــعبي الــــوطني 

 .1982جانفي02

ــــة الناخبــــة وتحدیــــد ، 1984نــــوفمبر10المــــؤرخ فــــي335-84مرســــوم - المتضــــمن اســــتدعاء الهیئ

الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة ، المقاعـد المطلــوب شــغلها لانتخــاب المجــالس الشــعبیة البلدیــة

 . 1984نوفمبر11فيمؤرخ 56الجزائریة/العدد

ــــة الناخبــــة وتحدیــــد ، 1984نــــوفمبر10المــــؤرخ فــــي336-84مرســــوم - المتضــــمن اســــتدعاء الهیئ

الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة ، المقاعد المطلـوب شـغلها لانتخـاب المجـالس الشـعبیة الولائیـة

 . 1984نوفمبر 11الجزائریة/العدد مؤرخ في 
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مـــــال المتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي النمـــــوذجي لع، 1985فیفـــــري18فـــــيالمـــــؤرخ 59-85مرســـــوم -

مـؤرخ فـي  13الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد ، المؤسسات والإدارات العمومیة

 .1985مارس 24

یحـدد الـدوائر الانتخابیـة وعـدد المقاعـد المطلـوب ، 1986اكتوبر28المؤرخ في265-86مرسوم -

ـــــــوطني ـــــــواب المجلـــــــس الشـــــــعبي ال الجریـــــــدة الرســـــــمیة للجمهوریـــــــة ، شـــــــغلها بانتخـــــــاب ن

 .1986أكتوبر 29مؤرخ في 44لعددالجزائریة/ا

الجریــدة  ، یــنظم العلاقــة بــین الإدارة والمــواطن، 1988جویلیــة04المــؤرخ فــي131-88مرســوم  -

 .1988جویلیة06فيمؤرخ  27الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد

یتعلـــق بالقواعـــد الخاصـــة بتنظـــیم وســـیر المجلـــس ، 1989وتا07المـــؤرخ فـــي143-89مرســـوم -

الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة للجمهوریـــــــــة ، الأساســـــــــي لـــــــــبعض موظفیـــــــــهالدســـــــــتوري والقـــــــــانون 

 . 1989اوت 07مؤرخ في 32الجزائریة/العدد

المتضــمن اســتدعاء هیئــة النــاخبین لإجــراء ، 1991افریــل03المــؤرخ فــي84-91مرســوم رئاســي -

 03مـــؤرخ فـــي 14الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریة/العـــدد، انتخابـــات تشـــریعیة مســـبقة

 .1991افریل

المتضــــمن اســــتدعاء هیئــــة النــــاخبین لإجــــراء ، 1991اكتــــوبر16المــــؤرخفي386-91رئاســــيمرســــوم  -

 16مــــــؤرخ فــــــي 48الجریــــــدة الرســــــمیة للجمهوریــــــة الجزائریة/العــــــدد، انتخابــــــات تشــــــریعیة 

 .1991اكتوبر

المتضـمن إصـدار أرضـیة الوفـاق الـوطني ، 1994جـانفي29المـؤرخ فـي40-94مرسوم رئاسـي -

ــــدة الرســــمیة للجمهوریــــة الجزائریة/العــــددال، بالنســــبة للفتــــرة الانتقالیــــة  31مــــؤرخ فــــي 06جری

 .1994جانفي

المتضــــمن اســــتدعاء هیئــــة النــــاخبین ، 1995جویلیــــة17المــــؤرخ فــــي268-95مرســــوم رئاســــي -

ـــــدة الرســـــمیة للجمهوریـــــة الجزائریة/العـــــدد، للانتخـــــاب لرئاســـــة الجمهوریـــــة مـــــؤرخ  52الجری

 .1995سبتمبر17في

المتعلق باللجنـة الوطنیـة المسـتقلة لمراقبـة ، 1995جویلیة17المؤرخ في269-95مرسوم رئاسي -

 .1995سبتمبر17مؤرخ في 52الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد ، الانتخابات
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یتضــــمن اســــتدعاء الهیئــــة الانتخابیــــة ، 2012فیفــــري10المــــؤرخ فــــي  67-12مرســــوم رئاســــي -

 06لجمهوریة الجزائریة/العددالجریدة الرسمیة ل، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

 .2012فیفري 12مؤرخ في

یحــدد تنظـیم وســیر اللجنــة الوطنیــة  ، 2012فیفــري11المــؤرخ فـي  68-12مرسـوم رئاســي -

 12مـؤرخ فـي 06الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریة/العـدد ، للإشراف علـى الانتخابـات

 .2012فیفري

یتضــــمن تعیــــین أعضــــاء اللجنــــة  ، 2012فیفــــري10المــــؤرخ فــــي 69-12مرســــوم رئاســــي -

ـــــات التشـــــریعیة  ـــــى الانتخاب ـــــة ، 2012الوطنیـــــة للإشـــــراف عل الجریـــــدة الرســـــمیة للجمهوری

 .2012فیفري 12مؤرخ في 06الجزائریة/العدد

، المتضــمن إحــداث أبــواب  2012أكتــوبر  3المــؤرخ فــي  356-12مرســوم رئاســي رقــم  -

 56للجمهوریـــة الجزائریـــة / العـــدد وتحویـــل اعتمـــاد فـــي میزانیـــة الدولـــة ، الجریـــدة الرســـمیة

 .2012أكتوبر  11المؤرخة في 

یتضــــمن اســــتدعاء هیئــــة النــــاخبین ، 2014جــــانفي17المــــؤرخ فــــي08-14مرســــوم رئاســــي -

مــــــؤرخ  02الجریــــــدة الرســــــمیة للجمهوریــــــة الجزائریة/العــــــدد، لانتخـــــاب رئــــــیس الجمهوریــــــة

 .2014جانفي18في

یتضــــمن تعیــــین أعضــــاء اللجنــــة  ، 2014جــــانفي17المــــؤرخ فــــي09-14مرســــوم رئاســــي -

ــــــى الانتخابــــــات الرئاســــــیة ــــــة للإشــــــراف عل ــــــة ، 2014الوطنی الجریــــــدة الرســــــمیة للجمهوری

 .2014جانفي14مؤرخ في 02الجزائریة/العدد

،المتضـــمن إحــداث بــابین وتحویـــل 2014مــارس 04مـــؤرخ فــي  92 -14مرســوم رئاســي  -

لیــــة ، الجریــــدة الرســــمیة اعتمــــاد إلــــى میزانیــــة تســــییر ، وزیــــر الداخلیــــة والجماعــــات المح

 .2014فیفري  23المؤرخ في  10للجمهوریة الجزائریة / العدد 

  

  

  

  

 



 
289 

 المراسیم التنفیذیة  -ب

الجریـــدة ، یحـــدد صـــلاحیات وزیـــر الداخلیـــة، 1991جــانفي19فـــيالمـــؤرخ 01-91مرســوم تنفیـــذي -

  .1991جانفي 23مؤرخ في 04الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد

یحـدد صــلاحیات وزیــر الداخلیــة  ، 1994أوت  10المــؤرخ فــي  247-94مرسـوم تنفیــذي  -

الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة للجمهوریـــــــــة ، والجماعـــــــــات المحلیـــــــــة والبیئـــــــــة والإصـــــــــلاح الإداري

  . 1994اوت 21مؤرخ في 53الجزائریة/العدد

یحــــدد صـــلاحیات مصـالـــــح  ، 1995ســـبتمبر 06المــــؤرخ فـــي265-95تنفیذي رقـــممرســـوم -

الجریـــدة الرســـمیة ، والإدارة المحلیــــة و قواعــــد تنظیمهــــا وعملهـــا التقنـــین  والشـــؤون العامــــة

 .1995سبتمبر10المؤرخ في، 50للجمهوریة الجزائریة/العدد

،یحــدد شــروط إنتــاج حصــص 1997ســبتمبر 23المــؤرخ فــي 351-97مرســوم تنفیــذي رقــم -

والولائیــة  التعبیـر المباشــر المتعلقــة بالحملــة الانتخابیــة لانتخابـات المجــالس الشــعبیة البلدیــة

،وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستین العمومیتین للتلفزیون والبث 1997اكتوبر 23في یوم 

 24 ، المــــــؤرخ فــــــي62،الجریدة الرســــــمیة للجمهوریــــــة الجزائریة/العــــــددالإذاعـــــي المســــــموع

 .1997سبتمبر

 79، یتعلـق بنشـر المداولـة رقـم 1999مـارس  13المؤرخ في  62-99مرسوم تنفیذي رقم -

الصــادرة عــن اللجنــة الــوطني المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات  1999مــارس  7ة فــي المؤرخــ

 .1999مارس17، المؤرخ في18،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العددالرئاسیة

ــــذي رقــــم  - یتعلــــق باســــتمارة التصــــریح ، 2012جــــانفي 24المــــؤرخ فــــي24-12مرســــوم تنفی

الجریـــــدة الرســـــمیة للجمهوریـــــة  ، بالترشـــــح لانتخـــــاب أعضـــــاء المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني

 . 2012جانفي26المؤرخ في  04الجزائریة/العدد

یتعلـــــق باســـــتمارة اكتتـــــاب ، 2012جـــــانفي 24المـــــؤرخ فـــــي25-12مرســـــوم تنفیـــــذي رقـــــم  -

التوقیعــات الفردیــة لصــالح قــوائم المترشــحین الأحــرار لانتخــاب أعضــاء المجلــس الشــعبي 

ــــوطني جــــانفي  26المــــؤرخ فــــي ،  04ة/ العــــددالجریــــدة الرســــمیة للجمهوریــــة الجزائریــــ، ال

2012  . 
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قــوائم الترشــیحات  بإیــداعیتعلــق ، 2012جــانفي 24المــؤرخ فــي26-12مرســوم تنفیــذي رقــم -

ــــــــــوطني ــــــــــس الشــــــــــعبي ال ــــــــــدة الرســــــــــمیة للجمهوریــــــــــة ، لانتخــــــــــاب أعضــــــــــاء المجل الجری

 .  2012جانفي26المؤرخ في ، 04الجزائریة/العدد

یحـــدد شـــروط تصـــویت المـــواطنین ، 2012فیفـــري06فـــيالمـــؤرخ 28-12مرســـوم تنفیـــذي رقـــم -

، الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلـس الشـعبي الـوطني وكیفیـات ذلـك

 .2012فیفري  15المؤرخ في، 08الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد

 ، یحـدد كیفیـات إشـهار الترشـیحات، 2012فیفـري06المـؤرخ فـي29-12مرسوم تنفیذي رقم -

 .2012فیفري  15المؤرخ في، 08الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد

یحدد شكل وشروط إعداد الوكالـة ، 2012فیفري 06المؤرخ في30-12مرسوم تنفیذي رقم -

 15المؤرخ فـي، 08الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد ، للتصویت في الانتخابات

 .2012فیفري 

یحدد شروط تسـخیر المسـتخدمین ، 2012فیفري 06المؤرخ في31-12مرسوم تنفیذي رقم -

فیفــري  15المــؤرخ فــي، 08خــلال الانتخابــات الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریة/العــدد

2012. 

یتعلـــق بشــروط تعیــین أعضـــاء ، 2012فیفــري 06المـــؤرخ فــي32-12مرســوم تنفیــذي رقــم -

الجریـدة ، لقضـائي بشـأنهممكاتب التصویت وكیفیات ممارسة حـق الاعتـراض و/أوالطعـن ا

 .2012فیفري  15المؤرخ في 08الرسمیة للجمهوریة الجزائریة /العدد

یحدد قواعد سیر اللجنة الإداریـة ، 2012فیفري 14المؤرخ في81-12مرسوم التنفیذي رقم -

 .2012فیفري  15المؤرخ في، 08الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة /العدد، الانتخابیة

من  5یحدد كیفیات تطبیق المادة ، 2012فیفري 26المؤرخ في86-12رقممرسوم تنفیذي  -

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعـد ، 2012فیفري  13المؤرخ في  01-12الامر

، 11المطلــوب شــغلها فــي انتخابــات البرلمــان الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة /العــدد

 .2012فیفري  26المؤرخ في

یحــدد كیفیــات أداء الیمــین مــن ، 2012افریــل11المــؤرخ فــي178-12رقــم مرســوم تنفیــذي -

المـؤرخ ، 22الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة /العدد، طرف أعضاء مكاتب التصویت

 .2012افریل 15في
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یحدد قواعـد تنظـیم مركـز ومكتـب ، 2012افریل11المؤرخ في179-12مرسوم تنفیذي رقم -

ـــة الجزائریـــة /العـــددالجریـــدة الرســـمی، التصـــویت وســـیرهما  15المـــؤرخ فـــي، 22ة للجمهوری

 .2012أفریل

یحـدد نـص أوراق التصـویت التـي ، 2012افریل11المؤرخ في180-12مرسوم تنفیذي رقم -

، وممیزاتهـا التقنیـة، 2012مـاي10تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لیوم

 .2012أفریل 15فيالمؤرخ ، 22الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة /العدد

ـــم - ـــأة الأعمـــال  ، 2012مـــاي 09مـــؤرخ فـــي 206-12مرســـوم تنفیـــذي رق یحـــدد ســـلم مكاف

الجریـــــــدة الرســـــــمیة للجمهوریـــــــة ، المرتبطـــــــة بالتحضـــــــیر المـــــــادي للانتخابـــــــات وإجرائهـــــــا

 .2012ماي  13مؤرخ في، 29الجزائریة/العدد

بالترشــــح یتعلــــق بالتصــــریح ، 2012ســــبتمبر 06مــــؤرخ فـــي332-12مرســـوم تنفیــــذي رقــــم -

الجریــدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریــة ، لانتخـاب أعضـاء مجـالس الشــعبیة البلدیـة والولائیـة

 .2012سبتمبر  12فيالمؤرخ  50/العدد

یتعلـــــق باســـــتمارة اكتتـــــاب ، 2012ســـــبتمبر06فـــــيمـــــؤرخ  333-12مرســـــوم تنفیـــــذي رقـــــم -

، عبیة البلدیـة التوقیعات لصـالح قـوائم المترشـحین الأحـرار لانتخـاب أعضـاء المجـالس الشـ

 .  2012سبتمبر  12مؤرخ في 50الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/ العدد

یحــدد عــدد المقاعــد المطلــوب ، 2012ســبتمبر 12مــؤرخ فــي 342-12مرســوم تنفیــذي رقــم -

الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة ، شــغلها لانتخــاب أعضــاء المجــالس الشــعبیة البلدیــة والولائیــة

 .2012سبتمبر 16المؤرخ في ،51الجزائریة العدد/ 

یحـدد إجـراءات اكتتـاب التوقیعـات ، 2014فیفـري 15مؤرخ في 07-14مرسوم تنفیذي رقم -

الجریـدة الرسـمیة ، الفردیة لصالح المترشحین للانتخاب لرئاسة الجمهوریة والتصدیق علیها

 .2014فیفري 16مؤرخ في، 02العدد/ ، للجمهوریة الجزائریة

یحــدد نــص أوراق التصــویت التــي ، 2014فیفــري20رخ فــيمــؤ 79-14مرســوم تنفیــذي رقــم -

الجریدة ، ومواصفاتها التقنیة 2014افریل17تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوریة لیوم 

 .2014فیفري 26مؤرخ في ، 11العدد/ ، الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
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تعلــق بكیفیــات الطعــن فــي صــحة ی، 2014فیفــري20مــؤرخ فــي80-14مرســوم تنفیــذي رقــم -

ـــات التصـــویت ـــة الجزائریـــة، عملی  26مـــؤرخ فـــي ،11العـــدد/ ، الجریـــدة الرســـمیة للجمهوری

 . 2014فیفري

 القرارات والمناشیر و التعلیمات  -ج

  القرارات  -1

یـــرخص لرؤســـاء المراكـــز الدبلوماســـیة ، 2012أفریـــل  17قـــرار وزاري مشـــترك مـــؤرخ فـــي -

بانتخاب أعضاء المجلـس الشـعبي الـوطني والقنصلیة بتقدیم تاریخ افتتاح الاقتراع المتعلق 

  .2012أفریل  22المؤرخ في، 23الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد/ 

یتضــمن تعیــین أعضــاء الأمانــة الدائمــة ، 2012ســبتمبر24قــرار وزاري مشــترك مــؤرخ فــي  -

الجریـــــدة الرســـــمیة  2012نـــــوفمبر 29للجنـــــة الوطنیـــــة لمراقبـــــة الانتخابـــــات المحلیـــــة لیـــــوم

 .2012اكتوبر 21المؤرخ في، 58جمهوریة الجزائریة العدد/ لل

یحدد الممیزات التقنیـة لاسـتمارة التصـریح بالترشـح فـي ، 2012سبتمبر 08قرار مؤرخ في  -

الجریــدة الرســمیة ، قــوائم المترشــحین لانتخــاب أعضــاء المجــالس الشــعبیة البلدیــة والولائیــة

 .2012بتمبرس 12المؤرخ في، 50للجمهوریة الجزائریة العدد/ 

یحدد المواصـفات التقنیـة لمطبوعـات اكتتـاب التوقیعـات ، 2014جانفي 16قرار مؤرخ في  -

، للجمهوریـــة الجزائریـــة الرســـمیة الجریـــدة، لصـــالح المترشـــحین للانتخـــاب لـــرئیس الجمهوریـــة

 .2014جانفي  18مؤرخ في، 02العدد/

صــادر عــن وزیــر ال 1991جــانفي  22المــؤرخ فــي  0022القــرار الــوزاري المشــترك رقــم  -

 .الاقتصاد، الوزیر المنتدب للمجموعات المحلیة ، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

  التعلیمات  -2

 التعلیمات الرئاسیة  

  حول الانتخابات المحلیة.، 1997سبتمبر 27مؤرخة في  16تعلیمة رئاسیة رقم  -

 الجمهوریة.حول الانتخاب لرئاسة ، 2004فیفري 07تعلیمة رئاسیة صادرة بتاریخ -

ــــــــــاریخ - ــــــــــق بالانتخــــــــــاب لرئاســــــــــة ، 2009فیفــــــــــري 07تعلیمــــــــــة رئاســــــــــیة صــــــــــادرة بت تتعل

 .2009افریل   09الجمهوریة
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تتعلــــــــــق بالانتخــــــــــاب الرئاســــــــــي ، 2014فیفــــــــــري18تعلیمــــــــــة رئاســــــــــیة صــــــــــادرة بتــــــــــاریخ -

 .2014افریل 17المقررلیوم

  التعلیمات الوزاریة 

عــن وزیــر الدولــة وزیــر  صــادرة، 2012نــوفمبر  08مؤرخــة فــي7350تعلیمــة وزاریــة رقــم -

ـــة ، الداخلیـــة والجماعـــات المحلیـــة ـــذكیر المســـؤولین المكلفـــین بالعملیـــات الانتخابی تتعلـــق بت

على ضرورة السهر بمناسبة الاقتراع المقـرر إجـراؤه ، ومؤطري مراكــز  ومكاتب التصویت

ى عل،لانتخــاب أعضــاء المجــال الشــعبیة البلدیــة والولائیــة، 2012نــوفمبر  29یــوم الخمــیس

ـــق ، 2012جـــانفي12فـــيالمـــؤرخ 01-12التنفیـــذ المطـــابق لأحكـــام القانــــون العضـــوي المتعل

المحــدد لقواعــد  ، 2012افریــل11المــؤرخ فــي179-12بنظــام الانتخابــات والمرســوم التنفیــذ

 تنظیم مراكز ومكاتب التصویت.

 المناشیر -3

لیـــة صـــادر عـــن وزارة الداخ، 2007فیفـــري 24مـــؤرخ فـــي  02منشـــور وزاري مشـــترك رقـــم -

یتعلـــق بتوضـــیح الإجـــراءات ، وزیـــر الشـــؤون الخارجیـــة، وزیـــر العـــدل، والجماعـــات المحلـــة

ـــــذ أحكـــــام الأمـــــر   ، المعـــــدل والمـــــتمم 1997مـــــارس06المـــــؤرخ ف  07-97العملیـــــة لتنفی

والخاصــــة بإیــــداع الترشــــیحات ، المتضــــمن القــــانون العضــــوي المتعلــــق بنظــــام الانتخابــــات

  الوطني .لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي 

وزیــر الدالــة ، صــادر عــن وزر الدولــة، 2007مــارس 21مــؤرخ فــي11منشــور وزاري رقــم -

تعلــق بشــروط وكیفیــات تســلیم نســخة مــن القائمــة الانتخابیــة البلدیــة ، والجماعــات المحلیــة

 الخاصة بأعضاء المجلس الشعبي الوطني .

داخلیـــة صـــادر عـــن وزارة ال، 2007فیفـــري 25مـــؤرخ فـــي  02منشـــور وزاري مشـــترك رقـــم -

یتعلق بتعیین أعضاء مكاتـب التصـویت وكیفیـات أدائهـم ، وزیر العدل، والجماعات المحلة

 الیمین الخاصة بأعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وزیــــر ، صــــادر عــــن وزیــــر الدولــــة، 2007افریــــل 08مــــؤرخ فــــي  20منشــــور وزاري رقــــم  -

یــة الخاصــة بأعضــاء یتعلــق بتنظــیم وســیر الحملــة الانتخاب، الداخلیــة والجماعــات المحلیــة

 المجلس الشعبي الوطني .
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وزیـر الدالــة ، صـادر عـن وزر الدولـة، 2007افریـل 08مـؤرخ فـي 21منشـور وزاري رقـم   -

ــــة عمــــلات التصــــویت والضــــمانات الخاصــــة بصــــحة ، والجماعــــات المحلیــــة ــــق بمراقب یتعل

 وشفافیة الاقتراع الخاصة بأعضاء المجلس الشعبي الوطني .

وزیـــر ، صـــادر عـــن وزیـــر الدولـــة، 2012ســـبتمبر 10رخ فـــي مـــؤ 11منشـــور وزاري رقـــم  -

یتعلق بإیداع الترشیحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة ، الداخلیة والجماعات المحلیة

 البلدیة والولائیة.

ـــم - وزیـــر ، صـــادر عـــن وزر الدولـــة، 2012اكتـــوبر 10مـــؤرخ فـــي 6616منشـــور وزاري رق

یفیـات تسـلیم نسـخة مـن القائمـة الانتخابیـة یتعلـق بشـروط وك، الداخلیة والجماعـات المحلیـة

 البلدیة.

وزیــــر ، صــــادر عــــن وزر الدولــــة، 2012اكتــــوبر 22مــــؤرخ فــــي6940منشــــور وزاري رقــــم -

یتعلــق بتعیــین أعضــاء مكاتــب التصــویت وكیفیــات أدائهـــم ، الداخلیــة والجماعــات المحلیــة

 الیمین.

 أراء المجلس الدستوري – 07

 العضوي  القانونمطابقة  بمراقبةیتعلق ، 2004فیفري05فيمؤرخ 04/ر.م.د/01رأي رقم -

ـــــق بنظـــــام ، 1997مـــــارس06المـــــؤرخ فـــــي07-97للامـــــر، المعـــــدل والمـــــتمم، 04-01  المتعل

فیفـري  11مـؤرخ فـي  09للدستور الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة/ العـدد  ، الانتخابات

2004   .  

 یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي، 2011دیسمبر22في مؤرخ11/ر.م.د/03رأي رقم -

مـــؤرخ 01الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریة/العـــدد، للدســـتور، المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات

  . 2012جانفي 14في

 العضوي القانونمطابقة  بمراقبةیتعلق ، 2011دیسمبر22في مؤرخ11/ر.م.د/05رأي رقم -

الجریــدة الرســمیة ، للدســتور، الــذي یحــدد كیفیــات توســیع تمثیــل المــرأة فــي المجــالس المنتخبــة 

  . 2012جانفي 14مؤرخ في01للجمهوریة الجزائریة/العدد

 العضوي القانونمطابقة  بمراقبةیتعلق ، 2012جانفي08في مؤرخ12/ر.م.د/01رأي رقم -

مــؤرخ 02یة للجمهوریــة الجزائریة/العــددالجریــدة الرســم، للدســتور، المتعلــق بــالأحزاب السیاســیة 

  . 2012جانفي 15في



 
295 

 العضوي  القانونمطابقة  بمراقبةیتعلق ، 2011جانفي08في مؤرخ12/ر.م.د/02رأي رقم -

جـانفي 15مؤرخ فـي02الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد، للدستور، المتعلق بالإعلام

2012 . 

 المجلس الدستوري  إعلانات - 08

 ن ــــــیتضم ،2012ماي  15ؤرخ في ـــم 12/ إ م د / 01وري رقم ـــس الدستـــالمجللان ـــــإع -

الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة/ العـدد ، نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

 .2012ماي  26المؤرخ في  32

 نــــــیتضم، 2014 أفریل 22مؤرخ في  14/ إ م د / 02وري رقم ــــس الدستـــلان المجلــــإع -

المـؤرخ فـي  23نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة / العـدد  

  .2014أفریل  23

 الأنظمة الداخلیة – 09

الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریـــة/ ، النظـــام المحـــدد لقواعـــد عمـــل المجلـــس الدســـتوري -

  .  2012ماي  03مؤرخ في  26العدد 

فیفــري  28مــؤرخ فــي، النظــام الــداخلي للجنــة الوطنیــة للإشــراف علــى الانتخابــات التشــریعیة -

  .2012مارس  04مؤرخ في  13الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد  ، 2012

فیفـــري  28مـــؤرخ فــي، النظــام الــداخلي للجنـــة الوطنیــة للإشــراف علـــى الانتخابــات المحلیــة -

  .2012مارس  04مؤرخ في  13للجمهوریة الجزائریة/العدد الجریدة الرسمیة  ، 2012

ــداخلي للجنــة الوطنیــة للإشــراف علــى الانتخابــات الرئاســیة - فیفــري  28مــؤرخ فــي، النظــام ال

  .2012مارس  04مؤرخ في  13الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة/العدد  ، 2012

  قائمة المراجع باللغة العربیة -10

 الكتب العامة   ) أ

عبد وسعد، على مقلد.عصام نعمـة إسـماعیل. الـنظم الانتخابیـة،  دراسـة حـول العلاقـة   -01

ـــى،  بـــین النظـــام السیاســـي والنظـــام  الانتخـــابي،  منشـــورات الحلبـــي الحقوقیـــة ،  الطبعـــة الأول

2005 ، 

جــلال عبــد االله،الضــمانات القانونیــة لنزاهــة الانتخابــات فــي الــدول العربیة،قضــایا حقــوق  -02

  . 1997المنظمة العربیة لحقوق الإنسان ،  القاهرة،،الإنسان
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محمد منیر حجاب،  إدارة الحمـلات الانتخابیـة طریقـك للفـوز بالانتخابـات،  دار الفجـر  -03

  . 2007للنشر و التوزیع،  الطبعة الأولى،  القاهرة 

الانتخابـــــات عبــــد االله شحاةالشــــقاني، مبـــــدأ الإشــــراف القضــــائي علـــــى الاقتــــراع العــــام،  -04

القـــــاهرة ،  –الرئاســـــیة، التشـــــریعیة، المحلیـــــة، رســـــالة دكتـــــورة. منشـــــأة المعـــــارف الإســـــكندریة 

 .2005طبعة

أحمــــد محمــــد مرجــــان،  دور القضــــاء والمجتمــــع المــــدني فــــي الإشــــراف علــــى العملیــــة  -05

  . 2008الإنتخابیة،  دار النهضة العربیة مصر،  طبعة 

وني لإجــراءات الانتخابـات، رسـالة ماجســتیر فـي القــانون،  حمـود القـدیمي،  التنظــیم القـان -06

 .2005المركز العربي للدراسات والبحوث القاهرة،  طبعة 

والدیمقراطیــة،  دراســة قانونیــة،  أكادیمیــة الدراســات العلیــا  الانتخابــاتســلیمان الغویــل،  -07

  . 2000الطبعة الأولى طرابلس،  

الحكم فـي الـدول النامیـة بوجـه خـاص فـي مصـر  عبد الحمید متولي، نظرات في أنظمة -08

  مع المقارنة بأنظمة الدیمقراطیات الغربیة، عن الدستور المصري بین التعدیل والتبدیل. 

حســــن البــــدراوي، الأحـــــزاب السیاســــیة والحریــــات العامـــــة، دار المطبوعــــات الجامعیـــــة،  -09

 . 2000الإسكندریة،  مصر 

 . 2002، الأولىالجزائري،  دار الریحانة ، الطبعة العیفااویحي،  النظام الدستوري  -10

العیفـااویحي، النظـام الدسـتوري الجزائـري، الـدار العثمانیـة للنشـروالتوزیع، الطبعـة الثانیــة   -11

  .2004الجزائر، 

س�عید بوش�عیر، الق��انون الدس�توري وال��نظم السیاس�یة المقارن�ة ، الج��زء الث�اني،  دی��وان  -12

 . 1988لجزائر،  المطبوعات الجامعیة، ا
محف�وظ لش��عب،  التجرب��ة الدس�توریة ف��ي الجزائ��ر،  مطبع�ة الحدیق��ة للفن��ون المطبعی��ة ،  -13

2001.  

ترجمــة احمــد منیــب ، مراجعــة جیــل، الانتخابــات الحــرة والنزیهــة،  –جــودوین -جــاي س -14

 .2000فایزة حكیم ، بیروت الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، 

ــــوجیز فــــي القــــانون الإداري، طبعــــةعمــــار بوضــــیاف،  -15 ، الجزائــــر، جســــور للنشــــر 02ال

  . 2007والتوزیع،  
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حسن صعب،  العملیة الإنتخابیـة فـي لبنان،نـدوة الدراسـات الإنمائیـة ، مجموعـة أبحـاث  -17

  .1978و مناقشات، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى، 

، یز فــي الــنظم السیاســیة،عمان،دار الثقافة،الطبعــة الثانیــةنعمــان احمــد الخطیــب، الــوج -18

2011 ،  

علیــان بوزیــان، دولــة المشــروعیة، بــین النظریــة والتطبیــق، دراســة مقارنــة بــین الشــریعة  -19

  .2009،والقانون، جامعة خلدون تیارت،دار الجامعیة الجدیدة

المعارف،الإســـــكندریة منشـــــأة ماجــــد راغـــــب حلـــــو،النظم السیاســـــیة والقــــانون الدســـــتوري،  -20

2005.  

محمد فرغلي محمد علي، نظـم وإجـراءات انتخـاب أعضـاء المجـالس المحلیـة فـي ضـوء  -21

  .1998القضاء والفقه،دار النهضة العربیة،القاهرة،

المتض�من  09-08محمد الصغیر بعل�ي، الوس�ط ف�ي المنازع�ات الإداری�ة طبق�ا للق�انون  -22

،  دار العل��وم للنش��ر والتوزی��ع،  ب��دون طبع��ة،  الس��نة ق��انون الإج��راءات المدنی��ة والإداری��ة
2009.  

عید بوشعیر النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظ�ام الحك�م ف�ي ض�وء الس -23
،السلطة التشریعیة والمراقبة ، دی�وان المطبوع�ات الجامعی�ة ، الجزائ�ر، الج�زء 1996دستور

  . 2013الرابع ، 
الاداري ، تنظ��یم واختص��اص ،دی��وان المطبوع��ات الجامعی��ة ،  رش��ید خل��وفي ، القض��اء -25

  .2002الجزائر، 
الامین شریط ، الوجیز ف�ي الق�انون الدس�توري والمؤسس�ات السیاس�یة المقارن�ة ، دی�وان  -26

  .1998المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

  الكتب المتخصصة -ب 

مقاربـة حـول المشـاركة السیاسـیة ، النظام الانتخابي في الجزائرعبد المؤمن عبد الوهاب،   -01

والمنافســـة السیاســـیة فـــي النظـــام الانتخـــابي الجزائـــري، دار الألمعیـــة للنشـــر والتوزیـــع، الطبعـــة 

  .2011الأولى، 

، المملكــــة -دراســــة مقارنــــة-ســــعد العبــــدلي، الانتخابــــات، ضــــمانات حریتهــــا ونزاهتهــــا  -02

 .2009الأردنیة الهاشمیة عمان، دار دجلة، الطبعة الأولى، 

، أشـــكال الإدارة الانتخابیـــة، دلیـــل المؤسســـات الدولیـــة للدیمقراطیـــة وآخــرونألان وول،   -03

 .International IDEA، 2007والانتخابات ترجمة أیمن أیوب بمساهمة بن علي الصاوي 
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احمد الدیین وآخـرون، الانتخابـات الدیمقراطیـة وواقـع الانتخابـات فـي الأقطـار العربیـة،  -04

ربة ، مشروع دراسـات الدیمقراطیـة ف البلـدان العربیـة بیـت النهضـة،  مركز دراسات الوحدة الع

 .2009شارع البصرة،  الطبعة الأولى، بیروت، فیفري

احمد الدیین وآخرون، النزاهة في الانتخابات البرلمانیة، مقوماتهـا وآلیاتهـا فـي الأقطـار  -05

الفســـاد بالتعـــاون مـــع العربیـــةبحوث ومناقشـــات النـــدوة التـــي أقامتهـــا المنظمـــة العربـــة لمكافحـــة 

مركزدراســــات الوحـــــدة العربیــــة،  بیـــــت النهضــــة، شـــــارع البصــــرة، الطبعـــــة الأولــــى، بیـــــروت، 

 2008فیفري

الواســعي، حقــا الانتخــاب والترشــح وضــماناتهما، دراســة مقارنــة،  منصــور محمــد محمــد -06

  .2010-2009المكتب الجامعي الحدیث

، الإســتراتجیة ات السیاســیة وإیهــاب ســلام، الانتخابــات، مؤسســة أهــرام مركــز الدراســ  -07

 . 2001القاهرة،  

طوني عطـااالله، تقنیـات التزویـر الانتخـابي وسـبل مكافحتهـا، المركـز اللبنانیللدراسـات،   -08

 .2005بیروت 

ــــة تســــجیل النــــاخبین، دلیــــل المعهــــد  -09 ریتشــــارد.ل وباتریــــك مرلــــو، بنــــاء الثقــــة فــــي عملی

ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني،  مراجعـــة الـــدیمقراطي فـــي المراقبـــة،  موجـــه للأحـــزاب السیاســـیة 

 .2001وتدقیق مي الأحمر، المعهد الدیمقراطي الوطني، لبنان، 

 .2001عید احمد الغفلول، نظام الانتخابات التشریعیة في فرنسا، دار الفكر العربي،   -10

  الرسائل الجامعیة  -ج

 أطروحات الدكتوراه 

ف الجزائر، أطروحة دكتـوراه لنیـل  بنیني احمد، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة  -1

كلیـة الحقـوق والعلـوم  -باتنـة-شهادة دكتوراه الدولة ف العلوم القانونیـة، جامعـة الحـاج لخضـر

  .2006-2005السیاسیة، قسم العلوم القانونیة ، السنة الجامعیة، 

بــن عیشــة عبــد الحمیــد، العلاقــة بــین السیاســة والإدارة العامــة فــي الجزائــر، أطروحــة   -2

الجزائـر، -بـن عكنـون-كلیة الحقـوق-1-دكتوراه في الحقوق فرع القانون العام، جامعة الجزائر

 .   2011-2010السنة الجامعیة، 
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نـــة الجزائـــر، بودریـــوه عبـــد الكـــریم، مبـــدأ حیـــاد الإدارة وضـــماناته القانونیـــة، دراســـة مقار  -3

تونس المغرب، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، بدون سنة 

 جامعة. 

بــن سنوســي فاطمــة، المنازعــات الانتخابیــة، أطروحــة لنیــل شــهادة دكتــوراه الدولــة فــي   -4

 . 2012-2011كلیة الحقوق،  السنة الجامعة  -1-القانون العام، جامعة الجزائر

ســـیدي احمـــد، مبـــدأ حیـــاد الإدارة العامـــة فـــي القـــانون الجزائـــري، رســـالة لنیـــل  بــوحفص -5

كلیــة الحقــوق، الســنة  -تلمســان -شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون العــام، جامعــة أبــو بكــر بلقایــد

 .2007-2006الجامعیة 

شــــوقي یعــــیش تمــــام، الطعــــون فــــي انتخابــــات المجــــالس النیابیــــة فــــي دول المغـــــرب   -6

تونس،  المغرب)،  أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة دكتـوراه علـوم فـي الحقـوق، العربي(الجزائر ، 

تخصص قانون دستوري،  جامعة محمد خضر، بسكرة، كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، قسـم 

 .2014-2013الحقوق، السنة الجامعیة

ســماعین لعبــادي، المنازعــات الانتخابیــة، دراســة مقارنــة لتجربتــي الجزائــر وفرنســا فــي   -7

تخابــات الرئاســیة والتشــریعیة، )، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة دكتــوراه علــوم فــي الحقــوق، الان

تخصــص قـــانون عـــام، جامعــة محمـــد خضـــر، بســكرة، كلیـــة الحقـــوق والعلــوم السیاســـیة، قســـم 

 .2013-2012الحقوق السنة الجامعیة 

جـــة بــن مالــك بشـــیر، نظــام الانتخابــات الرئاســـیة فــي الجزائــر، رســـالة مقدمــة لنیــل در   -8

كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة،  -تلمسان -الدكتوراه  في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید

 .  2011-2010السنة الجامعیة

  رسائل الماجستیر 

، المعــدل 07-97دیــنس عبــد القــادر، النظــام القــانوني لســیر الانتخابــات طبقــا للامــر  -1

انون العــام، جامعـة أبـو بكــر بلقایـد، كلیــة والمـتمم مـذكرة مقدمــة لنیـل شـهادة الماجســتیر فـي القـ

الحقــوق والعلــوم السیاســیة، نیابــة العمــادة المكلفــة بالدراســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث العلمــي، 

  .2011-2010قسم القانون العام،  السنة الجامعیة
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حســن عبــد الــرزاق الأمــین، النظــام القــانوني للحملــة الانتخابیــة لمرشــح منصــب رئــیس   -2

ي الجزائر، مـذكرة مـن اجـل الحصـول علـى شـهادة الماجسـتیر فـرع القـانون العـام، الجمهوریة ف

 .2010-2009"كلیة الحقوق، السنة الجامعة1جامعة الجزائر"

بوحفص أمال، حق المشاركة في إدارة الشـؤون العامـة ، مـذكرة لنـل شـهادة الماجسـتیر  -3

-2006،  الســنة الجامعیــةكلیــة الحقــوق -تلمســان-فــي القــانون العــام، جامعــة أبــو بكــر بلقایــد

2007. 

ــــر،  مــــذكرة لنیــــل شــــهادة  -4 ــــراع ونظــــام التمثــــل فــــي الجزائ بــــدروني أنیســــة، طــــرق الاقت

الماجســتیر فــي القـــانون الدســتوري وعلــوم التنظـــیم السیاســي، جامعــة الجزائـــر، كلیــة الحقـــوق،  

 .2002-2001السنة الجامعیة 

عملیــة الانتخابیــة فــي النظـــام بولقــواس ابتســام، الإجــراءات المعاصــرة واللاحقــة علــى ال -5

القانوني الجزائري، مـذكرة مقدمـة لنـل شـهادة الماجسـتیر فـي العلـوم القانونیـة، تخصـص قـانون 

كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـة، قسـم الحقـوق،  السـنة  -باتنـة -دستوري جامعـة الحـاج لخضـر

 .2013-2012الجامعیة 

داري الجزائري بعد إقرار التعددیـة الحزبیـة رداوي عبد المالك، الحیاد السیاسي للجهاز الإ-06

، بحــث مقــدم لنیــل شــهادة الماجســتیر فــرع التنظــیم السیاســي والإداري، جامعــة 1989-1997

 .2004-2003الجزائر كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة، السنةالجامعیة

جمهوریــة فــي الجزائر،مــذكرة بوزیــد بــن محمــود، الضــمانات القانونیــة لانتخــاب رئــیس ال -07

لاســـتكمال متطلبـــات الحـــول علـــى شـــهادة الماجســـتیر فـــي العلـــوم القانونیـــة، تخصـــص قـــانون 

دســتوري، جامعــة العقــد الحــاج لخضــر، باتنــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم الحقــوق، 

  .2013-2012السنة الجامعیة

ـــــــانوني للمنازعـــــــات أ أسلاســـــــل-08 ـــــــد،النظام الق ـــــــي الجزائر،مـــــــذكرة لنیـــــــل محن ـــــــة ف الانتخابی

في القـانون العـام،فرع"تحولات الدولة"،جامعـة مولـود معمـري، تیـزي وزو،كلیـة  رشهادةالماجستی

 .2012الحقوق والعلوم السیاسیة السیاسیة، السنة الجامعیة

عــامر الشــیخ، الرقابــة القضــائیة علــى العملیــة الإجــراءات المنظمــة للعملیــة الانتخابیــة فــي -9

جزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الإجرائي، جامعة ال
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-2011كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، قسـم الحقـوق، السـنة الجامعیـة  -تیـارت-ابن خلـدون

2012  . 

محمــد نعــرورة، الضــمانات الخاصــة للانتخابــات النیابیــة فــي الجزائــر، مــذكرة مقدمــة لنیــل  –10

، كلیــة الحقــوق والعلــوم -بســكرة-ماجســتیر فــي العلــوم القانونیــة، جامعــة محمــد خضــرشــهادة ال

 . 2010-2009السیاسیة، قسم الحقوق، السنة الجامعیة

كــرازدي الحــاج، الحمایــة القانونیــة للانتخابــات، مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیرفي  -11

قســـم العلـــوم القانونیـــة، الســـنة  كلیـــة الحقـــوق،-باتنـــة-العلـــوم القانونیـــة، جامعـــة الحـــاج لخضـــر

  .2004-2003الجامعیة

دنــدن جمــال الــدین، آلیــات ووســائل ضـــمان العملیــة الانتخابیــة فــي التشــریع الجزائـــري،  -12

مـــذكرة مـــن اجـــل الحصـــول علـــى شـــهادة الماجســـتیر فـــي الحقـــوق، فـــرع الدولـــة والمؤسســـات 

-2009الســنة الجامعیــة كلیــة الحقــوق،  -بــن یوســف بــن خــدة -1العمومیــة، جامعــة الجزائــر

2010.  

مـذكرة  ،شینه یسین، الاستحقاقات الانتخابیة المحلیـة، دراسـة میدانیـة لولایـة وبلدیـة باتنـة -13

كلیـــة الحقـــوق ، الســـنة  -1-ماجســـتیر فـــرع الدولـــة والمؤسســـات العمومیـــة ، جامعـــة الجزائـــر 

  .2014-2013الجامعیة 

  العلمیة المتخصصةالدراسات والبحوث المنشورة في المجلات  – 10

مجلـــة ، مجلـــة المجلـــس الدســـتوري، المجلـــس الدســـتور قاضـــي انتخابـــات، مســـعود شـــیهوب -

  .2013-01نصف سنویة العدد

مجلـــة المجلــــس ، حمایـــة الحقـــوق السیاســـیة للمـــرأة فـــي التشـــریع الجزائـــري، خالـــد حســـاني -

  .2013-02العدد، الدستـوري مجلة نصف سنویة

ـــةقـــوانین الإصـــلا ، مســـعود شـــیهوب   - قـــانون  ، ح السیاســـي فـــي الجزائـــر ودورهـــا فـــي تكـــریس الدیمقراطی

 .2013-02العدد، مجلة المجلـس الدستـوري مجلة نصف سنویة الأحزاب وقانون الانتخابات

حقــوق المــرأة السیاســیة فــي المجــالس المنتخبــة بــین عملیتــي التأســیس الدســتوري والتقنــین  -

 .2011ریلاف-27-القانونـي مجلة الفكر البرلمان العدد

ـــات قانونیـــة، النظـــام الانتخـــابي فـــي الجزائـــر، عیســـى تولمـــوت - ، ممارســــات سلوكیــــة، عملی

 .2007ماي -16-العدد، مجلة الفكر البرلماني، وانجـازات دیمقراطیة



 
302 

كلیـة الحقوقجامعـة الحسـن ، الرقابة القضائیة على سیر العملیـة الانتخابیـة، رضوان العنبي -

الـــــــــــــــــــــــرابط  ، مجلــــــــــــــــــــــة الفقـــــــــــــــــــــــه والقـــــــــــــــــــــــانون ، الثــــــــــــــــــــــاني الـــــــــــــــــــــــدار البیضـــــــــــــــــــــــاء

 .  www.majalah.new.maالالكتروني

ســـعاد الشـــرقاوي وعبـــد االله ناصـــف ، مركــــز معلومـــات المـــدربین والمـــدافعین عـــن حقــــوق  -

 ،www.taic.infoالانسان الموقع الالكتروني : مراقبة الانتخابات الرابط الالكتروني، 

  لمقالات والمداخلات ا -11

مجلـة الاجتهـاد ، البیئة الدسـتوریة والقانونیـة للنظـام الانتخـابي الجزائـري، مفتاح عبد الجلیل -

  جامعة محمد خیضر بسكرة.، العدد الرابع، القضائي

، دور الإدارة المحلیــة فــي مراقبــة العملیــة الانتخابیــة" المراحــل التحضــیریة"، شــرون ةنیحســ -

 جامعة محمد خیضر بسكرة.، العدد السادس، مجلة الاجتهاد القضائي

ــــوم ، حــــاد الإدارة كشــــرط لنزاهــــة العملــــة الانتخابیــــة، ســــلیمان الســــعید - ــــوق والعل كلیــــة الحق

 .www.slimaniessaid.com/file/adminiجیجل، یحي، جامعة محمد الصدیق بنالسیاسیة

كلیـــة  ، الدیمقراطیــة النیابیــة والتمثیــل النســائي ف الــدول العربیــة، عبــد الحــي هنــا صــوفي -

الجامعـــــــــــــــــة اللبنانیـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــرابط الالكترونـــــــــــــــــي ، الحقـــــــــــــــــوق والعلـــــــــــــــــوم السیاســـــــــــــــــیة

abdulhay@cyberia.net.lb.. 

بحث فـي معوقـات ، جامعة بشار، الانتخابات والتمثیل البرلماني في الجزائر، بركات احمد -

عـــــــدد خــــــــاص ، دفــــــــاتر السیاســـــــة والقـــــــانون،  2007-1997-لواهـــــــم عوامـــــــل التفعیـــــــ

 .2011افریل

السیاسـیة فـي  الإصـلاحاتالإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل ، بنیني احمد -

العـــدد ، دفـــاتر السیاســـة والقـــانون، جامعـــة باتنـــة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة ئـــرالجـــزا

 .2013جانفي ، الثامن

توســـیع حظـــوظ مشـــاركة المـــرأة الجزائریـــة فــــي ، طیفـــور نصـــر الـــدینبـــن ، عمـــار عبـــاس -

الأكادیمیــة للدراســات ، المجــالس المنتخبــة او تحقیــق المســاواة عــن طــرق التمییــز الایجــابي

 .2013جوان 10العدد، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، الاجتماعیة والإنسانیة

العــدد ، مجلــة المفكــر، خابیــة ف الجزائــرالتنظــیم القــانوني للــدوائر الانت، یعــیش شــوقي تمــام -

 بسكرة. -جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، التاسع



 
303 

جامعـة مولـود ، الهندسة الانتخابیة الفعالة مـدخل حقیقـي للتطـویر البرلمـاني، رابح لعروسي -

 .2013جانفي 6العدد، معمري دفاتر السیاسة والقانون

ــــاد الموظــــف العمــــومي فــــ، فوغولوالحبیــــب، الفضــــل محمــــدأبو بهلــــولي  - العملیــــة  يمبــــدأ حی

عـدد ، دفـاتر السیاسـة والقـانون، جامعة معسـكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الانتخابیة

 .2011خاص افریل

النماذج الانتخابیة:نحو مقاربة میدانیة لتحلیـل الأنمـاط الانتخابیـة ، لیمام سلمى، بارة سمیر -

عــــدد خــــاص ، دفــــاتر السیاســــة والقــــانون، ورقلــــة، ي مربــــاحفــــي الجزائــــر جامعــــة قاصــــد

 .2011افریل

تمكـــن المـــرأة المغاربیـــة فـــي ظـــل الـــنظم الانتخابیـــة المتعـــددة الفـــرص ، عصـــام بـــن الشـــیخ -

 .2011عدد خاص افریل، دفاتر السیاسة والقانون، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، والقیود

الحملات الانتخابیـة مـن قـانون الانتخابـات تنظیم ، عبد القادر قندوز، الزاوي محمد الطیب -

عــــــدد خــــــاص ، دفــــــاتر السیاســــــة والقــــــانون، ورقلــــــة، الجزائــــــري جامعــــــة قاصــــــدي مربــــــاح

 . 2011افریل

الجزائـر ، المشاركة السیاسیة كآلیة من آلیات الدیمقراطیة فـي العـالم العربـي ، حسن قادري -

 -جامعة محمد خیضر، لسیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ا، العدد الرابع، نموذجا مجلة المفكر

 بسكرة.

المرأةالجزائریة وحق الترشح في المجالس المنتخبة بین الاعتراف القـانوني ، مسراتي سلیمة -

جامعـة ، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، العدد التاسـع، مجلة المفكر، ومحدودیة الممارسة

 محمد خیضر بسكرة.
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  ملخص 

یمر  إن تكریس الدیمقراطیة و البناء الحقیقي للمؤسسات النیابیة         

حتما عبر الانتخاب كآلیة ضروریة و مهمة لإشراك أغلبیة القوى السیاسیة 

الفاعلة بما فیها المجتمع المدني وهذا یتطلب منظومة دستوریة وقانونیة 

انتخابیة شفافة ونزیهة قادرة على احتواء هذه القوى ترتكز على إدارة 

بإمكانها ترجمة هذه المنظومة في ارض الواقع. ومن خلال التجارب 

المختلفة على المستوى العالمي نجد ثلاث أنماط رئیسیة للإدارة الانتخابیة: 

مستقلة،حكومیة ومختلطة،وقد تبنى المشرع الجزائري منذ الاستقلال والى 

یم  والإشراف على سیر العملیة الیوم الإدارة الحكومیة في عملیة التنظ

الانتخابیة، وبالرغم من الترسانة القانونیة والتنظیمیة التي تحكم الإدارة 

الانتخابیة وتعزیزها بآلیات الرقابة على المسار الانتخابي، إلا أن المنظومة 

الحالیة أصبحت لا تتماشى ومطالب أغلبیة الأحزاب السیاسیة من جهة 

اخب عن التوجه إلى صنادیق الاقتراع من جهة وارتفاع نسبة عزوف الن

ثانیة ، وبالتالي أصبح إسناد الإشراف على الانتخابات إلى جهة مستقلة 

أكثر من ضروري بغیة بناء مؤسسات قویة بإمكانها استعادة مصداقیتها 

  واستقطاب كل التوجهات السیاسیة.  

  

  

  

  

  

  



  

 
Résumé: 
 

              La consécration de la démocratie et la 
construction réelle des institutions représentatives se 
concrétisent inéluctablement à travers les élections qui 
sont considérées comme un mécanisme important  et 
indispensable pour impliquer un grand nombre de 
forces politiques actives y compris la société civile, et 
cela exige un dispositif constitutionnel et juridique apte 
à accueillir l'ensemble des acteurs politiques et s'appuie 
sur une administration électorale fiable et transparente 
capable de traduire ce dispositif sur terrain.  Eu égard 
aux expériences diverses à l'échelle mondiale, on 
trouve trois modèles de gestion électorale, à savoir: 
gouvernementale, mixte et indépendante. Ainsi, le 
législateur algérien, depuis l'indépendance à nos jours, 
a adopté le modèle de l'administration gouvernementale 
dans l'organisation et la supervision de l'opération 
électorale. Toutefois, et en dépit de l'arsenal juridique 
et réglementaire régissant l'administration électorale et 
son renforcement par des mécanismes de contrôle  sur 
le processus électoral, le système actuel s'est avéré 
inapproprié et ne répond pas  revendications de la 
majorité des partis politiques, notamment avec  
l'abstentionnisme croissant des électeurs. Par 
conséquent, il serait si nécessaire de confier 
l'organisation et la supervision des élections à une 
instance indépendante afin d'instaurer des institutions 
fortes susceptibles de rétablir sa crédibilité et de 
polariser toutes les tendances politiques. 
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